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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن اتبع هداه , 
ay‏ 

ففى مفاهيمنا الإسلامية الأصيلة کلمتان مشتقتان.من مادة واحدة » هما أكبر الأثر 
فى الحياة الإسلامية » وفى مسيرة الأمة الإسلامية على امتداد Bisel‏ . 

ماتان الکلمتان ها الاجتهاد والجهاد ؛ وقد اشتقتا من مادة ( ج ه د ) بمعنى بذل 
الجهد ( بضم اجب ) أى الطاقة » أو تحمل الجهد ( بفعح الجم ) أى المشقة . 

والكلمة الأولى هدفها معرفة المدى ودين الق الذى أرسل الله به رسوله ‏ والأخرى 
هدفها حمايته وائدفاع عه . 

الأولى میدانا Sa‏ والنظر « والأخرى میداا العمل والسلوك . 

وعند التأمل نهد أن كلا المفهرمين يكمل الآخر ويخدمه » فالاجتهاد زا هر لون 
من الجهاد العلمى ء والجهاد ما هو نوع من الاجتهاد eal‏ . 

ورات الاجنهاد يمكن أن تضيع إذا لم ad‏ من fal‏ الفوة من يتبنى تنفيذها , کا أن 
مكاسب الجهاد يمكن أن تضيع إذا لم تجد من أهل العلم من يغىء فا الطريق . وفى عصورنا 
الإسلامية الراهرة مضى هذان الأمران جنبا إلى جنب : shoe‏ والجهاد . فسعدت الأمة 
بوفرة اجتهدین من حملة القلم » ووفرة آجاهدین من حملة السيف . الأولون تفه ما أنزل 
اله من الكتاب والیزان » وال حرون لممايته بالحديد ذى البأس الشديد » وهو ما تشير إليه 
الآية الكريمة : < لقل ارتفا رسلا الاب daly‏ مهم الاب Ody‏ فرع اقاس 
بانط , wp‏ الحديذ فه تأس هدید تفع إلقاس » وغل الله من مره رس 
الب 4 [ سورة الحديد : ۲۰ ] . 


وف بعض العصور وجد الجهاد لكن لم يصحبه الاجتهاد » فجمدت الحياة الاسلامية 
وتحجرت » على حين كانت المجتمعات غير المسلمة قد بدأت فى اليقظة والتفتح واللهوض . 

ثم تلت عصور أخرى AB‏ المسلمون فيها الاجتهاد والجهاد معاء SAS‏ عقر 
دارهم » وفقدوا سيادتهم واستفلافم وو حدتیم . 

ثم نادی منادى الجهاد لتحرير الارض ۰ وحصل السلمون على استقلاهم » ولکنه 
كان استقلالا ناقصا قاصرا ‏ إذ الاستفلال الحقيقى_أن بتحرروا من MT‏ الاستعمار 
التشريعى والثقاق والاجتاعى » إل جوار التحرز من الاستعمار السکری والسيامی 
ویعودوا إلى ذاتيتيم الأصيلة » وهذا لا یکون إلا إذا كانت شريعة الاسلام أساس prt‏ 

كلها: الروحية والمادية » الغردية والاجعاعیف الاقعصادية والسياسية ٠‏ التشريعية 
والعربوية ء الفكرية والعملية . 
الشريعة الإسلامية هی خاتمة الشرائع التی تحمل الهداية SAY‏ للبشر ؛ وقد حصها الله 
بالعموم والخلود والشمول » فهى رحمة الله للعالين » من كل الأجداس ؛ وفى كل الیعات > 
وكل الاعصار إلى أن تقوم الساعة . وفى كل OME‏ الحياة المتوعة » هذا أردع الله في 
من الأصول والأحكام ما يبعلها قادرة على الوفاء بحاجات الإنسانية المتجددة على امتداد 
الزمان ¢ واتساع المكان ؛ وتطور الإنسان . ` 

وإغا كانت كذلك با جعل الله فيها من عوامل السعة والمرونة » وما شرع لعثمائها 
عن حق الاجتباد فیما ليس فيه دليل قعلجى من الأحكام » أما ما کان فيه دليل ظنى فى بوته 
أو دلاله أو فهما ما أو ما ليس فيه نص ولا دليل » قهو انجال الرحب للاجتهاد . ويبنا 
تسم الشريعة لمواجهة کل مستحدث » وتملك القدرة على توجيه كل تطور إلى ما هو 
أقوم . ومعالجة كل داء جديد بدواء من صيدلية الإسلام نفسه » لا بالتسول من الغرب 
أو الشرقه . : 

٠‏ إن الاجتهاد + هو الذي پعطی الشريمة be nee‏ وثراءها » ويمكنها من قيادة زمام 
الحياة إل ما يحب ال ويرضى 6 دون تفريط فى حدود الله » ولا تضييع لقوق الإنسان » 
وذلك إذا كان اجتهادا صحيحا مستوفبا لشروطه صادرا من أهله فى مله . 

وهذا ما حاولت أن أوضحه فى هذا البحث الذى كتبته فى الأصل لاتقى الفكر 
الإسلامى alt‏ عشر المتسقد فى جمهورية الجزائر الشقيقة فى مدينة الإمام الصلح 


عبد الحميف بن بادیس د قسنطينة ٠‏ فى شهر شوال ستة ۱۸۰۳ هه پوليو be‏ ۱۹۸۳+ 
وکان موضوع اللتقی هر « الاجتاد » 

وقد أعملت فيه يد التبذيب بالإضافة أو أو التوضیح » ا أضفت إليه بعض 
الفصول » استكمالا للموضوع بقدر الإمكان . وتخاصة ما يتعلق بالا باد العاصر . 

وهذا الوضوع من الموضوعات الثى تدر ف ( علم أصول الفقه ) »ولا خلو 
كتاب أصولى من التعرض له + فهو من ( اللواحق ) المهمة للعلم . 

وقد آتیع لى أن أدرس هذا الموضوع اطلاب كلية الشريعة تيامعة قطر و طالباتها . 
أكثر من مرة . وكان هذا من أسباب إثرائه عن طريق الماقشة والسؤال والجواب » فهو 
jee‏ حاجة أكاديية خاصة > وحاجة ثقاقية عامة > وهذا ما دعالى إلى مماولة ( تبسيط ) 
عبارته وتيسير تناوله » وتقرییه إلى فهم المثقف العادى » حتى يستطيع أن ييضمه ٠‏ 
و يستفيد منه . 


أرجر أن أكون ببذا البحث قد ألقيت الضوء على هذا الموضوع الذى مغل طرورة 


ياتا الاسلامية اليوم » gue‏ أن يببىء الله انا العودة إلى الإسلاء كله عقيدة و عبادة و علقا 
chins‏ حياة » ويومعذ یفرح pay SGM‏ الله . 


بوسفت.لقشت‌اوی 
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ste‏ الاجتهماد 


الاجتهاد ف اللغة : مشتق من مادة : رج » هء د ) nt‏ بذل الجهد ( بضم 
الجم ) ( وهو الطاقة ) أو تحمل الجَهْد ( بقتح الجم ) وهو الشقة ٠‏ 


وصيغة ه الافتمال + تدل على المبالغة فى الفعل » وغذا كانت صيغة « اكتسب ؛ أدل 
على المبالغة من صيغة و كسب 4 . 


فالاجتهاد فى اللغة : استفراغ الوسع فى أى فعل كان ولا بستعمل إلا فيما فيه 
كلفة' وجهد . فيقال : اجتهد فى حمل حجر الرحاء ولا يقال : اجتبد فى حمل 
Oda‏ 

وأما فى اصطلاح الأصوليين » فقد عبروا عته بعبارات متفاوتة » لعل أقربها ما نقله 
الإمام الشوكانى فى كتابه « إرشاد الفحول » ٩‏ فى تعريفه بقوله : « بذل الوسع فى نيل 
حكم شرعى عمل بطريق الاسعباط + ۲7 = 


وبعض الأصولين لم يكتف بكلمة « بذل الوسع » وجعل بدا كلمة + اسظراغ 
الوسع ٠‏ بل زاد الامام الآمدى على ذلك فقال فى تعريقه : « هو استفراغ الوسع 
فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرغية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد 
عليه ؛ (4) فجعل الإحساس بالعجز عن المزيد جزءا من المد والتعريفه . أما الإمام الغزای 
فجعل ذلك جزءا من تعريف « الاجتهاد التام ۾ © , 

هذا مع أن العيارة الأولى كافية » إذ ليس على المكلف إلا بذل وسعه . كا قال 
سال ds‏ لا يكلف الله شا إل ya}‏ 4 [ البقرة : ۲۸١‏ ] . وإنما قالوا ذلك ليسدوا 
الطريق على المتسرعين والمقصرين الذين يخطفون الآحكام خطفا » دون أن يجهدوا الفسهم 


ر )الستصفی Sal‏ + ۲ عن ۳۵۰ . 
(۲) ارشاه الفحول س ۲۵۰ . 
(۳) وهو تعريف الامام الزر كشي ف د الیحر الحیط ۰ کا فى کتاب و الاجتياد ٠‏ للدکتور سيد محمد مومی قوانا + 
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فى مراجعة الأدلة » والتعمق فى فهمها : والاستنياط منهاء والنظر فيما يعارضها 
ونص الإمام الشافعى رضى الله عنه على أن اند لا يقول فى المسألة : لا أعلم 

حتى يجهد نفسه ف النظر فيا » و يقف . ( أى على علم محكمها ) . کا أنه لا يقول : 

أعلم » ويذكر ما علمه » حتى يبهد نفسه ویقلم © . 
وما يدل على هذا المعنى ما جاء فى حديث إرسال معاذ إلى امن - وسيأق بعد - 

آنه قال فى فضائه فيما لم يجده فى كتاب ولا ee‏ اجتهد رأیی ولا آلو . أى لا أقمر . 
قال الشوکانی فى شرح التعريف : 

CD‏ فقولا : بذل الوسع : شرج ما بحصل مع التقصيرء فإن معتى يقل الوسع » أن 
س من نفسه العجز عن مزید طلب . 

(ب) CAS‏ ه الشرعى ؛ اللفوی والعقلى والحسىٌ . فلا يسمى من بذل وسعه 
ف تخصيلها « «Lie‏ اصطلاحا . 

(ج) وكذلك بذل الوسع فى تحصيل الحكم العلمى ( الاعتفادی ) فإنه لا يسمى اجتهادا 
عند الفقهاء » وإن كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين . 

(د) وتخرج « يطريق الاستتباط » ئيل الأحكام من التصوص ظاهرا ‏ أو حفظ المسائل 
أو استعلامها من الفتى ؛ أو بالكشف عنها فى كتب العلم » فان ذلك - BS aly‏ 
پسدق عليه shar Wl‏ اللغوى - لا يصدق عليه alge‏ الاصطلاحی . 
وقد زاذ بعض الأصولین فى هذا اد لفظ ‏ الفقيه ٠‏ فقال : بل الفقيه الوسع ... 

2 قال الشرکانی : ولابد من ذلك + فان بذل غير الفقیه وسعه لا يسمى اجتهادا 

أسطلاحا (۵۱١‏ . ومن لم پذکر هذا القيد فهو ملاحظ عنده » إذ لا يستطيع نيل 

الك بطريق الاستباط إلا الفقيه . والمراد بالفقيه هنا :ای للفقه الممارس له . عبرو 

عنه بقوهم : من أتقن ميادىء الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القول إلى الفمل : 

ويس الراد : من تحفظ الفروع الفقهية فقط . عل ما شاع الآن ؛ لأن بذل وسعه لس 

باجتهاد اصطلاحا © , : 


() نقل ذلك عنه السيوطى فى رسالة : الرد على من أخلد إلى الأرض , انظر + الاجتهاد للدكتور موسی 
السابق . 


(۲) إرشق الفحول : من .۲۵ = الاين Ce‏ 
(۳) الظر مسلم الوت وشرعه مع السعصفی ۲ ص ۳۱۲ 


۱۲ 


وهذا قيد مهم ء فان کثیرا من المشتغلين بالعلوم الاسلامية الأخرى كعلم الکلام 
أو التصوف أو السيرة أو التاريخ » ونحوها » وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء يقحمون أنفسهم 
فى ميدان الاجتهاد ء ویفتوت برأميم فى أعوص المسائل ؛ وهم بعيدون عن ساحة LAR‏ 
والغوص ف جاره . وكل ميسر لا خلق له . کا أن جرد حفظ فروع الفقه ومسائله 
فى مذهب أو أكثر لا جعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتباد والاستنباط . وسیأق مزید 
يحث هذا فى شروط المد . 


۱۳ 


lent des ش‎ 

لا يستطيع التپییء للفقه أن ينال رتبة الاجتهاد إلا بشروط بعضها متفق عليه » 

: عليه ؛ فهو ما يأق‎ gad Uf 
: العلم بالقرآن الكريم‎ - ١ 

فالقرآن هو كتاب الاسلام » والمصدر الأول لتشريعه وتوجيههء وهو - كا قال 
الشاطبى - كلية الشريعة » وعمدة الملة » وينبوع الحكمة › وآية الرسالة » ونور الأبصار 
والبصائر ORL‏ . وهو ما يشير إليه قوله تعالى : « ئز عليِك الكتات تالا لكل 
eye‏ فد وَرَحْمَةُ ری للستلمین 4 [ النحل : آية ۸٩‏ ] . فلابد من معرفته ؛ لأن 
من لم يعرف القرآن لم يعرف شريمة الإسلام . 

وقد ذكر الغزالى هدا تخفيفين : 
أحدها : أنه لا يشعرط معرفة جيم الكتاب » بل ما يتعلق بالأحكام منه ؛ قال : وهو 
مقدار حمسمائة آية © . 

ووافق الغزالى على هذا التقدير القاضى ابن العرفی » والرازى وابن قدامة والقراق 
وغيرهم 20 . 

واعترض على الغزالی ومن وافقه هنا من عدة أوجه : . 
ولا : أن آيات الأحكام أكثر من ذلك » فقد نقل عن الإمام عبد الله بن المبارك تقديرها 

بتسعمائة آية . وقيل أكثر من ذلك . 

وعلق الشوكانى على تقدير الغزالى بقوله : 

« ودعوی الاتحصار فى هذا القدار Ly‏ هى باعتبار الظاهر , للقطع بان فى الکتاب 

العرير من الآيات التى تستخرج مها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك + بل 

)4( الواققات + + ص 585 يعليق الفیخ عبد الله دراز ٠‏ 


. ۲۹۰ المتصفى + ۷ ص‎ (ry 
, انظر ارشاه الفحول س ۲۵۰ ۰ وتفيح الفصول ص ۱۹۹ وروضة الناظر‎ )۲( 


من له فهم صحيح » وتقدير کامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة تجرد 
القصص والامتال ۲ . 
د قيل : ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية 
بالذات لا بطريق التضمن والالتزام » . 
«وقد حکی الاوردی عن بعض fal‏ العلم : أف اقتصار القتصرین 
على العدد المذكور إنما هو لأنهم رأوا مفاتل بن سلیمان » أفرد آيات الأحكام 
فى تصنيف و جعلها خمسيائة آية + 200 , 
: ما ذكره العلامة القرافى من أن استنباط الأحكام إذا حقق لا تكاد تعرى عله LAT‏ 
فان القصص أبعد شىء عن ذلك ؛ والمقصود ما الاتعاظ .. وكل اي وقع Wd‏ 
ذكر عذاب أو ذم على فعل » كان ذلك دليل تحريم ذلك الفعل . وكل ما تضمن 
مدحا أو ثوابا على فعل ء فذئك دليل طلب ذلك الفعل وجوبا أو ندبا 6۷ . 
وقال الطول الحبلى : «١‏ قل أن يوجد ف القرآن آية لا پستتبط ما شىء 
من الأحكام + 05 
: ما قاله العلامة الحنفى ابن أمير الحاج : ١‏ إن تمییز آيات الأحكام من غيرها متوقف 
على معرفة الجميع بالضرورة Ob‏ 


قهناك كثير من الموضوعات تثار فى جوانب شتی من BEY‏ يستدل على جوازها 


أو منعها من القرآن الكريم . 


ومتذ سنوات حيتا ثار الجدل بين بعض العلماء و J Jans‏ د الانسان 
يعض حول صعود الإ ل 


القمر + كان منهم من بتع ذلك مستند! - فى زعمه - إلى الآيات التى تشير إلى حفظ 
السماء : ل وريا السمَاءَ الا ِمَصَابيع ؤجفطاً ¢ [ فصلت : ١١‏ ] . 


(۱) ارشاد الفحول : ۲۵۰ امع , 
)1( انظر ؛ pete‏ الفصول ۱۹4 . 
(۲) انظر : روطة الناظر لابن قدامة » وشرحه لابن پدران + ۲ : ۱۰۱ لقلا عن الاجنهاد للد کتور موسی 


لابق ص ۱۸۰ . 


NA 


, ثادية العمری من‎ op انظر : الاجتهاد فى‎ (ty 


le ارود یستد لود إمكان دلگ لك وجوارم شرعا بمئق قوله‎ of, 

عل sae‏ رعا ثل قوله Be‏ 

0 مغر الجن phat eer‏ أن تفدرا من أفطار الزات والازضر 
فانفدواً لا دون الا sth,‏ # [ سورة الرحمن : ۳۳ ]- 


قالوا : والسلطان هنا هو سلطان العلم ' 


والذین توسعوا فى التقسیر ( العلمى ) للقران ؛ وعاولة ا 
العلمية من بين آياته + كانوا يستدلون be‏ قوله تعالى : * EGU‏ فى الاب من 
عنْء 4 [ الأنعام : ۳۸ ] . 

والإمام الغزالى حاول أن يستدل على شرعية تعلم المنطق وصحته بآيات استبطها من 
القرآن العزیز . 

وهذه الآيات قد لا یسم لمن ن استدلوا بها على الجواز أو المع ay! Sse‏ عليه أن 
تعیط بباء ويكون له فى فهمها رأى مستقل . موافق أو خالف . 

ومثل ذلك ما ثار من نحو نصف قرن حول ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى 
وما استشهد به المؤيدون والعارضون من آيات تشهد م ٠‏ وتسندهم فى دعواهم » و جلها 
أو كلها من القرآن SU‏ » وهی بمعزل عن آیات الأحكام العهودة . 


والذى أرجحه : أن يكون للمجتهد اطلاع عام على Glee‏ القرآن US‏ هذا مع 
تواجيه عداية حاصة إلى الآيات التى لها صلة وليقة بالأحكام . وهذه يلحظها يلحظها النجتبد وان 
كاقت بين ثنايا.القصص والراعط » وطذا رأيناهم ذكروا فى آیات الأحكام ما يؤخخل 
من قصة الخضر مع موسى عليه السلام . مثل جواز ارتكابه أحف الضررين تقاديا 
لأشدهما ع ومته خرق السفيتة حتی يدها الاك الظالم معيبة فلا يأحذها غصلبا . 

وما ذكره فى قصة يوسق من الجعالة والكفالة 8 eG‏ جنل تير ونا به 
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-) ۷۲ : یوسف‎ [ mts 
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ومشروعية بعض صور LET‏ لتحقيق آغراض مشروعة » ا صنع يوسف مع أخيه . 
ونحن فى عصرنا نجد فى قصة یوسف من الدلالة على مشرو عية التخطيط ااقتصادی 

لواجهة الأزمات من العمل الدائب على زيادة الإنتاج » تزرغون سبع سين دأبا ۳ 

[ يوسف :47 ] وتتظی الادخار Lab gy‏ خصدا دوه فى سل 0 .. | يوسف : ٩۷‏ | 
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وتقليل الاستهلاك ۳ إلا قليلاً مما OS‏ 4 .. 7 يوسف : ۷ ] والاشراف عليه ل 
اکن ماقم نَهْنْ »  ..‏ يوسف : 4۸ ] وهکنا . 


وم ذلك ما نجده فى قصة ذی القرنین . 


والتخفيف QU‏ : الذى ذکره الغزالى هنا : أنه لا یشترط فيما يطلب معرفته 
من CAN‏ حفظها عن ظهر قلب » بل یکفی أن يكون عالا بمواضعها بحيث يطلب فيها 
الآية اححاج إليها فى وقت الحاجة ©١‏ . 

ولا ريب أن حفظ القرآن الکرم عن ظهر قلب أولى pets‏ صاحبه آقدر 
على استحضار الآيات الطلوبة فى موضوعه يدون معاناة تذکر . ولکن قد وجدت اليوم 
" فهارس تعين غير الحافظ على استحضار ما يريد فى موضوعه پسهولة » وحسینا هنا 
: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم + . والفهارس الموضوعة للقرآن مثل كتاب 
ه تفصيل آيات القرآن الكريم » وان كان لا یشیم الهم . 


: معرفة أسباب التزول‎ ٠ 
, العلم بها يلقى ضوءًا‎ OB وما يدخل فى العلم.بالفرآن الكريم : العلم بأسباب نزول ء‎ 
وإن كان الراجح عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ‎ » Lal على المقصود باللصی‎ 
. لا خصوص السیپ‎ ' 
: ) یقول الامام الشاطبی فى « موافقائه ۾‎ 
: معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القران . والدلیل على ذلك أمران‎ + 
العانی والبیان الذى یعرف به (عجاز تظم القرآن » فضلا‎ ple أحدها : أن‎ 
عن معرفة مقاصد کلام العرب  نما مداره على معرفة مقتضیات الأحوال : حال المنطاب‎ 
CA هن جهة نفس المقطاب » أو الخاطب أو افخاطب  أو الجميع . إذ الکلام الواحد‎ 
فهمه بحسب حالين » وعسب عفاطيين » وحسب غير ذلك » كالاستفهام ء لفظه واحداء‎ 
وكالأمر يدعله معنى الإباحة والتهديد‎ ٠ من تقرير وتوبيخ وغير ذلك‎ ph ویدخله معان‎ 


)1( الستصفی ج ۲ ص ۲۵۱ . 
Te )۷(‏ ص TEAL TEV‏ ط ASU‏ التجارية - بتعلیق المرحوم العلامة الشيخ عبد الله درار 


والتعجيز وأشباهها . ولا يدل على معناها الراد إلا الأمور الفارجة » وعمدتها مقتضيات 
الأحوال : وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول » وإذا فات نقل 

بعض القرائن الدالة قات فهم الكلام جملة ‏ أو نهم شىء منه ء ومعرقة الأسباب راقعة لكل 
مشكل فى هذا القطع فهى من المهمات فى فهم الكتاب Ly‏ » ومعنى معرقة السبب هو 
معرفة مقتضى SUL!‏ . ويئشا عن هذا الوجه . 


الوجه الثانى : وهو أن الجهل بأسباب التتزيل موقع فى الشبه والاشکالات ومورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف ء وذلك مظبة وقوع اللزاع 

coy‏ هذا gall‏ ما روى أبو عبيد عن إبراغيم اهیم التيمى » قال : و حلا عمر ذاث 
يوم » فجعل يحدث نفسه : كيف lat‏ هذه الأمة یا واحد وقلتها واحدة ؟ ال 
أبن عباس : يا أمير الموّمنين » إا أنزل علينا القرآن فقرأناه » وعلمنا قم نزل . وإنه سيكون 
بعدنا أقوام بقرعون القرآن ولا یدرون فم نزل » » فيكون لهم فيه رأی ء فإذا كان هم فيه رأی 
اختلفوا » فإذا اختلفوا اقتتلوا » قال : فزجره عمر وانتبره » فانصرف ابن عباس + ونظر 
عبر فيما قال » فعرفه » فارسل إليه » فقال : أعد على ما قلت فأعاده عليه » فعرف عمر 
قوله وأعجيه » .. قال الشاطبى : 

وما قاله صحيح ف الاعتبار » ويتبين بجا هو أقرب . 

فقد روى ابن وهب عن بكير : ١‏ أنه سال نافعا : كيف کان رأى ابن عمر 
فى الحرورية ؟ قال : يراهم شرار خلق الله + pel‏ انطلقو! إلى آيات أنرلت فى الكفار 
فجعلوها على المؤمنين » . فهدا معنى الرأى الذى نيه ابن عباس عليه » وهو الناشیء 
عن الجهل بالعتی الذى نرل فيه القرآن . 

وروی : of‏ مروات آرسل بوابه إلى این عباس » وقال قل له : تین كان كل أمرىء فرح 
te‏ اوق وأحب أن يعمد بما لم یفعل معذیا ded « ٠‏ آجممون(۱ فقال ابن عباس : مالکم 
ولهذه الآية ؟ نا دعا البی ع بیود فسأهم عن شیء فكتموه oh‏ وأخبروه بره ۰ فر 
أن قد استحمدوا إليه با أخيروه عنه نیما سأهم » وفرحوا با أوتوا من كيام + ثم قرأ : 
< زاذ اعد الله مياق ah‏ أوثوأ الاب ¢ - إلى قوله  :‏ ولون أن يُحْمَدوأ با 
کم فوا » و آل عمران : ۱۸۷ مداع و فهذا السبب ین أن القصود من الآية غير 
ما ظهر لروان . 
Oy‏ بش إلى dg‏ تعال : ولا تسین الذين بفرحون با تا »ییون أن يحمدرا با | يفمارا » فلا pet‏ جفازة من 


العناب ٠‏ وهم عقاب الم ١‏ 
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وقد ge‏ الفسرون بأسباب اللزول ودونوها فى کنبیم . کا أفردها.بعضهم یکتب 


خاصة مثل كتاب الواحدی » وكتاب « لباب النقول بأسباب النزول » للسيوطى . 


ولكن ما يبغى deal‏ عليه هنا : أن كثيرا من أسباب النزول لم تلبت صحتها » وجملة 


الصحيح or‏ قليل جدا . 
معرقة الناسخ والمسوخ : 


وما عنى به الأصوليون فى معرفة القرآن : العلم بالناسخ والنسوخ منه » حتى عده 


بعضهم شرطا مستقلا . وإنما شددو! فى ذلك حتى لا يستدل بآية عل سکم » وهی 
فى الواقع مدسوحة غير معمول بيا ! - ۱ 
" ولابد من التبیه هنا على بعض اخقائق الهمة : 


أولا : 


انیا : 


۲ 


أن بعض المؤلفين أكثروا من القول بالنسخ فى القرآن . حتی قال من قال منبم إن 
آية السيف نسخت أكثر من مائة ايه فى القرآن ! ویقابل هؤلاء من أنكر اللسخ 
بالكلية فى القرآن مثل al‏ مسلم yee’‏ الذى يحكى قوله الفخر الرازی 
فى تفسيره » ويظهر منه فى بعض الأحيان الیل إليه . 

وین هؤلاء وهؤلاء من توسط فى الأمر » مثل السيوطى الذى أوصل CAR‏ 
التسوخة إلى عشرين » والمتأمل فا يجد أكثرها لا نسخ فيه . 

وهذا أوصلها الإمام الدهلوى إلى مس آیات فقط . 

وا الشيخ المخضرى فى كتابه ٠‏ تارم التشريع » هذا النحو . 

أن النسخ فى لغة السلف آعم إمن النسخ فى اصطلاح المتأخرين » ج نبه عل ذلك 
كثير من الحققين مثل ابن القم والشاطبی وغيرهما . 

نفد ذكر الشاطى فى ۶ الوافقات » : أن الذى يظهر من كلام المتقدمين أن التسخ 
عندهم ف الإطلاق أعم مته فى كلام الأصوليين : فقد یطلقون على تقييد المطلق 
تسخا » وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل تسخاء وعل بيان لیم 
ولمجمل نسخا» کا يطلقون على رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأعر لسغا 
لأن جیع ذلك مشترك فى معلى واحد ء اوهو أن التسخ فى الاصطلاح المتأخر 
اقتضی أن الأمر الیقدم غير مراد فى التکلیف > وإنما اراد ما جىء به آخرا» 
فالأول غير معمول به » والثاق هو العمول به . 


وهذا المعنى جار ف تقيبد الطلق ؛ فإن الطلق متروك الظاهر مع مقيده ٠‏ 
فلا (عمال له فى إطلاقه » بل العمل هو القيد ؛ فكأن () المطلق لم يفد مع مقیده 
شيا » فصار مثل الناسخ والمدسوخ » وكذلك العام مع الخاص She‏ كان ظاهر العام 
یتتضی شمول الحكم میم ما يعاوله اللفظ » فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر 
العام عن الاعتبار » فأشبه الناسيخ والمنسوخ ء إلا أن اللفظ العام لم يعمل مدلوله 
جملة ء Lily‏ أعمل منه ما دل عليه (؟) الخاص » ويقى السائر على الحكم الأول - 
والمين مع الهم OY‏ المقيد مع المطلق . فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ 
التسخ فى جملة هذه المعالى » لرجوعها إلى شىء واحد . 

ولابد من أمثلة تین الراد : فقد روى عن ابن عباس أنه قال فی قوله تعالى ADE‏ 
کان رید العاجلة dike‏ فيهَا ما تشم لمن (Ad‏ الإسراء : ۱۸ ] إنه 
ناسخ لقوله تعال : ل قن گان يريك SIRT SS‏ له فى oF‏ كان 
ربد dys‏ الا لژنه نها 4 [ الشورى : ۲۰ ] وعلى هذا التحفيق تقييد عطاق 
زد كان a cag‏ مِنْهَا 4 مطلقا ومعناه مقيد بالمشيكة ؛ وهو قوله 
فى الأخرى : لإ لمن ريد ولا فهو [خبار » والأخبار لا يدعلها النسخ 140 . 
وقال فى قوله > والشعراء AE‏ الغاژرن > إلى قوله : > way‏ ولو 
مالا يفَو » هو سرخ بقوله : ل إلا الي ET‏ وَعَِلوا انعالخاب 
555 الله (ee‏ 4 الآية ! , 


را ال ون هلان القع أن لبم مدلوله جعلة کا She‏ فى العام بعد قیال تیه هنا . أ إن 
الى أل tal‏ هو الاحهالات الأعرى لغير المقيد ٠‏ 

20 آی Lal‏ مته ما ذل poll‏ على إشاله > وهو ما عدا مدئول etl‏ + 

م جا يأل dee‏ بعد فى قوله تما : ل قل BN‏ وارسول ‏ مع قوله راعلموا أغا عم € الآنة ٠‏ 

(4) آی لا يدعل التسخ مدلول الخبر وثمرته إن كان ما لا pi‏ كال خبار بوجود الإله ویصفاته » فدخول 
السخ فى هذا المدئول محال بإجماع , أما إذا کان عا gay‏ کیان رید وكفر عمرو فليه حلاف . واشفتار جواژه ۰ 
وأما نسم ثلاوة ارآ شخ ISS‏ هد ae‏ بان BF‏ شم ورد سخ التكليف ذلك فكل من حلت ع 
لأنه من التكليف load‏ الخ + النظر منى ال ل هو ما Bead at‏ عل فا آم لا بر فلا خن 
وقاوا أن من ند ملا ينهو أن تقول مالك اله یا لأا حادلة وادة نع مرة واحدة فلا يتأن فيا افير . راشف 
أن مض الأخبار وق دارفا الخ ج إذا كان الو عام فأ اقا بين خصيصه وقصره عل العض RIE‏ 
إلا أنه بكرت عل اصطلاح امین لا اصطلاح الاصولين , وكلامه فى هذا . راجع الأحكام مد ا من تعلق 
الشيع عبد الله دراز . 


yr 


قال مکی : « وقد يذكر عن ابن عباس فى أشياء كثيرة 'فى القرآن فا 
حرف الاستناء أنه قال : ( منسوع ) قال : وهو مجاز لا حقيقة . لأن الستنی 
مرتبط بالمستثنى منهاء يينه حرف LL‏ أنه BO)‏ بعض الآحيان الذين عمهم 
اللفظ الأول : والناسخ ٠ uate‏ عن النسوخ راقع الحكمه » وهو BA‏ 
حرف ١‏ » هذا ما قال . ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله » ولکنه أطلق عليه 
لفظ السخ ‏ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص . 
وقال فى قوله تما : UY‏ بوتا ر ویک ئى اتسوا سلوا 
على هلها 4 [ الور : ۲۷ ] أنه مسوح بقوله : « لیس عليكُمْ متاح أن 
توا Uys‏ یر Bas‏ الآبة ز الور : ۷۹ ع وليس من الناسخ والمنسوخ 
فى شىءء غير أن قوله  :‏ لیس Ke‏ جناخ 6 يبت أن البيوت فى الآية 
الأخرى إنما يراد بها المسكونة . 
وقال فى قوله : لإ انوا قافا وََِالاً 4 [ التوبة : 4۱ ] إنه منسوخ بقوله : 
< وما Sage OF‏ یروا ME‏ 4 [ التربة : ۱۳۷ ع والآيتان فى معنيين > 
ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك : أن لا يجب الفير على الجميع . 
ول .فى قوله تال : « فل SUA‏ لله وَالرسُولٍ 4 [ الأتفال : ١‏ ] مسوخ 
بقوله : ط SLI‏ قیلثم من شىء أن له تشه 6[ الأتفال : 4١‏ ]وا 
ذلك بان لیم فى قوله : $ لله والرسول 4 . 
والخلاصة : stool‏ ما أطلقوا عليه « الناسخ والتسوخ » fede‏ فى باب : العام 
والخاص » أو المطلق والمقيد » أو الهم والبين ونحو ذلك ٠‏ فیجب على الجهد أن یکون 
على علم به . فلا يفتى بأن كل مطلقة مثلاً عدعها a‏ ثلاثة قروء » أحذا بقوله تعالى فى سورة 
البقرة  :‏ والمُطلقاث CGP DH Syed, Gali‏ [ البقرة : ۲۲۸ ] غافلا 
عن قوله تعال فى سورة الطلاق : ذإ واللائى یس من ایض من لمکم إن ارم 
felt jad‏ واللانى کم stand‏ وازلاث Get gusts‏ أن غ Site‏ 4 
[ الطلاق : + ] فهذه حصصت تلك بغير الآيسات والصغيرات وذوات السل ... ومکنا . 


(۱) إنه بدل من الضمير فى بینه . قالکلام واضح لا يناج لتصحييع 8 طن , 
(۲) الأنه قد أعذ فى تعريفه أن پکرن الدليل الناسيم le‏ عن المنسوخ ویلزمه أن یکرن يقير روف الاستتاه . 
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¥“ الطم بالستة : 

والشرط QU‏ : العلم بالسنة - ونعنى بها : ماروی عن النى BE‏ من قول أو فعل 
أو تقرير . dy‏ يشترطوا العلم بجمیع ها جاء فى الستة » فهى بحر زاخر + ولا اشترطوا 
معرفة الأحاديث التى تتعلق بالأحكام ؛ فلا پلرمه محرفة ما ghey‏ من الأحاديث بالواعظ 


والقصص وأحوال الآحرة وضوها . 
قال الفرال ؛ ٠‏ وهی - Oly‏ كانت زائدة على ألوف - فهی حصورة ۰( , 
رتال الشوکانی : 


و واختلفوا فى القدر الذي یکفی الجتهد من السنة + فقيل ؛ خمسمالة حديث وها 
من أعجب ما يقال ! Ob‏ الأحاديث التى تؤحذ منیا الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة 4 . 

. ابن العرنی ف « احصول » : هى ثلاث آلاف‎ diy 

وقال أبو على الضریر لأحمد ين حتبل AS  :‏ الرجل من الحديث حتى بکنه أن 
يفتى ؟ يكفيه مالة آلف ؟ قال : لا ء قلت ؛ ثلاثمائة آلف ؟ قال : لا + قلت : أربعمائة 
ألن ؟ قال : لا » قلت : مسمالة ألف ؟ قال OF bs‏ 

قال الرركشى + « وكأن مراده tie‏ العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق التون » 
وخذا قال : « من لم تجسم علرق الحديث لم جلى له الحكم ولا افيا و 29 . 

قال بعض أصحابه : هذا حمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا أو يكون أراد 
وسف أكمل الفقهاء » أا ما لابد منه » فقد قال أحمد any‏ الله : الأصرل التى يدور علي 
العلم عن البی عق ينبغى أن تكرن ألفا ومثتين «Oak‏ 

والاقع بوجب على الجتهد أن يكون راسم GHW‏ على السنة كلها رإن وجه مد 
إعيام إل أحاديث الأحكام » نقد توجد أحاديث بعيدة عن مال الأحكام فى الظاهرء 
ولكن الفقيه بستتبط منها من الأحكام ما قد يفوت غيره . 

ويا كان القدر المطثوب للمجتيد + فلا بلع - ل قاله Ub‏ وغيو - أن يحفظه 


ززم الستصفی + ۲ ص ۲۵۱ , 

۲7 إرشاد الفحول سن ۳۵۱ . 

(۳ تقله السبوطى لی رسالة ah)‏ على من aM Babel‏ من 88 ط روت ٠‏ 
(4) إرشاد الفحول tlt‏ + 


لكا 


ال ف الذي عرفهم تاريخ ندنا » وان کان هلا ail‏ 
عن ظهر قلبه ؛ مثل Blin‏ الحديث الذین عرفهم ناريخ العلم عند » وان کان افضل 
واکمل . 

ویکفیه أن یعرف مواقع کل باب » فيراجعه وقت الحاجة إلى الاجتهاد 
أو الفتوی .وقد يساعد فى هذا کتب الفهارس اللفظية والموضوعية وکتب الأطراف 
وغيرها . 

واکتفی الغزالى | أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالاحکام 
كسنن ی داود » وه معرقة السین ع لأحمد الق » أو أصل وقعت العداية فيه gh‏ 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام oO‏ 

رع انراق عل یت ی : ولا يصح القثيل يسنن 
ull‏ داود » فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها » وم فى coe‏ 
البخارى ومسلم من حديث حکمی لیس ق نتن ألى داود ۰ . 

وكذا قال أبن دقيق العبد : المثيل بسنن ul‏ داود عندنا ليس بيد لوجهين : 
: الأول: أنها لا تحوى الستن احتاج إلا . 
gut‏ أن فى بعضها مالا عتج به فى الأحكام أ م © . 

رالوجه الثانى يحتمل أن بعض أحاديث Ul‏ ماود فى غير مجال الأحكام . کا عتمل 
نبا لا تبلغ مرتية الصحة أو الحسن امحعج به فى الأحكام . وكلا الأمرين ثابت ومعترف 
4+ 
ماذا يعى العلم بالسنة ؟ 

والعلم پالستة يعنى فیما يعنى عدة آمور : 
أولا : علم دراية الحديث . وقد جعله الغزالى شرطا مستقلا . وحقه أن يكون داحلا 

فى شرط معرفة السنة . 

والراد يذلك كا قال SUA‏ : معرفة الرواية » وقييز الصحیح منها عن الفاسد 

رالتول عن المردود . فإن مالا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه . والتحقيق 

. salt به إلى إلى التظر فى‎ dete لى حدیث یفتی به ما قبلته الأمة » فلا‎ gol: 
ا ا‎ 


(۱) الستصفی ؛ السابق ذکره . Oy)‏ إرشاد الفحولاء السابق ذکره . 


۹ 


عنده » ا يرويه الشافعی عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا ؛ اعتمد عليه . 
نهولاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم > والعدالة إنما تعرف tty‏ 
المشاهدة » أو بتراتر اخبر ‏ فما تز عنه فهو تقليد » رذلك ین يقلد البخارى 
وسلما فى أخبار الصحيحين ١‏ وأتهما ما رووها إلا عمن عفنا ade‏ , نهنا 
جرد تقليد . ولا يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة پتسامع أحواهم وسيرهم + 
ثم ینظر فى سيرهم أنها تقتضى العدالة أم لا » وذلك طويل ؛ وهو فى زماتنا 
مع كثرة الوسائط عسير . والتخقيف فيه : أن يكتفى بتعديل اما العدل بعد أن 
عرفنا أن مذهيه فى التعديل مذهب صحيح خإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به 
ويجرح . فإن من مات قبلنا بزمان امتتعت الخبرة والشاهدة فى حقه » ولو شرط 
أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف إلا فى الأئمة المشهورين . فيقلد فى معرفة سيرته 
عدلا فيما يخبر » فيقلد فى تعديله » بعد أن عرفا صحة مذهبه فى التعديل . فان 
Ue‏ للمفتى الاعتاد على الكتب الصحيحة الى ارتضى الأئمة رواعا قصر الطريق 
على الفتی » وإلا طال الأمر ء وعسر المخطب ق هذا الزمان ء مع كارة الوسائط ۾ 
و لا بزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار 7© . 
واخلاصة : أنه لابد للمجتهد من العلم بأصول الحديث وعلومه ؛ والاطلاع على 
علم الرجال » وشروط القبول » وأسباب الرد للحدیث » ومراتبه CAN‏ 
واتصدیل » وغيزعا مما يتضمنه علم الصطلح » ثم تطبیق ذلك على ما یستدل به من 
الحديث . 

تائیا : معرفة الناسخ والسوخ من الحديث . حتی لا يحكم بحديث قد ثبت نسخه 
ربطل العمل ca‏ كالأحاديث الى رویت ف جواز « تکاح التعة ٠‏ فقد ثبت 
نسخها بأحاديث eel‏ 
قال الغزال : « والتخفيف فى ذلك ٠‏ أن يعلم أن ذتك الحديث ليس من جملة 
المسوخ  OO‏ 
وقد ألفت كتب فى ذلك » ما بين متوسع ف النسخ + ومضيق فيه » ومتوسط 
فيه . من أشهرها كتاب الحازمى : الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار » ٠‏ 


(۱) کا عرفرة شیطه أيضا ء OV‏ مدار التوثيق على العدالة والضبط معا . والعدالة تتعلق بديته وخلقه » والضبط 
يتعلق دی حفظه ووعیه , 


() الستصلی ج ۲ ص ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۰ (۳) المصدر السابق ذکره . 


YY 


قطراء 


YA 


وکا أن Le‏ ما قيل بنسخه فى القرآن لیس بنسوخ حقيقة » کذلك.ما قيل بنسخه 
فى السنة لیس بنسوخ . 
من ذلك ما ذكروه فى حديث سلمة بن الأكوع فى الصحیج وهو حديث : 
+ كنت نبیتکم عن ادخار موم الأضاحى ؛ فكلوا وأطعموا وادخروا » فقد قيل : 
إن النبى عن الادخار تسخ وبطل حكمه بقوله فى الحديث : ١‏ وادخروا © وقيل : 
إنه ليس من باب اللسخ » + بل من باب نفی الحكم لانتفاء علته . وقد جاء ف يعض 
روايات الحديث يان علة الب بقوله : » إما يكم من أجل الدافة الت دقر ٠‏ 
يعنى الجماعة التى وفدت على المدينة من خارجها فى عيد الأضحى . وفذا أنكر 
لام الفرطى فق الفسير أن يكوت ذلك من باب fell‏ » قاللا :۰ بل هو سكم 
ارتفع لارتفاع AVY cade‏ منسوخ » وفرق بين رفع الحمكم بالنسخ » ورفمه 
لارتفاع ale‏ . فالرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا . والمرفوع بارتفاع علته یمود 
بسود الملة ... ال + () , 


وعندی : أن مثل معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة « ختلف الحديث: أى 
الأحاديث التعارضة الظواهر . وكيف Usk‏ ويوفق بینبا : بتقييد مطلقها 
وتخضيص عامها .. إلى غر ذلك من وسائل الجمع أو الترجيح » وقد كتب 
فى ذلك ابن قتيبة كتابه ٠‏ تأويل مختلف الحديث + . والطجارى کتابه ١‏ مشکل 
الآثار » وتعرض لذلك سائر الفقهاء فى مواضع متتاثرة » ويخاصة الامام الشائعى 
فهو أول من عنى بذلك - 

Tye ذلك أهم مه : التوفيق بين الحديث والقرآن . فالسنة اما جاءت‎ fey 
. للقران لا معارضة له‎ 

ومن هنا يلزم apt‏ أن يجمع الأحاديث الواردة والثابتة فى موضوعه » ویتدبر 
العلاقة بينها ٠‏ فيبين عامها بخاصها » ونمل مطلقها على مقيدها » ويوضح مجملها 
يمفصلها . ومبيمها يمفسرهاء کا بربطها بالأصل الأول : القرآن الکرم . 
ولا يضرب النصوص بعضها بيعض . 


(۱) انظر : مسا عن ٠‏ عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية + العدد اكان من حولية کلبه الشريعة مجامعه 
عن ۷۸ - pally me‏ المأكرر متقول عن تقسير القرطى < ۳ صن AAV‏ 


: we 


معرفة أسباب ورود احدیث . 


وإذا كانت معرفة أسباب نزول القرآن لازمة لمن بريد فهم القرآن ‏ فإن معرفة 
أسباب ورود الحديث آلزم لمن يريد فهم السنة » لأن القرآن بطبيعته عام لكل 
الأحوال والأمكنة والأزمئة » أما السنة فكثيرا ما تأ لعلاج قضايا حاصة وأوضاع 
معينة » يتغير الحكم بتغيرها .مثال ذلك -حديث جابر عن الشيخين : « وا 
ياسمى . ولا تكنوا بكنيتى ٠‏ ؛ فظاهره النبى عن تكنية أحد به ی القاسم ء فى كل 
مکان وزمان . ولكن روی البخارى عن أنس قال : كان التب يه فى السوق + 
فقال رجل : يا أبا القاسم ء فالشت البى له > ققال : إنما دعوت هذا . فقال 
البى AOE‏ و سموا gor‏ الحديث ۷ . 

فهذا الحديث يدل على أن النبى مقصور على زمنه BEE‏ وحتی لا يحدث التياس عند 
الدعاء وتموه . وطذا تكنى كثير من العلماء والصلحاء به أي القاسم + طول 
العصور الإسلامية . ول يجدوا فى ذلك حرجا وم ينكر pele‏ أحد . 

WS اختصرات‎ ob يعرف ذلك بالرجوع إلى مصادر الحديث الأصلية‎ Uy 
. ما تذكر الحديث مبتورا عن سببه وملابسة وروده‎ 


وقد حاول بعض التأخرین جمع هذا التوع فى مؤلف ناص کا فى كتاب « البيان والتعريف 
فى أسباب ورود pull‏ الشريف » لإبراهم بن محمد كال الدين الشهير بابن حمزة الحسينى 
رت : ۱۱۲۰ ه) وقد طبع فى جزأين » ولکنه لا يغنى عن مراجعة المصادو الأصلية . 


تبپات : 


وأود أن أنيه هنا على جلة أمور بسا 
: علق الشوكاق على الذين فرطوا في اشتراط السنة للمجتهد » واكتفوا له خمسمائة 


حديث » والذين أفرطوا » فاشترطوا خمسمائة ألف حدیث » أى ألف ضعف 
بالنسبة للقول الأول ! قال : « ولا يخفاك ٠7‏ أن كلام Jal‏ العلم فى هذا الباب 
Kat‏ من قبيل الافراط وبعضه من قبیل التفريط . والحق الذى لا شك فيه 


٠ يستحمل ال وکالی كثيرا هذه العبارة + ۷ تفال ه والمعروف أن تفي قعل لازم ینعی يحرف الجر ۵ على‎ oO 


خصواب هذه أن يقال : لا a‏ عليك . ولا آدری ماوجه opal‏ رضی اله عنه 


۲۹ 


انیا : 


ولا شيبة أن امجتهد لابد أن يكون tlle‏ جا اشعملت عليه مجاميع الشنة التى صنفها 
أهل الفن كلأمهات الست وما يلحق بها » مشرفا على ما اشتمفت عليه المسانيد 
والستخرجات والكتب التى التزم مصتفوها الصحة . ولا يشترط فى هتا أن 
تكون محفوظة له مستحضرة فى ذهنه » بل يكون من يتمكن من استخراجها 
من مواضعها بالبحث عا عند الحاجة إلى ذلك > hy‏ يكون ممن له تمبيز بين 
الصحيح منها والحسن والضعيف ء بحیث يعرف حال رجال الإسناد معرفة پتمکن 
بها من الحکم على الحديك بأحد الأوصاف المذكورة . وليس من شرط ذلك أن 
يكون حافظا حال الرجال عن ظهر قلب + بل المعتبر أن يتمكن بالبحث فى كتب 
الجرح والتعدیل من معرفة حال الرجال : مع کونه من له معرفة تامة بما يوجب 
الجرح وملا يوجبه من الأسياب » وما هو مقبول منها وما هو مردود » وما هو 
قادح من العلل وما هو غير قادح ٠‏ () ده . 


أن الأحاديث التى غا تعلق بالأحكام » قد جمعت فى بعض المؤلفات ما ين ختصر 
ومطرل . 

منبا: كتاب « عمدة الأحكام » للحافظ القدمی - وقد" اقتصر فيه 
على الصحيحين وحدهما. وقد شرحه الإمام ابن دقيق العيد » فى کتاب 
« الإحكام » وكتب الصنعاق عليه حاشية « العدة » . وبلفت أحاديثه 1١9‏ 
حدیثا + 

ومنها کتاب ‏ الأحكام » لعبد الحق الإشبيل » ولكنه لا يرال مخطوطا + ولابن 
القطان تعليق واستدراك عليه . 

ومنبا : « الإلام بأحاديث الأحكام ؛ لابن دقيق العبد » وغيه جمع (VEY)‏ 
من الأحاديث . 

ومنها : + بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٠‏ للحافظ ابن حجر العسقلافى . 

بلغت أحاديئه ١‏ (ستة وتسعين وخمسمائة وألف حديث ) Meare‏ 


(۱) إرشاد القحول : ۲۵١‏ , 


: we 


بتعليق محمد حامد الفقى 4 وشرحه العلامة الصنمان إل + سبق سم + , 
ومنبا : ٠‏ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » لأ البركات ae‏ الدين 
عبد السلام بن تيمية الجد . وقد بلغت أحاديئه فى الطبعة ای حققها المرحوم 
الشيخ محمد حامد الفقی 5054 LA)‏ الآف وتسعة وعشرين (We‏ ولکنه 
عد كل رواية مدیث فيا تغير كلمة أو جملة أو زادة لنظة » حديها ذا رقم 
وقد شرح هذا المنتقى العلامة الشوکانی فى كتابه الشهير « نيل الأوطار + . وقد 
أصبح هو وكتاب «١‏ سبل السلام ؛ my‏ الصادر لأحاديث الأحكام 
وشروحها. 

وميا : ٠‏ شرح Sle‏ الآثار » SL‏ الحنقية al‏ جعفر الطحاوی . 


وما : ٠‏ الستن الكيرى + للحانظ البييقى . وقد طبع فى عشرة مجلدات كيار 
وهو يستدل فيه لمذهب الشاقعی » وقد علق عليه ابن at SEA‏ » وتعقيه 
فى بعض المواضع . وسمى تعليقه « الجوهر الثقى ؛ وهو مطبوع معه فى حاشيته , 
من النافع هنا : مراجعة كتب التخريج لأحاديث الأحكام ؛ مثل + نصب الراية 
لأحاديث افداية ٠‏ للحافظ الزيلعى الحتفى » وقد لخصه الحافظ ابن حجر 
فى و الدراية ه وأضاف إليه فوائد . 

وما : ١‏ تلخيص الحبير + فى تخر شرح الرافعی الكبير ٠‏ لابن حجر أيضا . 
لص فيه تخريبات الحفاظ النقاد قبله الا جاء فى شرح الرائعى على « وجيز 
الغزالى ۲ من أحادیث ‏ وزاد عليها , وذكر فى مقدمته : أنه يشمل جل ما يستدل 
به الفقهاء فى كتبهم من الأحاديث . وقد بلغت آحادیله ۲۱5۱ حدیشا 
فى الطبعة التى علق ile‏ السيد محمد هاشم SU‏ . 

رق عصرنا حرج الشيخ ابا أحاديث ees‏ السبیل ٩‏ فى الفقه del!‏ 
فى کتاب من مانية أجزاء أنماه « إرواء الغليل + , 

ولان الجوزى کتاب و التحقيق فى أحاديث العلیق ٠‏ تكلم فيه على الأحاديث 
التى يذكرها الفقهاء عادة فى كعيهم معلقة . وقد نشحه ابن عبد افادی وین أرهام 


۳۹٩ 


ابن الجوزى » وأضاف إليه فوائد وسمى كتابه ٠‏ ققیح التحقیق » . والکتابان 
لا بزالان مخطوطين فیما أعلم . 


۳ - العلم پالعريية : 

ولابد للمجتهد أن یکون عالا بالعربية » ممعنى أن یعرف اللغة وعاومها معرفة تيسر 
له فهم عطاب العرب . وذلك أن القرآن الكريم قد نزل بلسان عر مبين والسنة قد نطق 
با ر سول عر ء وهذا بخص السنة القولية .. والسنة الفعلية والتقريرية قد نقلها أصحابه , 
وهم عرب من أهل الفصاحة والبيان . 

فكان لابد أن يعرف من اللغة والدحو -- کا قال الامام الغزالى - القدر الذى يفهم 
به خطاب العرب و عادتهم فى الاستعمال » إلى حد یز به بين صر الكلام وظاهرم 
ومجمله » وسقیفته وجازه » وعامه وخاصه » ومحكمه Aplin‏ » ومطلقه ومقيده » وئصه 
وفحواه » ونه ومقهومة . 

قال الغزالى : والتخفيف غيه أنه لا يشعرط أن بيلغ درجة الخليل والمبرد » وأن يعرف 
جميع اللغة » وأن يتعمق فى cpt‏ بل القدر الذى يتعلق بالكتاب والسئة ويستولى به 
على مواقع الخنطاب » ودرك حقائق القاصد منه 6 , 

لابد للمجتهد إذن من معرفة معافى المفردات ودلالاتها » حتی يكون استباط نکم 
منها صحيحًا. وكثيرًا ما يؤدى الاعتلاف فى تفسير معاق الكلمات سبيًا فى Citas!‏ 
الفقهاء فى الأحكام الأخوذة منها ‏ 

فقوله تعالى : « والمُطلقاث ین هن َء © و البقرة : 2۷۲۲۸ 
تقتضى من اتید أن يبذل بجهده لتحديد معتى ( القرء ) فى الآبة » أهو ايض ام 
الطهر ؟ . 

| واتصوص 2 وردت فى الرضاعة والإرضاع فى القرآن مثل قوله تعالى : 

ناکم اللاتى سکم SAG‏ من الرصاغة © [ سورة النساء : wae (UE‏ 
ما ورد من ذلك فى الحديث ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من السب ٠ ٠‏ نما الرضاعة 


(۱) الستصفی : + ۲ ص ۳۵۱ ۳0۲ 


vy 


من انجاعة + Ei‏ - لایمرف الحكم الستتبط منها إلا بتحدید معنى الرضاعة والرضاع 
والإرضاع yl‏ جرد وصول اللبن إلى الجوف » ولو عن طريق الوجور ف الحلق 
أو السعوط فى الأئف » أم هو امتصاص اللبن من الثدی بطريق الفم والالتقام ۴ . 
والتفريق فى مصارف الزكاة بين ( لام ) الجر و( فى ) فى آية التوية WD‏ 
المثدقاث لِْفُفرَآءِ والمساکین وَالْعَاِِينَ ois a lly ple‏ وفی الرقاب والهارمين 
فى سيل الله وان السَييل 4 [ التوية : 1 ] لابد أن يكون لمعنى ومدف . 
ومثل ذلك dg‏ تعال : < وَامْسَحُواً يسيم رارجلکم إلى الكنين » 
و المائدة : ٩‏ ع » علام تدل ( الباء ) فى ( بروسکم ) ؟ ؛ أهى زائدة والمطلوب مسح 
الرأس كله ؟ » أم هى للإلصاق فيكون المطلوب جزءا من الرأس وهو ما قدره الحنفية 
بالربع ؟ أم هى للتبعيض فیکفی شعرات للمسح ؟ . 
ولابد للممجتيد من معرفة دلالات الجمل »> ما كان منها على سبيل الحقيقة رما كان 
عل سبيل انجاز أو الکنایف » ودلالات القدم والتأخير والحلف والحصرء وغيرها 
ما يشمله ple‏ العانی والبيان . ١‏ 
فقوله تعالى GID:‏ لام اقتا ) يحل أن يراد به الحقيقة » کا هو مذهب 
الشاقعی » وهو جرد لس البشرة للبشرة » oly‏ يكون کناية عن الجماع ٠‏ ا قال 
. ابن عباس : « إن اللمس واللامسة والس فى القران كناية عن الجماع + . وهو ما تدل 
عليه الاستعمالات القرانية بالفعل . 
وكذلك لايد للمجتبد من إتقان علم النحو والصرف + حتى يفهم فى ضوئه قراءة 
مدل قرادة ط واستخوا رسیم ریم إلى ان 4 ٠‏ بخفض ( أرجلكم > بعلريق 
FB, stl‏ هو معروف , 
وفى قوله سیحانه : ل وتويك عن المحيض ٠‏ فل هو itn yeu il‏ فى 
an‏ لان على Se‏ ۰ تفیل بن ES‏ مه ٩‏ 
[ البقرة: ۰۲۲۷۲۲ يتحدد الحكم بتحديد معتي ز ایض) هل هو مصدر میمی بعتی 
( الحيض ) أو اسم مکان بمعبى موضع الحيض ) ؟ ولکل من المعنيين أثره . 


۳۳ 


وكذلك الفرق ین ( بطهرن ) باتخفیف رین ( بطهرّن ) باتشدید ا يضح ذلك 
بالرجوع إل الشاسیر المعنية یآیات الأحكام . ۱ 

وذكر الشوکانی فى هذا الشرط للمجتهد : أن يكون عالا بلسان العرب RE Coat‏ 
تفسير ما ورد فى الکتاب والسنة من الغريب وغوه , قال : ولا يشترط أن يكون حانظا ها 
عن ظهر قلب ؛ بل المعتير أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين 
بذلك » وقد قربوها أحسن تقريب » وهذبوها أيلغ تهذيب » ورتبوها على حروف المعجم 
ترتیبا لا يصعب الكشف ce‏ ولا يبعد الاطلاع عايه . Uy‏ يتمكن من معرفة معانيها 
وخواص تراكيبها » وما اشتملت عليه من لطائف ight‏ ء من كان We‏ بعلم الحو 
. والصرف والعانی والبيان » حتى بثبت.له فى كل فن من هذه ملكة يستحضر ما كل 
ما يحتاج إليه عند وروده عليه فإنه عند ذلك ينظر فى الدليل نظرا صحيحا » ویستخرج 
منه الأحكام استخراجا قويا . ومن جعل المقدار احتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة 
غتصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الوضوعة فيها فقد أبعد» بل الاستكثار 
من المارسة ها » والتوسع فى الاطلاع على مطولاتبا » ما يريد الجتبد قوة فى البحث » 
وبصرا فى الاستخراج » وبصيرة فى حصول مطلوبه . والحاصل أنه لابد أن تعبت له اللکة 
القوية فى هذه العلوم » وإغا هذه الملكة بطول الممارسة » و BAS‏ اللازمة لشيوخ هذا 
الفن . قال الامام الشافعى : « يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما پبلفه 
جهده فى أداء فرضه » . قال الماوردى : ١‏ ومعرفة لسان العرب فرض على کل مسلم 
من Apt‏ وغيره ۷ (601أ1ه. 

وهلا يدلا على مدى الارتباط العضوى بين الاشلام والعربية » فالعربية هی لسان 
الاسلام » ووعاء ثقافته » ولا سبيل إلى فهم الإسلام فهما صحیحا بغير تذوق العربية 
واتقانبا . ومن ثم أو جب الشافعى على كل مسلم تعلم ما يمكنه من ذلك ما استطاع › وفقا 
للإمكانات التاحة اثله فى oy‏ وثقافته . فكيف of‏ يريد بلوغ مرتبة الاجتباد فى فقه 
الشريعة وأحكامها ؟! . ۲ 

ومقتضی كلام الشوكانى أنه bats‏ للمجتهد فى الأحكام أن يبلغ درجة الاجتهاد 
فى العربية وعلومها » وهو ما صرح به الشاطبى » على حين اکتفی الأخرون بتحصیل 
بعض الختمرات ! . 


(۱) ارشاه الفحول : من ۲۵۱ ۵۷ 


۳4 


قال العلامة محمد الخطضر حسین : 
«وقد Ch‏ فى حاطرك أن شرط الاجتهاد فى اللسان العرق يجعل رئية الاجعباد 
فى الشريعة منزلة المتعذر wc‏ يقحضى أن يسنك الفقيه فى البحث عن dle‏ الألفاظ 
وأحكامها وونجوه بلاغتها الطرق التى سلكها أئمة تلك العلوم » ولا يكفيه أن Joh‏ 
من القاموس أن الدكاح مثلا يطلق على الوطء والعقد » ومن كتاب سییویه أن الخفض 
يكون بالجوار » ومن دلائل الإعجاز أن تقدم العمول أو تعريف المند يفيد القصر ء حتى 
ينتبع کلام العرب نفسه + ويقف على صحة إطلاق النكاح على الوطء والعقد » ويظفر 
بشواهد كثيرة يحقق ببا قاعدة اطغفض بالجوار » وشواهد أخرى يعلم بها أن تقديم العمول 
أو تعريف الطرفين يفيد المحصر » وتكليفه بأن يبلغ فى علوم اللغة هذه الغاية يشبه التكليف 
ما لا تسعه الطاقة . 


وجواب هذا : أن المجتهد فى الشريعة لايد له من أن برسخ فى علوم اللغة رسوخ 
البالغين درجة الاجتهاد » وله أن یرجم فى أحكام الألفاظ ومعانها ! إلى روابة الثقة وما يقوله 
الأنمة ‏ وإذا وقع تراج فى ممنى أو حکم توقف عليه فهم نص شرعی » تعين عليه fee‏ 

بلل الوسع فى معرفة الحق بين ذلك الاختلاف ؛ ولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب 
الدحوية أو البيانية فى تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل » 40 . 

والذى أؤكده أن الهم هنا أن يحس aga‏ من نفسه أنه أصبح قادرا على نفوق كلام 
العرب وفهمه » والغوص على معانيه . بمثل ما كان عليه yt‏ الأول بسليقته وسلامة 
فطرته » قبل أن بستعجم اللاس » ویفسد اللسان والذوق » وإ ن ۸ يبلغ درجة الاجعهاد 
فى اللجة وعلومها . نهذا قد يصعب . فالتخفيف الذی ذکره الإمام SAM‏ مقبول بهذا 
التفسير الذى فسره شيخنا الأكبر محمد الخضر حسين رحه الله . 


ا العلم بواضع الإجاع : 
She‏ بعد ذلك العلم بمواضع الاجماع > حتی لا یفتی بخلاف الإجماع ؛ کا پلزمه 
و لعلم بمواضع الإجماع » حتی لا یفتی لإجماع ؛ © یلز 
معرفة اتصوص ‏ حى لا یفتی مخلافها . 


(۱) الشريمة الأسلامية للامام الأكير اضر حسین : ص ٩‏ ۰ ۱۰ 


Yo 


قال الغزالی : « والعخفيف فى هذا الأصل : أن لا يلزمه أن ie‏ جمیع مواقع 
الإجماع والخلاف ۰ بل کل مسألة يفتى فيها : فینینی أن يعلم أن فتواه ليس ( كذا ) عالقا 
للإجماع » إما ob‏ يعلم أنه موافق مذهب من مذاهب العلماء ؛ أيهم كان ء أو يعفم أن هذه 
واقعة منولدة فى العصر لم يكن لأهل الاجماع فيها خوض : فهذا القدر فيه 
كفاية + (1)] هھ . 

وعلى هذاء لا تحتاج السائل الجديدة اللی هی من مستحدثات عصرنا » مثل « نقل 
الدم » أو « زرع الأعضاء » المنقولة من الحى إلى الحى » أو من جثة ميت » ووصية بعض 
الناس بالأنتفاع بجزء من بدنه » أو aad‏ كلها لخدمة الغير أو الانعاش الطبى المكدف لمريض 
. فقث وعيه وإحساسه العصبى » أو مايسموله و شتل الجنين » أو و الرحم الظثر + 
أو dere‏ الأجنة المجمدة ‏ أو « التحكم فى جنس الجنين » أو استخدام الأشعة أو الذرة 
فى السلم أو المرب » ونحو ذلك مما لم يعرقه الأولون » و مخطر الحم ... لا تاج هذه 
القضايا Gl}‏ البحث عن معرفة رأى أهل الإجماع فيها .. إذ ليس لهم غيها رأى . 

والهم هنا أن پثبت الإجماع بيفين لا شك فيه . فإذا استيقن الجتهد الاجماع 
اق مسألة » فليوفر على نفسه عناء الاجتهاد » فقد فرغت منها الأمة التى Gt‏ الله أن يجمعها 
على ضلالة . 

وهذه الواضع الإجماعية فى فقهها هی التى تجسم الوحدة الفكرية والسل و كية للأمة 
. وتحفظها من عوامل التشعت والفزق . 

فإذا أجمعت الأمة على حل حلي الذهب للنساء ء ول يختلفوا إلا فى زكاتها فلا جال 
غفالفة هذا الإجماع الذى نقله غير واحد وأقرته جميع المذاهب المتبوعة ء واستقر عليه الفقه 
المتصل بعمل الامة خلال أربعة عشر قرنا » فى أقطار PLY‏ كافة . 


ومن هنا یکون اجتهاد الشيخ الألباق الذى خرج به فى رسالته فى « الزفاف + وأعلن 
به تحر و الذعب الق و على النساء » اجتهاد! مرقوضا ‏ لأنه حالف الإجماع المتيقن . 


۳۹ 


ومثل دك اجتباد بعض الباحثين العاصریی فى إباحة رواج المسلمة بالکتان » 
قياسا على رواج السلم بالكتابية 
وهو اجتهاد مرفوض كذلك ۰ لاجماع ااسلمی ف كل العصور ومن جمیع المذاهب 
على تحریه ۰ واستقرار عمل الأمة عليه طوال الفرون > بالإضافة إلى عموم قوله تعالى 
ن سورة الم : إن وف نات فلا توف إلى الا لا هن جل 
یم زلا هم نحرن هن ¢ . 


: مهمة حول الإجماع‎ is 
wt أنبه هنا إلى عدة آمور‎ of وأحب‎ 

١‏ - إن هذا الشرط إثما يشترطه من يقول بحجية الإجماع . ويرى أنه دلبل شرعى کا لبه 
على ذلك الشوكانى(" فأما من یقول بعدم إمكانه » أو بعدم وقوعه » أو بعدم العلم 
به » أو بعدم حجيته » فلا موضع لهذا الشرط عنده . 1 

؟ - إنه قلما يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع من مسائل الفقه » ۴ا 
قال الشرکانی . وقد جمعتها بعض الكتب المختصرة مثل ٠‏ مواتب الإجماع + لابن خنع 
وه الإجماع + لابن اشذر . 

۳ - إن كيرا ما ادعي فيه الإجماع من مسائل الفقه قد ثبت فيه الخلاف » وقد لست 
هذا بنفسى » وأنا احث فى فقه الركاة ٠‏ فى عدد من السائل . وهذا ما جعل الإمام 
أحمد يقول كلمته الشهورة : ١‏ من ادعى الإجماع فقد كذب . وما يدريه ٠‏ لعل 
اثاس اخختلفوا وهو لا يدرى !4 . 
ومن ذلك : اعتیارات شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته فى مسائل ١‏ الطلاق 
اثلات + والخلف بالطلاق » أى الطلاق الذى يراد به الحمل على شىء أو المنع منه 
وغير ذلك ما أحذت به قوانين الأسرة فى كثير من البلاد الإسلامية » وتباه الجم 
pal‏ من علماء العصر ١‏ إنقاذا للأسرة المسلمة من التفكك والانبيار الذى هددها 


(۱) إرشاد الفحول :اص ۲۱ 


۳۷ 


~~» 


قرونا » ساد فيها الاتجاه القائل بالتوسع فى إيقاع الطلاق حتى ادعى فيه الإجماع .. 
ومثل ذلك « قانون الوصية الواجبة + الذى ى dtl‏ به بداء على مذهب بعض السلف 
0 وانها ممكمة غير منسوخحة : کیب Kile‏ إذا pat‏ أخدكم 
Spl‏ ان ترك خر امه بلوایدن bay Say‏ : ۱۸۰ 
1 من الإجماع ما يقبل الابطال بإجماع جدید . وذلك فیمابنی الاجماع فيه 
على عرف تبدل » أو مصلحة زمية تغيرت .» لأن المصلحة الذکورة هي Be‏ 
الحكمء والعلول يدور مع athe‏ وجودا وعدما . 
صحيح أن الجمهور منعوا ذلك » لا کون الاجماع حجة يقتضى اماع Spar‏ 
إجماع pl‏ مخالف له ء و جوزه أبو عبد الله لبصری » وقال : إنه لا یقتضی ذلك + 
لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية » هی حصول إجماع al‏ قال الصف 
الحندى : وماعد ی عبد الله قوى . وقال الرازى : وهو الأولى (6۱, وكذلك ذكر 
العلامة البردوى : أن الإجماع الاجتهادی جوز أن سخ tty . ٩ ae‏ مل 
كلام الجمهور فى عدم الجواز على الإجماع النقل » أى البنی على دليل نقلى 
من كتاب أو سنة » OB‏ الإجماع SUE‏ لا يتصور إلا يحدوث دليل جديد من كتاب 
أو سنة » وهو غير ممكن بعد انقطاع الوحی . 
أن بعض مواضع الإجماع النقلى ذاته قابلة تلاجتهاد إذا كان النص مينها على رعاية 
عرف معين أو مصلحة معينة » فتبدل العرف » أو تغيرت الصلحة . 
مثال ذلك : إجماعهم على أن لار ae‏ نصايين متفاوتين : أحدهما من الذهب والآعر 
من الفضة » بناء على ما صح من أحاديث ؛ وما ورد من آثار » Ob‏ للفضة تصابا 
هو مائتا درهم » وللذهب نصابا هو عشرون دینارا » أو عشرون مثقالا . 
وذلك أن هذا الإجماع مبنى على عرف قاثم فى عصر النبوة ؛ وهو وجود عملتين 
متداولتين فى امجتمع » إحداهما من الدراهم الفطية القادمة من فارس والأعرى 
من الدتاثیر الذهبية الواردة من دولة الروم . وکان الديدار حيط بصرف بعشرة 


(1) نقسه : مما که 
(۷) انظر : کشف الأسرار چ ۲ ص ۰۲۹۱ ۲۹۲ نقلا عن المدخبل إلى علم أصول الفقه للدكتور الدوالبى 


ص ۳۸6 
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دراهم ‏ فقدر التصاب بممبلغين متساويين فى القيمة وقنها . 

ولكن الوضع تغیر ۰ وخاصة فى عصرنا » فأصبحت قيمة النصاب إذا قدر بالفضة 
دون نصاب الذهب بمراحل . فاقتضى الاجتباد الصحيح توحيد النصاب » واعتباره 
بالذهب » لأنه وحدة التقدير التى احتفظت يثباتها التسبى على مر العصور (© . 
وقد أدخل بعض الباحثين هنا - مع شرط العلم بمواضع الإجماع - العلم بمواضع 
الخلاف » لما ها من أهمية فى تكوين ملكة الفقه والاطلاع على مدا ركه » ومسالك 
الاستباط فيه . 

ورأبى أن هذا يدخل فی شرط آخر مختلف فيه » وهو معرقة فروع اه » وهل هی 
لازمة أو لا ؟ وسنعرض لذلك فيما بعد . 


ه - العلم بأصول الفقه : 


وما لابد للمجتهد من معرفته : علم أصول الفقه » وهو علم ابتکره ققهاء الاسلام 
لارساء قواعد الاستنياط فيما فيه نص » وضيط الاستدلال فيما لا نص فيه » وهو 
من مفاخر التراث الإسلامى . ودراسة هذا العلم والتعمق فى فهمه ألرم ما يكون للمجتبد 
وذلك لا تعطيه دراسة « أصول الفقه » gl‏ يتصدى للاجتهاد من قدرة على الاستدلال » 
وتمكن من الاستنباط بشروطه . فالبحوث الضافية الموسعة عن الأدلة : المتفق عليه 
« الکتاب dilly‏ والإجماع والقیاس » واختلف فبا د شرع من قيلنا » والاستحسان 0 
وال مصلحة الرسلت والعرف والاستصحاب ... إل ٠‏ ۰ وشروط الاستدلال يبذه الأدلة » 
وعن الباحث اللفوية من دلالات الأمر والنبى ؛ والعام والخاص « والمطلق والقید والنطرق 
والفهوم » والظاهر والمؤول . والتص والاشارة والشحوی + وغيرها ... کل ذلك عل 
dl‏ يقف على أرض صلبة . 


(۷» راجع تفصیل : كتابا ه فقه الركاة ۽ ج ١‏ فضل زکاة التقود 
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قال العلامة الشوكالى : الشرط الرابع أن پکون عالا بأصول الفقه ! BAY‏ 
على ما تمس الحاجة إليه » وعلیه أن يطول الباع فيه + ويطلع عل ختصراته ومطولائه 
يما تبلغ به طاقته . فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد » وأساسه الذى تقوم عليه 
أركان بنائه » وعليه أيضا أن ينظر فى كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق 
فيها . فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوطا بأيسر عمل .. وإذا قصر فى هذا 
الفن صعب عليه الرد ؛ وخبط فيه وخلط . 

قال الفخر الرازی ف المحصول وما أحسن ما قال : إن أهم العلوم للمجتهد علم 
أصول الفقه . : 

5 وقال الغرالى : + إن أعظم علوم الاجتباد بشتمل على ثلاثة فنون : الحديث واللغة 
وأصول الفقه (© . ١‏ 


معرفة القياس : 

ویدحل ف العلم بأصول الفقه : العلم بالقیاس وقوانينه وضوابطه وشرائطه المعتيرة + 
وما بدخل فيه القياس ومالا يدخل . ومعرفة أوصاف العلة التى بينى عليها القياس + 
ويلتحق الفرع. بالاصل » لأن القباس - کا قال الأستوى - قاعدة الاجتهاد والموصل 
إلى الأحكام التی لا حصر فا © . 


وفذا جمله بعضهم شرطا مستقلا » بل بعضهم جعل الاجتهاد واثقیای جى 
واحد ‏ والصواب أن الاجنهاد أعم من القیاس » فهو يشمل الاجتهاد بطریق الاستعباط 
من التعى » والاجتهاد بطریق القياس عل التصوص > والاجنهاد عن طریق الاستصلام 
أو الاستحسان ونحوها من الأدلة فیما لا نص فيه . 

ولا داعى لجمل معرفة القياس شرطا مستقلا » بعد اشتراط إلفكن من علم أصول 
الفقه » فهو - ا قال الشوکانی -- باب من أبوابه ؛ وشعبة من شعبه 29 , 


وهذا القيد -- معرفة القياى - لا يشترطه بالطبع من يدكر القياس ولا يعمل به 
اراد الفحول : ص ۲۵۲ - رائظر : ٠‏ الحصول ۲ للفخر الرازى اج ۲ قسم ۴ س ٠‏ , 


)9( الاجتهاد : لد کتور سيد موس . 
(۳) ارشاد القحول : عن ۲۵۲ , 


مثل الظاهرية . فهل يعتبر اجتپادهم حينقذ أم لا ؟ وهل يعدون فى أهل الاجماع أم لا ؟ . 

عزى إلى الجمهور أنهم قالوا : إن نفاة القياس لا يبلغون درجة الاجتهاد . 

ومن أهل العلم من لم يتمساث بهذا الشرط ,فى حق من لم يقل بالقياس » وعد 
الظاهرى yet‏ إذ! تحققت فيه الشروط الأخرى . ومن ذا Sa‏ أن أيا سليمان داود بن على 
أو أبا محمد على بن حرم قد بلغا درجة الاجنهاد الطلق ؟! . 

وينينى' على هذا أن يكون علافهم معتدا به » فلا إجماع فيما ble‏ فيه 

من الأحكام » وهذا ما ذکره الأستاذ أبو منصور البغدادى : أله الصحیح i‏ 

الشافعية . وقال ابن الصلاح : إنه الذى استفر عليه OM‏ 

وفال Oe yan‏ : و قال القاضی آبو بكر والأستاذ أبو إسحاق : إنه لا يعد 
بخلاف من أنكر القياس 4 » ونسبه الأستاذ إلى انجمهور » وتابعهم إمام الحرمين والفزال + 
قالوا : لأن من آنکره لا يعرف طريق الاجتباد ؛ lily‏ هو متمسك بالظواهر ؛ فهر کالنامی 
الذى لا معرفة له . 

قال الشوكاى : ولا جاك أن هذا التعليل يفيف خروج سن عرف القیاس وأنگر 
العمل به » يا كان من كثير من الأثمة » فإنهم أنكروه عن علم به لا عن جهل . 

قال اللوری فى ياب السواك من شرح مسلم : « خالفة داود لا تقدح فى انمناد 
الإجماع » , على الخعار الذی عليه الأكثرون والحقغون » . 

وقال صاحب ١‏ المفهم ٠ : ٠‏ جل الفقهاء والأصوليين ليين : أنه لا يعتد بخلافهم بل هم 
من جلة العوام » وأن من اعتد "نيم فا ذلك OV‏ مذهبه أنه يعتبر حلاف العوام فى انعقاد 
الأجماع . واشق حلاف . 

وقال القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الملخص » : يعتبر كا يعتبر حلاف من ينفى المراسيل 
ونع العموم ومن حمل الأمر على الوجوب ؛ لآن مدار الفقه على هذه الطرق ٠‏ 

وقال الجوينى  :‏ الحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا ؛ لأن معظم الشريعة 
صادرة عن الاجتهاد وألا تفی اتصوص بعشر بعشارها ٠‏ . ويجاب ok ae‏ من عرف 


(1) الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومکان للعلامة الشيخ محمد اضر حسين ص ۱۲ . 
(۲) إرشاد الفحول : ص 2١8١‏ , 


تصوص الشريعة حق معرفها » وتدبر آيات الکتاب العزیز : وتوسع فى الاطلاع على الستة 
الطهرة ء علم بأن نصوص الشريعة جمع جم , ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة 
التی لم يدل عليبا كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول . وتلك شكاة ظاهر عنك عارها . نعم 
قد جمدوا فى مسائل كان يتبغى هم ترك الجمود عليها » ولكنها بالنسبة إلى ما وقع 
فى مذاهبه غيرهم من العمل با لا دليل عليه ألبته قليلة جدا . اه . 

هذا ولا يقال : إن فقهاء الصحابة والتابعين لم یکونوا يعرفون أصول الفقه 
ولا القياس الذى تمحدثون عنه . فلماذا تشددون على الئاس اليوم » وتلزموتهم بما لم يلتزمه 
السلف ؟ . 

1 ونقول : إن الصحابة کانوا یمرفون هذه الأشياء بنور اليصيرة والفطرة » ا کانوا 
يعرفون النحو بالسليقة . ولکن ما كانوا يعرفونه بابصبرة والسليقة قد ما ونظم وق » 
فوجب علينا أن نتعلمه حتى نصل إلى ما كانوا عليه بطريق منظم . وکا لا يستفتى اليوم 
عن le‏ النحو Vic‏ يستغنى كذلك عن أصول الفقه . 

ولقد رأينا عجبا من بتحمون أنفسهم فى ميدان الاجتهاد والفتوى » وهم لم يتقنوا 
ple‏ و الأصول » بل أحيانا دون أن يقرموا کتابا واحدا فيه cd‏ فكثيرا ما یستدلون بالمطلق 
وينسون القید » وعتجون بالعام » ویپملون الخاض ١‏ ويأحذون gaily‏ ويغفلون القیاس » 
أو يقيسون على غير أصل » أو بقیسون مع عدم وجود علة مشتركة » أو مع وجود نارق 
معتبر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه . 

ولأضرب مثلا با كتبه بعضهم فى بعض الصحف اليومية فى القاهرة : له لا ربا 
بين الحكومة والشعب ۰ قیاسا على أنه « لا ربا بين الوالد وولده + » وهذا الحكم الذی 
اعبره( أصلا ) ليس فيه نص ولا إجماع : بل هو قول لبعض الذاهب » فكيف jens‏ أصلا 
مقررا يقاس عليه غيره ؟ وإنما القباس على ما فيه نص ثابت ٠‏ أو إجماع يقينى . 

على Ul‏ لو سلمنا بهذا الحكم » ۾ أن لا ربا بين الوالد وولده » لا نسلم بأن الحكومة 
مع الشعب كالوالد مع ولده ؛ فقد جاء الحديث صريحا بالنسبة للوالد وولده ؛ إذ قال : 
« آنت ومالك لأبيك ٠‏ . 


فهل نفتى بأن الشعب وأمواله للحكومة ۰ ونجری» انكام على أموال الناس 
pies‏ رأملاكهم الخاصة , ونقول هم : ail‏ وأموالكم للحكومة ؟! , 


tt 


وتری آحدهم یقول : « العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » وهذا صحيح 
على ما فيه من حلاف » ولکنه لا يدرى ما هو العام ؟ وما هو القاص ؟ وما هی الفاظ 
العموم ١‏ ؟ . 

کا قال ب ف قوله تعالى فى نساء النبى  :‏ رن فى توتکُن 4 < وَإِذًا 
By.‏ ها GA‏ من £155 حجاپ » هذا لجميع التساء » والعبرة بعموم اللفظ ! 
وين عموم اللفظ هنا ؟ وا هو حطاب حاص مسبوق بقوله ۶ EW‏ اي ه مؤكد 
بقوله : > le IES‏ من fDi‏ وذکر من الأحكام القدرية والتكليفية ما هو من 
خصوصیامن مثل مضاعفة العذاب لن عصت مین ( ال لها الغلاب apie‏ 
ومضاعفة الثواب لمن أحسنت منين لوا أجُرها at‏ 4 وغرم oS‏ بسده عله 


5 - العلم بمقاصد الشريعة 

ومن الشرائط الهمة : ما تبه عليه الامام أبو إسحاق الشاطبى فى « مرافقاته » 
وهو : العلم بمقاصد الشريعة , التی لأجلها أنزل الله الكتاب » وبعث الرسول وفصل 
الأحكام . فالشريعة إنما جاءت برعاية مصالح البشر المادية والمعنوية » الفردية والاجهاعية . 
رعاية قائمة على العدل والتوازن ؛ بلا طغيان ولا سار . وهذه الرعاية تشمل الصا 
فى رتبا الثلاث : + الضروريات ٠‏ والحاجيات» والتحسينات ۲ » وما يكملها وما يتبعها 
من درء الفاسد والمضار بكل مرائيها . 

وقد بين الله تعالى المقصد الأسمى لرسالة رسوله فقال Sls‏ : وما أزسلتاك 
ِلأرَحْمَة Gall‏ 4 [ سورة الأنبياء : ۷ ] .. هكذا بصيقة الخصر Hap : By.‏ 
عَليك الکتاب bigs‏ لل هیء وهدی وَرَحْمَةُ وَبُشْرئ مین # [ سورة 
اشحل : ۸٩‏ ] . 

وغذا قال الامام اين القم فى فصل ١‏ تغيير الفتوی 4 من « أعلامه » : 

« إن الشريعة مبناها وأساسها على اكم ومصام المباد فى العاش والیعاد » وهی 
عدل کلها , ورحمة كلها » ومصالم كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت 
عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة 
إلى العيث فليست من الشريمة » وإن أدخلت فيها بالتأويل ... ٠‏ 20 . 


. أعلام الموفعين ج ۳ : ۳ ط النيضة الجديدة - القاهرة - يتعليق طه عبد الرژوف معد‎ 4١ 
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لهذا كان العلم بقاصد الشريعة فى غاية الأهمية حتى لا يخلط عليه الغالطون ويروا 
وراء الأحكام الجزثية مهملين المقاصد الكلية » فيخلطون ويخبطون . 

ولقد gal‏ الشاطبى رحمه الله بهذا الشرط ونوه به ؛ حتى جعله هو سبب الاجتهاد » 
لا جرد شرط . فقد جعل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : 

آحدها : فهم مقاصد الشريعة على CUE‏ وبا مينية على اعتبار المصالح برتها 
اثلاث ۰ یقول : إذا بلغ الانسان pe Wh.‏ فيه عن الشارع مفصده فى كل مسألة 
من مسائل الشريعة » وفى کل باب من أبوابها » فقد حصل له وصف هو السیب فى نزوله 
منزلة الخليفة لبی SE‏ التعلم والقتيا » والحكم با آرا الله . 

0 الوصف GU‏ هو التمكن من الاستباط te‏ على فهمه فيا .. وذلك بواسطة 
معرفة العربية » ومعرفة أحكام القرآن والسنة والاجماع .. اخ . فان هذه أدوات 
الاستنباط. . 

رالشاطبی pathic” Ul fae‏ للأول » لأن الأول هو القصود SI‏ وسیلة () . 

والشاطبی مق فى الاعداه بهذا الأمر + واعتبار الجزئيات بالکلیات 6 من غير إهمال 
الجزئيات أبضا( . وقد an, pe‏ الله هذا الموضوع Lal‏ بالغا فى كتابه الفريد 
« الموائقات » + حيث شغل الأصوليون قبله بالباحث اللفظية » و يعطوا هذا الأمر 
ما یسعحق . ا شفل علماء الفقه بالأحكام الجزثية » وغفلوا عن القاصد » وترتب 
على ذلك ظهور فن « الیل الفقهية » التی يضاد معظمها مقاصد الشريعة . وهذا ما عنی 
بإيطاله العلامة ابن القم » وقبله شیخه الامام أبن تيمية . 

وربا قيل : إن أحدا من الأصوليين لم يذكر هذا الشرط الذى عول عليه الشاطی 
للاجتهاد 1 

والجواب من وجهين : 


آحدها : أنهم لعلهم اکتفوا با ذكرره من وجوب الوسوخ فى معرفة القرآن 
والشتة ء فهذا يؤدى بدوره إلى معرفة مقاصد الشريعة 6 لأنها اما تعرف متهما أولا وبالذات 


لمن أحستن فهمهما . 
)1١(‏ انظر الوا ee Vet ttt‏ ما 
(5) انظر : ج ۳ : هس دا من الواققات . 
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owl : Billy‏ أشاروا فل al‏ معرفة القواعد. الكلية » ون ل یفردوما بالذكر 
کا ذکر الغزالى نقلا عن الشافعی فیما ينبغى للمجتهد أن يعلمه » قال : ویلاحظ القواعد 
الكلية أولا » ويقدمها على الجرئيات ‏ فى القتل بالمثقل » فتقدم فاعدة الردع على مراعاة 
الاسم . فإن عدم قاعدة كلية » نظر ف التصرص ومواقع الإجماع () أ , 

بل ن الإمام السبكى جعل الإحاطة بمعظم قواعد الشرع شرطا مستقلا » بحيث 
يكسب بها قوة يفهم بها مقصود الشارع ) , 

وذلك مثل قواعد : « الضرر يزال » « ارتكاب أحف الضررين ١‏ ه الضروريات 
نبيح احظورات + « المشقة تجلب التيسير ٠‏ ... وغيرها ما ألفت فيه كتب + القواعد » 
وء الأشباه ٠‏ و ه القروق 4 . ۰ 

على أن هذا ما يمكن أن یدعل تحت 9 مقاصد الشريعة © . 

والناظر فى فقه الصحابة رضی الله عنیم يمد أنهم أولوا هذا الأمر عناتهم ء ونظروا 
إلى مقاصد الشريعة فى فتواهم » مع نظرهم إلى الصوص الجزئية . 

وهذا هو الذی جعل عمر رضى الله عنه يتوقف أول الأمر فى قسمة سوا العراق 
عن coat‏ وراد cite‏ ف فول ل : > واغلمُوآ الما تیم من شىء لو 
eee)‏ .114 الأنفال : 41 ] وما ذلك إلا GY‏ وجد توزيع مثل هذه المساحات اغائلة 
على عدد محدود من الأفراد » يترتب عليه مفاسد تأباها الشريعة التى جاعت تقم العدل 
والتكافل بين السلمین بعضهم وبعض . على اتساع المكان » وامتداد الرمان ء فهو تكائل 
بين الأقطار الإسلامية » وتكافل بين الأجيال الإسلامية » ولذا قال هم عمر as‏ تريدون أن 
oh‏ آخر الئاس ولیس لحم شىء ۰۴ . وقال : « ان رأيت أمرا يسع أول الناس 
وآخرهم ا عل هذا ال كارح ل.ل ده ن مر ليت بر لحر 
فى قسمة الفیء . وهذا ما جعل معاذ بن جبل يقول لأهل ان : ؛ اون بخميص أو لبيس 
( نوع من التسوجات العنية ) آخذه سکم مكان الذرة patty‏ ء فإنه أهون علیکم ‏ 
وأنفع للمسلمين بالدينة ؛ فأجاز أحذ القيمة فى الزكاة وغيرهاء لما ذكره من المصلحة . 


(۱) اتظر زرشاد الفحول : ص 888 . 
(۲) انظر جمع الجوامم . 
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وهو ما ذکره البخاری فى صحيحه ومال إليه ؛ ووافق فیهاتفية على كارة eae‏ لحم , م 
aL.‏ إلى ذلك الدليل البين . 

ونظرهم إلى القاصد هی التى جعلتهم يفعلون أشياء لم يفعلها رسول الله مَل 
YU‏ فا مصلحة الأمقع مثل جمع المصحف ف عهد ul‏ یکر » وجمع الئاس 
عل المصحف الإمام فى عهد عفان : وتضمين غلی للصباع .. وغير ذلك .. . 

والذى يبدو لى أن هذا الشرط - رغم ميته - ليس شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد بل 
هو شرط لصحة الاجتباد » واستقامته . کا قال شيخنا الأكبر محمد pial‏ -حسين رمه الل 
bad‏ معرفة « مواقع الإجماع ) . 


وذلك أن هذا مبنى على أن أحكام الشريعة ar‏ » وهو ما تشهد به chee‏ النصوص 
من القرآن والسنة ء وجرى عليه الفقهاء من عهد الصحابة فمن بعدهم oO)‏ ومن أجل 
هذا كان القياس أحد مصادر الشريعة عند جمهور الأمة . 

وإذا كان الظاهرية وبعض الشيعة والمعترلة يدكرون تعليل الأحكام والقياس »وهم 
مع هذا مجتبدون على الصحيح » كان هذا دليلا على أن الإنسان يمكن أن aly‏ مرتبة 
abe’‏ « وان d‏ يراع المقاصب « ولكن اجتهاده فيما تاج إلى رعاية المقاصد لا يكون 
صحیحا » ويغلب عليه الخطاً » وان كان صاحبه معلورا » بل مأجورا » مثل الذين صلوا 
العصر فى بتی قريظة بعد الغرب » أخذا بحرفية gall‏ دون مقصوده . 

we pal‏ لذلك مئلا با ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه أن عروض التجارة لا زكاة 
bd‏ وان بلغت قيمتها الألوف وألوف الألوف ! وذلك لأنه م يعبت ندیه نص حاص 
فى زكة التجارة  dy‏ يلتفت إلى النصوص العامة » ولا إلى مقصد الشارع من إيجاب 
الزكاة على الأغنياء » فأعفى بذلك ملايين الريالات والدنائير والجنييات من الوكاة الواجبة » 
إلا إذا تحولت العروض إلى مال سائل من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول » وهلا قلما 
يحدث فى عصرنا إلا فى تسية ضكيلة من مال التجارة . 

وما يؤسف له أن بعض الشتفلین بالحديث فى عصرنا يتبنى chy‏ این حزم ریفتی به 
التجار ؛ الذين قد يعتمدون على فتواه » ولا يخرجوت من أموالهم هذا اللي المملوم | SAE‏ 
بيب ع مد 

. للذكتور محمد مصلفى غلبي‎ ١ انظر کتاب ۸ تعليل الأحكام‎ oy 


ال 


ااتجار وحدهم - دون ساثر أصحاب الأموال - فى غير حاجة إلى تزكية أُنفسهم وتطهير 
أموالهم » وشكر نعمة ربهم » والإسهام فى كفالة ذوى العوز فى ممسعهم ؛ ول حماية 
الصا العامة لملتهم ! . 

ومثل ذلك رفض ابن حرم لإخراج القيمة فى زكاة ال مال وزكاة الفطر ؛ ون دعت 
إلى ذلك الحاجة » واقتضته المصلحة » وهو ما نری أليوم بعض العلماء الجامدين 
على النصوص يفتون به الجماهير فى زكاة الفطر » ويمنعون منعا باتا إخراج القيمة » ويأبون 
إلا الحبوب » وغالب قوت البلد من القمح أو الشعير ونجوهماء وهو مالم يعد يجده 
- بسهولة - غنى أو ينتفع به فقير » فى المدن الإسلامية » التى أصیحت تشتری الخيز 
جاهزا » ولا تحماج إلى الحبوب . : 

وکل من وقف عند ظراهر النصوص الجزئية » وأهمل المقاصد الكلية » يتعرض 
الخطاً فى اجتهاده . 


وقد شاهدنا من ذلك فى زمننا صورا متحددة وصارخة . 


من ذلك ما.إرئاه بعض المعاصرين فى شأن النقود الورقية التى يجرى بها التعامل بين 
الناس فى شتى الأقطار . فقد ذهب هؤلاء إلى أن هله التقود ليست هى النقود الشرعية 
التى جاءت بها النصوص » ورتبت علها الأحكام فى الركاة والربا وضرها ... وانتبی 
هؤلاء الحرفيوت إلى أن هذه النقود لا ججرى td‏ الربا الحرم > ولا تب فيها الزكاة 
الفروضة . 

وقد the cy‏ هؤلاء فى ٠‏ ففه الركاة ۰ . 
۷ - معرفة الاس والياة : 

وهنا شرط لم يذكره الأصوثيرت فى شروط الاجتهاد ؛ وهو معرفة الجتهد بالناس 
والحياة من حوله » وذلك أنه لا ape‏ فى قراغ » بل فى وقائع تتزل بالأقراد واجتمعات 
من حوله » وهؤلاء تؤثر ف أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة : نفسية وثقافية 
واجتاعية واقتصادية وسياسية . فلابد للمجتيد أن يكون على حظ من المعرفة باحوال 
عصره وظروف مجتمعه » ومشكلاته وتياراته الفكرية والسياسية والليية » وعلاقاته 
بالجتمعات الأخرى ومدى تأثره با وتأثيره فيها . 

ولقد نقل ابن القم عن الامام أحمد ء أنه قال : و لا ينبخى للرجل أن ينصب نفسه 
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لفیا حتى يكون فيه مس حصال : آوغا أن یکون له لية ؛ فان لم یکن له نية لم يكن عليه 
نور ولا على کلامه نور . والثانية : أن یکون له ple‏ وحلم ووقار وسکينة . والثاللة : أن 
يكون ويا على ما هو فيه ومعرفته . والرايعة : الكفاية ( أى من العيش ) ولا مضنه 
الناس . والخامسة : معرفة التاس 4 (۱) , ۰ 

وقال ابن الق فى شرح الخصلة الخامسة و معرفة الناس 4 : هذا elie pel‏ بحتاج 
إليه المفتى واخاع . فإن لم يكن فقیپا فيه » ففيبا فى الأمر والنبى » ثم يطبق aol‏ 
على الآحر » وإلا كان ما يفسد أكار ما يصلح » وتصور له الظالم بصورة المظلوم 
وعکسه وانحق بصورة البطل وعكسه » وراج عليه المكر واشداع والاحیال ... بل 
ينغي له أن يكو فقيها فى معرفة مكر الناس وعداعهم واحتهاهم و عوالدهم وعرفياتهم فان 
الفعوى تتغير يتغير الرمان , والمككان » والعوائد والأحوال » وذلك كله من دين الله © , 

وهذا فى الواقع ليس شرطا لبلوغ مرتبة الاجتباد » بل ليكون الاجتباد صحييحا راقسا 
فى عله . : 
وأكثر من ذلك أن تقول : أن على الجتهد أن يكون ملما بثقاقة عصره » حت 
لا يعيش منعزلا عن geal‏ الذى يعيش فيه ويجتهد له + ويتعامل مع أهله . 

ومن ثقافة عصرنا اليوم : أن يعرف قدرا من علوم النفس والتربية ley‏ 
والاقتصاد Bly‏ والسياسة والقوانين الدولية ونحوها من الدراسات الانسائية » التى 
تکشف له الواقع الذى يعايشه ويعامله . 

بل لايد له كذلك من قدر من المعارف « العلمية + مثل و الأحياء. دوه الطبيعة و 
وه الكيمياء ؛ وه الرياضيات 4 ء ونجوها» فهى تشكل أرضية لقافية لازمة لكل انسان 
pes‏ . 

و كثير من قضايا العصر » وثيقة الصلة بيذه العلوم » ميث لا يستطيع أن ply‏ فيا 
عن لها فاحکم عل الشء + فرع عن تصوره ۽ ولو پوه مام 

وكيف يستطيع الفقية السلم أن يفتى فى قضايا الإجهاض » أو bb‏ الجنين , 


OD‏ ام الموقعین tant‏ ص وی 
وق زد Note‏ ورپ 


tA 


أو التحكم فى جتسه » وغير ذلك من القضایا الجديدة إذا لم يكن لديه قدر من العرفة 
با كشفه العلم الحديث عن الحيوانات المموية الذكرية » والبويضة OY‏ وطريقة تلاق 
البويضة بالحيوان المنوى وتكون الخلية الواحدة منهما .. وقضية ؛ الجينات » وعوامل 
الوراثة ... الج هله القضايا العلمية التى قد ينكرها بعض المشايخ الذين لم يدرسوا هذه 
العلوم الكونية . 

ومن هنا deal‏ الأزهر هذه العلوم فى معاهده ومناهجه من عهد بعيد ؛ لأنبا 
ضرورية لفهم الدين والكون والحياة » ومالا بم الواجب إلا به فهو راجب . وهی امتداد 
لا كان عليه علماء المسلمين فى عصور الازدهار . وأى معهد دينى يستبعد هذه العلوم 
الكونية من مناهجه لا يمكن أن يعد رجالا قادرين على الاجتهاد فى قضايا عصرهم ۰ 
۸ - العدالة والتقوى : 

ومن الشروط التى اتفق عليها الأصوليون : أن يكون اتهد عدلا مرضى السيرة يتقى 
الله تعالى + ويتحرى الحق ١‏ ولا بیع دينه بدثياه » فضلا عن We‏ غيره ؛ OV‏ الفاسق 
والمتلاعب بالدين » والذى يجرى وراء الشهرة الزاتفة » لا AB‏ على شرع الله تعالى أن 
يقوم فيه مقام التبى OE‏ مفتيا وميلغا ومعلما . 

وإذا کات الذی يشهد على التاس فى دراهم معدودة يجب أن يكون عدلا مرضيا 
عند المؤمنين . کا قال تعالى : > رأننهدوا دون عدي نکم ژاقینوا الشهادة لله » 
J‏ سورة الطلاق : ؟ ] وقال فى aT‏ المدايية : ل cig Lalas‏ من زجالكم ‏ .ات 
لْمْ ui‏ رَجُلَين © oy ES‏ ممن تزضون من الشهداء 4 [ سورة البقرة : 
۲ ] فکیف بإنسان بشهد على الله تعال أنه أحل أو حرم ؛ أو أوجب أو رخص ء 
أو صحح أو أبطل ؟1 . 

والحقيقة أن هذا الشرط ليس مطلوبا لبلوغ رتبة الاجتباد + بل لقبول اجتهاد اجتبد 
وفتواه عند المسلمين . فقد يبلخ العاصى درجة الاجتهاد إذا حصل شروطه العلمية ؛ وق 
هذه الحالة يكوث اجتهاده لنفسة صحيحا . أما لغیره فلا . 

بيد أن مما يذكر هنا أن الرء الذى لا يتقى الله تعالى ولا يخاف حسابه ؛ قلما يوفق 
إلى الصواب . ويخشى أن تطمس ظلمة المعصية نور الفقه فى قلبه , ولهذا قال الله تعال : 
< يا LUT Salt gl‏ إن وا الله یل لَكُمْ ١ 4 WUD‏ سورة الأنفال : ٠۹‏ 1 
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ومن الشهور هنا ما ينسب إلى الامام الشاقعى رضی الله عنه : 
شكوت إل وكيع سوء حفظى تأرشديق إلى ترك العاصى 4 
Geely‏ بان العلم تور ونور الله لا ste‏ لعاص ؟ 
وهذا وجدنا أحاديث AE yl‏ وأصحابه من بمده » ترشد إلى أهمية العبادة 
والتفوی والصلاح لدی من يتعرضص للاجتباد والفتوى والقضاء . 
فمن على رضى الله عنه قال : قلت : ها رسول الله ۽ إن نزل بنا آمر ليس فيه يهان أمر 
ولا عبى فما تأمرق ؟ فقال AE‏ : « شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رای 
خاصة » 0 . 
as‏ البی مله إلى اشتراط العبادة Quilt‏ العلم والفهم : ١‏ الفقهاء والعابدین 4 , 
ونح ذلك ما رواه الدارمی ف « سنته ٠‏ عن al‏ سلمة الحمصي مرسلا : أن 
البى مه ستل عن الأمر يحدث ليس فى کتاب ولا سنة ؟ فقال : ۸ بنظر فيه العابدون 
من المؤمنين ٩۳ ٩‏ . 
وعن ابن مسعود رطى الله عته أنه قال ؛ ه إنه قد أ Lele‏ زمان و سنا تقطى ولسا 
هنالك » ثم إن الله عر وجل قتر علينا أن بلا ما ترون ؛ فمن عرض له منکم قضاء بعد 
الیوم فليقض با فى کتاب الله » فان جاء أمر ليس فى كتاب الله فليقض با قطى به 
نيه َيه ٠‏ فان جاء آمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نيه عله ؛ فليقض جا قطی به 
الصالحون » فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه مه ولا قضی به الصاحون 
فليجهد رأيه ولا يقول : ای أخاف وإفى abel‏ فان الجلال بين » والحرام ose‏ وین 
ذلك أمور مشتيبات » فدع ما يريبك إلى مالا برييك » © , 


powell تقون من أهل‎ ١ Bene فى‎ tat JB 

+ ممع الزوائد ١١‏ ۰ ۱۷۸ رواه الطبرال فى الأرسط ورجاله موثقون من أهل / ١‏ 

وصححه السيوطى قى hb ١‏ المية س ۰ cia‏ 
(؟) سنن التاربی 1 صن 1۷ - أثر رقم 194 بتمليق محمد هاشم SUE‏ . 

(45 روا الاق فى + سنه « كتاب ( أداب القضاة ) + ۸ ص ۲۳۰ وقال : هذا حديك بيد جید ۲ 


0 
القارمي + ١‏ اسن 1ه - الأثر a LAW‏ 


وکتب عمر رضى الله عنه إلى قاضيه شرع ١‏ أن اقض بكتاب الله ۰ فإن لم يكن 
فبسنة رسول الله AE‏ ؛ فإن لم يكن .. فاقض با قضی به الصاغود » ) . 

جا نجد أئمة الفقه والاجتهاد يتوهون بأثر التقوى والصلاح فى التوفيق لإصابة الق . 
وقال الإمام أبو يوسف صاحب UT‏ حنيقة » وقد اطلع على أقضية حفص بن غياث قاضی 
الكوفة وبغداد : ٠‏ حفص ونظراژه يعانون ( أى يعينهم الله ويوفقهم ) بقيام اليل » ! وقال 
مرة آحری : « إن حفصا أراد الله فوفقه ؛ وف رواية + إن الله وفقه بصلاة الليل » OO‏ وقال 
الإمام أحمد بن جيل فى عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق أحد أصحابه : « رجل 
صالح » مثله يوفق لإصابة الحق © 9© . 


شروط تلف فيها : 
هذه الشروط المذكورة شبه متفق عليبا » وان كان فى بعضها شىء من الخلاف 
لا يضر . 


0 

وهتاك شروط مخلف فيها نعرض WAY‏ بسرعة . 
العلم بأصول الدين : 

من هذه الشروط العلم بأصول الدين » أى علم الكلام » وما يتعلق بالاعتقاد » 
ped‏ من يشترط ذلك » وهم العتزلة » ومنهم من لم يشترط وهم الجمهور . ومنهم 
من فصل فقال : یشترط العلم بالضروریات » کالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته 
وما يستحقه والتصدیق بالرسل وبا جایوا به ؛ ولا پشترط العلم بدقائقه . والیه ذهب 
الآأمدى OY‏ 

hs‏ أن هذا العلم ليس بضرورى للمجتهد فى الفقه » وحسيه أن یکون مسلما 
صحيح العقيدة » وقد كان من أئمة السلف من ينكر « علم الكلام ۰4 وهو مروی 
عن مالك والشافمى cael,‏ قرأى الجمهور هو الأول . 


۰ ۲۳۱ السايق ص‎ pall رواه الا فى‎ ay 

9 الجواهر المضيئة لى طبقات الحيفية ج ۱ ی ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ 
ر۳ لیب الپذیب ج ٩‏ ص 418 ۰ 

)8( إرشاد الشحول : عى ۲۵۲ , 


oy 


على أنه لا يتصور أن يوجد مسلم Be‏ بالقر آن والسنة » لا يعرف أصول دینه 
بأدلته . كيف والقرآن الحكمم حافل بروائع الادلة والبراهين العقلية على و جود الله تعالى 
ووحدانيته واتصافه JS‏ کال » وتنرهه عن كل نقص ؛ وعلی صدق رسله ؛ وعدالة حکمه 
وعلى إمكان البعث » وضرورة الجراء ... ال ما هو مثبوت فى آبات الکتاب العزیز ؟ , 

وقد ریت Stall‏ ذکر فى ذلك کلاما cee‏ قال : « فالو! : لاب أن يعرف 
حدوث العالم » وافتقاره إلى محدث موصوف با يجب له من الصفات » متره Lee‏ یستحیل 
عليه » وأنه متعبد عبادة بيعئة الرسل » وتصدیقهم بالعجزات ء ولیکن عارفا بصدق 
الرسول + والظر فى معجزته ؛ والدخفيف فى هذا عتدى أن القدر الواجب من هذه الجملة 
اعتقاد جازم » إذ به يصير مسلما + والاسلام شرط المفتى لا عالة فأما معرفته بطرق 
الکلام » والأدلة احررة de‏ عادتهم » فليس بشرط » إذ لم يكن فى الصحابة والتابعين 
من يحسن صنعة الكلام . فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط آیضا 
لذاته ؛ لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد » فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد فى العلم إلا وقد 
قرع سمعه أدلة ge‏ العام » وأوصاف اخالق » وبعئة الرسل وإعجاز القرآن » فان کل ذلك 
يشعمل عليه كتاب الله ؛ وذلك ممصل للمعرفة الحقيقية » مجاوز بصاحبه حد التقليد » ون 
نم يمارس صاحبه صتعة الكلام » فهذا من لوازم منصب الاجتهاد » حتى لو تصور Bein‏ 
عحض فى تصديق الرسول BE‏ وأصول الإمان لجاز له الاجتهاد فى الفروع ١٠١‏ , 


معرفة المنطق : 

ومن الأصوليين من رأى معرفة المنطق ضرورية للأصول » وهذا هو رأى الغرالى 
الذى مى المنطق « معيار العلوم + بل هو لازم فى نظره لكل من اشتغل يفن من قنون 
العلم > حتى يوثق بعلمه » لأنه ( الآلة القانونية التى تعصم آلذهن عن النطأ فى الفكر ) . 

وقد Gad‏ عن ذلك فى مقدمة « الستصفي » وقد تمه على ذلك الرازی 
فى « اتحصول » والیضاوی فى « المنباج ٠‏ ومشى عليه شراح « التباج ؛ مثل : الأسنوی 
والبدخثی . 

بيد أن هناك من لم يوافق الغزالى على ذلك » ge‏ إن من العلماء من حرم تعلم 


(1) التصفی : + ۲ ص ۴۵۲ . 
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المنطق مثل ابن الصلاح والنووی ۴ ذکر دلك صاحب ١‏ السلّم » فکیف يعد شرطا 
ضروریا من براه بعض العلماء حراما ؟! 

وقد نقد شيخ الاسلام ابن تيمية الخنطق نقتا Lae‏ فى كتين له : كير 
وصغير ۱ وبين أن المنطق لا يحتاج إليه الذكى ولا يتتفع به البلید . ولخص ذلك 
السيوطى فى کتابه « صون المنطق والکلام عن علم المنطق والكلام 4 . 

ونقل السيوطى فى رسالة ‏ الرد على من أخلد إلى الأرض ٠‏ عن ابن تيدية قى كعاب 
و نصيحة آهل الإمان فى الرد على متطق اليونان + قوله : من قال من المتأخرين أن تعلم 
المنطق فرض على الكفاية » وأنه من شروط الاجتهاد » فإته يدل على جهله بالشرع وبفائدة 
المنطق . وفساد هذا القول معلوم بالضرورة من دين الإسلام  OF‏ أفضل هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ؛ ويكمل علمهم وإهانهم » قبل 
of‏ يعرقوا منطق اليونان . آ هھ . 

وسبق ابن تيمية بذلك فلاسفة العصر الحديث فى أوربا » الذين ثاروا على هذا النطق 
الصوری » ودعوا إل المنطق الاستقراقٌ » وهو الذى قامت على أساسه العلوم التجرينية 
الجديعة . وهو فى الحقيقة مقتبس من الحضارة الاسلامية . ولعل مما يفيد هنا لاطلاع 
على « مناهج الببحث العلمى » فى صورعبا المعاصرة» والاستفادة مها . 

وبهذا نرى أن معرفة المنطق ليست شرطا للاجتباد ؛ كيف ولم يكن يعرقه أحد 
من الأئمة المتبوعين ؟ ولكن قد تفيد دراسته لالزام الخصم » وفهم بعض الكتب القدية 
التى تستخدم طرالقه ومصطلحانه فى الاستدلال » وترتیب القدمات للوصول إلى النتائج + 

وأهم من هذا الشرط : أن یکون العالم جيد الفهم » نير البصيرة 6 سلم اتقدیر ٠‏ ذا 
عقلية متينة لهذا النوع من العلم و علم استتباط الأحكام من الآدلة 6 » وهو ما عبر عنه 
بعضهم بأن یکون « فقيه النفس 4 
معرفة فروع الفقه : 

وأهم الشروط الختلف فيها هو : معرفة فروع الفقه» فذهب جماعة منهم اس 
أبو إسحاق والأستاذ أبو منصور إلى اشتراطه . 1 


رد fut‏ : الرد على النطتین لابن تيمية = تحقیق د. محمد نصار ورمیله 


or 


وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه . فقالوا : ٠‏ وإلا لزم الدور » قالوا.: كيف يتاج 
لها - أى الفروع - وهو الذى يولدها بعد حيازته لمنصب الاجنهاد + ؟ . 

قال الغزال : ه فأما الكلام وتفاريع الفقه ‏ فلا حاجة ایهم كيف يتاج 
إلى تفاريع الفقه » وهذه التفاريع پولدها Opeth‏ ويحكمون فا + بعد حيازة منصب 
الاجتباد ؟ فكيف تكون شرطا فى منصب الاجتهاد » وتقدم الاجتباد عليها شرط ؟ ثم 
قال : ١‏ نعم Ui‏ يحصل منصب الاجتهاد فى زمانا بممارسته » فهر طريق تحصيل الدرية 
فى هذا الزمان » وم يكن الطريق فى زمان الصحابة » ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة 
ایشا ATO‏ 

وما قاله الغزالى صحيح ؛ فتحصيل الدربة » وتکوین الملكة ۽ لا يتأقى إلا بالمارسة 
للفته » ومطالعة ما ولده الجتهدون من قبل ومعرفة مداركهم وماخذ أقوالهم وطرائق 
اجتهادهم ؛ وتنوع مشاربهم ومنازعهم فى الاستباط والاستدلال . 

1 وهذا كانت معرقة الفقه لازمة ٠‏ وتخاصة مواضع الاختلاف فيه » وأسبابها alge‏ 

كل chee‏ فهذا هو الذی يكون العقلية المتبيئة للاجتهاد , 

ومن هنا شدذ السلف من عامالنا على معرفة اختلاف الفقهاء . 

يقول قتادة : ۶ من لم يعرف الاختلاف لم يشم ألفه الفقه + , 

قال هشام بن عبيد الله الرازى : « من لم يعرف اعتلاف القراء فليس بقارىء 
ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء » فليس بفقيه ! + . 

وقال عطاء : لا ينبغى لأحد أن یفتی الناس حتى يكون عالمًا.بااحتلاف الناس فان 
م يكن كذلك رد من العلم ما هو أوئق من الذى فى يديه ۱ 

وقال سعيد .بن al‏ عروية : « من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالا ! و 


وثال سفيان ابن عبينة : « آجسر الناس على الفتوى أقلهم علمًا باحتلاف 
العلماء ٠‏ . 


۱ المستصقى 1 +۴ ص ۳و۳ 


ot 


وروی عن أيوب السختیانی مه ۲۷ . 

ومن حسن حظ الماصرین اليوم : أن بين tel‏ عددا من الصادر الغنية باختلاف 
فقهاء الأمة »> منذ عصر الصحابة » أصبحت مطبوعة متداولة منها: ١‏ مصتف 
عبد الرزاق » » وقد طبع محققا فى بيروت فى أحد عشر مجلدا . ومنبا ٠‏ مصيف ابن 
Gf‏ شيبة ca‏ وقد طبع مؤخرا فى بومبای بافند فى خمسة عشر مجلدا » hey‏ د ای + 
لابن حزم وقد طبع عدة مرات ومنها « الستن الكيرى + لليبقى ‏ وقد طبع فى عشر 
ole‏ كبار . ومنها  alll‏ و لابن قدامة وقد طبع عدة مرات أيضا . ومنا + الجموع » 
للنووى » وه بداية اجتهد + لابن رشد » وه الروض النضير » للسياغى » وه البحر 
set‏ » للمهدى بالاضافة إلى « سبل السلام » وه ثيل الأوطار ؛ من كتب فقه 
الحديث . 

ومتبا كتب بعض المذاهب التى تعنى بالرد على مذهب معين مثل كتب الحنفية النى 
تعنى afl‏ على الشافمية حاصة مثل ٠‏ افداية ٠‏ وشروحها مثل « قتح القدیر-» لابن الحمام 
وه بدائع الصناتع + للكاساق » وه ٠ short‏ لابن مودود . 

وقال العلامة الشيخ محمد الفضر حسين : بسي 

والتحقيق of‏ معرفة المذاهب »ودراسة أحكام الفقه مربوطة بأصوها ؛ ما يخطو بالعام 
فى سبيل الاجتهاد خطوات سريعة » لولا دراسة الفقه على هذا الوجه لأنفق فى بلوغها 
Baye‏ كيرا » وزمنا طويلا ... ثم إنه يأمن العثار واخطاً فى الفتوى آکتر ما إذا لم يدرس 
أقوال الأئمة من قیله (۷) , 

وقد لمست بالتجربة of‏ الذين يععرضون للاجتهاد والفتری من ل يتمرسوا بالفقه 
ويعيشوا بين كتوزه» من أساتذة التاريخ أو الأدب » أو التصوف » أو القلسفة > 
أو الدعوة ... يخطفون أكثر ما يصيبون وخخصوصا فى القضايا الجديدة + أو مواضع 
الاشتباه ومفارق الطرقات . 

وبعض الدارسين المعاصرين ونون من شأن التراث الفقهى ویقولون : ١‏ لماذا 
لا تعود إلى القماش العريض - وهو الشريعة ونصوصها - نفصل منه على قدنا » بدل أن 


(۱) جامع بیان العلم و فضله لابن عبد الير ج ۲ ص EN‏ 


(1) الشريحة الإسلامية ص ۱۱ 


eo 


تأعد Hist‏ فصلت على قدر من ULE‏ قتعب كثيرًا في تعديلها وتضییقها أو توسیعها حتى 
تغدو مناسية لنا 11 . 1 

والواقع أن أي علم دینی أو دنيوي لابد من پینی فيه اللاحق على ما أسسه السابق + 
مصححًا له » ومستل وکا عليه » ومکملا له » حتی یتکامل هوه و تياس حلفائه ؛ ولا يتصور 
أن بيدأ لانسان من الصفر وأمامه تراث عریض يستطيع أن يختصر به الطریق ؛ وآن يفتح له 
الغاليق . 

ومن ثم لا يجوز SAL‏ هذه الاروة الفقهية الضخمة بمدارسها المتعددة وبمشاربها المتنوعة + 
و التي نوهت بها جملة مؤتمرات عالية في « لاهاي.» وفي « باريس » وغيرها » ونحن أوان 
عليم بالعئاية بها والاستفادة منها ) . 


كم 


تجح زوا لاستهساد 


الشروط التى ذکرها الأصوليون للاجتباد » وشرحناها فیما سبق » إا هى شروط 
لمن يريد أو نرید له أن يبلغ درجة الاجتباد الطلق » أى الکامل ‏ ويعتون به الاجتهاد 
فى جميع أيواب الفقه ومسائله . 


آما الاجتباد فى بعض الأبواب دون بعض » فلا يشترط له عند الأكارين كل تلك 
الشروط والأوصاف نی ذكرناها » بناء على أن الاجتباد قابل OF‏ يتجزأً . 

والواقم أن القضية قد tpt‏ فيها. وأول عن رأيته أثارها الإمام الفزای 
فى ؛ المستصفى + قبعد أن فرغ من ذكر الشروط التى لابد منبا للمجتهد قال ؛ « دقيقة 
فى التخفيف يغفل عنبا الكثيرون » ثم قال : 

٠‏ اجتاع هذه العلوم الثانية نا يشترط فى حق الجتهد المطلق الذى يفتى فى جميع 
الشرع » ولیس aha‏ عددى منصبا لا يعجزا » بل يجوز أن يقال dln)‏ متصب الاجتباد 
فى بعض الاحكام دون بعض . فمن عرف طريق النظر والقياس فله أن يفتى فى مسألة 
قياسية » وان لم يكن ماهرا فى علم الحديث . فمن ينظر فى مسألة المشتركة يكفيه أن يكون 
gas‏ النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها » وان لم يكن قد حصل الأخبار ای وردت 
فى thee‏ تمريم المسكرات » أو فى مسألة CS‏ بلا ولى » فلااستمداد أنظر هذه المسالة 
منها ولا تعلق لتلك الأحاديث he‏ فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتا 
نقصا ؟ ومن عرف أحاديث قتل السلم بالذمى وطريق التصرف فيه > فما يضره تصوره 


عن gle‏ الحو الى يعرف قوله تال : ل وَامْسَعُوأ بوک کم إلى 
goad‏ » [ سورة المائدة : ٩‏ ] وقس عليه ما فى معناه . ولیس من شرط المفتى أن 
يجيب عن كل مسألة . ققد سعل مالك رمه الله عن أربعين مسالة » فقال فى ستة وثلائين 
منها : لا أدرى . وک توقف الشافعى رحمه الله ؛ بل الصحابة فى المسائل . فا لا یشترط 
إلا أن يكون على بصيرة فیسا يفتى » فيفتى نيما دری ويدرى أنه يدرى وییز بين 
مالا يدرى وین ما يدرى فیتوقف فيما لا يدرى ويفتى فيما بدری ‏ © . 


(۱) الستصفی : جا ص ۳۵۳ ۰ ۴۵۵ 
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وما قاله الغزالى دهب إليه جماعة ؛ وعزاه الصفی افندی إلى الا کارین و حكاد 
صاحب » التكت + عن أي على الجباق + ly‏ عبد الله البصرى من المعترلة قال 
ابن دقيق العيد : وهو الختار ‏ لأله قد تمكن العناية یاب من الأبواب الفقهية حتى تحصق 
المعرفة dele‏ آسکامه . وإذا حصلت المرفة بالمأخف أمكن الاجتهاد © . 

وذهب آخرود إلى الع » لأن المسألة فى نوع من الفقه ريما كان أصلها فى نوع 
آخر منه . ومال إلى ذلك الشوکال ؛ لأن من لا يقندر على الاجتباد فى بعض السائل ؛ 
لا يقندر عليه فى البعض oS‏ وأكار علوم الاجتهاد يتعلق بعضها يبعض » ويأخذ بعضها 
تمجز بعض .. لا سيما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبرث الملكة ۰ فإنها إذا تمت كات 
مقتدرا على الاجتهاد فى جميع المسائل » وان احتاج بعضها إلى مزيد يحث . وان لم ثبت 
لم يفتدر على شىء من ذلك » ولا يثق من نفسه لتقصيره ء ولا يثق به الغير لذلك . 

ويؤيد الشو کانی ذلك : بأنهم اتفقوا على أن امجتهد لا يجوز له الحكم بالدلیل حتى 
يمصل له غلبة الظن بحصول القعضی وعدم الماتع + وإنما يحصل ذلك للمجعد المطلق ... 
وأما غيره فلا يحصل له ذلك ... فان ادعاه فهو ممازف » وتتضح مجازقته بالبحث 


OY مه‎ 


وفال. احقق ابن القم فى « (علامه و : 


« الاجتهاد حالة تقبل التجرژ والانقسام ؛ فيكون الرجل مجتهدا ى نوع من العلم , 


مقلدا فى غيره + أو فى باب من أبوابه » کمن استفرغ وسعه فى لوع من العلم بالفرائض 
وأدلتها واستنباطها من الكتاب والستة دون غيرها من العلوم » أو فى باب الجهاد أو المج » 
أو غير ذلك » فهذا ليس له الفتوی فيما لم يبهد فيه > ولا تكون معرفه با اجتبد فيه 
مسوغة له dai‏ با لا يعلم فى غيره » وهل له أن يفتى فى النوع الذى اجتهد فيه ؟ فيه 
ثلاثة أوجه : أصحها الجواز » بل هو الصواب المقطوع به . والثانى : المنع . والثالك : 
الجواز فى الفرائض دون غيرها 


زع إرشاد الفحول : ص ۲۵4 - ١و٠‏ . 
Et)‏ نشه د ص 5ه؟ . aby‏ ذلك من الحدثين الرحوم شيخ عبد الوهات علاف قى کنابه ple ٠‏ أصول 
الفقه + ص ۲۲۰ ط دار القلم بالگویت rar A‏ الشيخ على حب اله فى كتاءة » آصول التشريع الاسلانی ٠‏ 


فحجة الجواز أنه قد عرف الق بدلیله » وقد بذل جهده فى معرفة الصواب : 
فحكمه فى ذلك حكم اميد المطلق فى سائر الأنواع . 

وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض » فالجهل ببعضها مظن 
للتقصير فى الباب والتوع الذى قد عرفه ولا يخفى الارتباط بين كتاب الکاح والطلاق 
والعدة وكتاب القرائض » وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به > وکتاب 
الحدود والأقضية والأحكام « وكذلك عامة أبواب الفقه . 

ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى انفطاع أحكام قسمة ا مواريث ومعرفة الفروض 
ومعرفة pins‏ عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والتضال وغيرها .وعدم تعنقها 
بها » وأيضا فان عامة أحكام المواريث قطعية . وهی متصوص عليها فى الكتاب والستة . 

Ob‏ قيل ٠‏ فما تقولون فيمن بذل جهده فى معرفة مسألة أو مسألین هل له أن يفتى 
ry,‏ 

قيل : نعم » يجوز فى أصح القولين , وم وجهان لأصحاب الامام أحمد » وهل هذا 
إلا من التبابغ عن الله وعن رسوله » وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة 
خيرا . ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ حض ‏ وبالله التوفيق ٩(‏ أ ه . 


وتيرؤ.الاجتباد يشب ما عرفه عصرنا من أنواع التتخصص الدقيق »> نمثلا فى القانون 
لا يود أستاذ فى كل فروع القانون » بل ق الدنی أو الجناق أو الإدارى أو الدول 
مفلا ... وقد یکون fated pate!‏ كبيرا برجم إليه » bby‏ برأيه فى اختصاصه ء وهو 
شبه عابی فى الجالات الاخری . 

وعلى هذا يستطيع أستاذ الاقتصاد المتمكن إذا درس ما يتعلق به فى الفقه 
الإسلامى والمصادر الإسلامية - دراسة مستوعبة -- أن يجيد فى هذا الباب وحده 
لا يتعداء . ومغل ذلك أستاذ القانون Jbl‏ » أو الدستورى ؛ أو أستاذ علم الاجباع » كل 
فى احتصاصه . 


زح أعلام الوقمین : ره صن ۷۱۹ - ۲۱۷ 
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وهنا إنما يتم بشرطين : 
الأول ": أن تكون لديه الأهلية العلمية العامة للفهم والاستتباط . جعنی أن عنده إلاما 
مناسبا لمثله بالشروط التى سبق ذكرها بالنسبة للمجتهد المطلق . 
الثاني : أن يدرس موضوعه أو مسألته دراسة مستوعبة » میت بیط بها من جميع 
جوانبہا» حتى يتمكن من الاجتهاد فا . 
ولكن العلامة هد إبراهم بری أن مثل هذا لا يتبغى أن يسمى مجتهدا جزئياء OY‏ ملكة 
الاجعهاد والاستنياط لا تعجراً » وهی إذا ثبعت لشخص قفر بها على الاستتباط فى كل 
أبواب الشريعة » فهر فى الحقيقة محصل للأحكام فى هذا الباب وعارف بأصوله وأدثه 
فقط . وليس هذا هو انراد بالاجتهاد ۷۳ وهذا ميل إلى القول بعدم التجزیء . 
ولا شك أن الاجتهاد الحقيقى والكامل هو الاجتهاد المطلق ؛ وامجتهد المطلق هر 
القادر على النظرة احيطة المستوعية التى يعجر عها pat‏ الجزق . إن صحت تسميئه 
مجتهدا . والذی يجدد للأمة ديها » ا بشر بذلك الحديث ء إنما هو امجتهد بإطلاق . ولکنا 
لا ترفض od‏ هذا النوع من الاجتهاد الجزئى + مادام قد قام على أساس علمى ومنبجی 
مكين . وجل أطروحات الدراسات العليا للماجستير أو الدکتوراه إا هی لون من هلا 
الاجتهاد الجر » قصد به دراسة موضوع أو قضية معيئة » واستيعابها من كل جوانبها . 
وبيان الحكم فيها . وكثيرا ما تؤدى إلى نتائج علمية فا قيمتها عند أهل الذكر . 


٠١١ , ٠4 ص‎ : a علم أصول‎ )۲( 
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مجال الأحته اد 


ul‏ جال الاجتهاد - أو ( aed‏ فيه ) کا يعبر الأصرليود - فهو کل حكم شرعی 
ليس فيه دليل قاطع Uy.‏ ذکروا « الشرعی + احترازا عن العقليات ومسائل الکلام . 

قال الغزالى : و فان الحق فيبا واحد ء والمصيب واحد ء والخطىء آم . وإنما نعنى 
بامجعهد فيه مالا يكون الفطیء فيه آنما ۲ . 


وتوهم : ه ليس فيه دليل قاطع » لاخراج وجوب الصلوات الخمس والزكاة 
وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع ف أده قطدية رم فيا أخالف bch‏ 
الاجتهاد OD‏ . 


قال آبر الحسن البصری : « السألة الاجتهادية هی التی اختفف فيا الجتهدون 
من الأحكام الشرعية » . وهذا ضعيف ؛ لأن جواز اختلاف الجهدين مشروط بكوت 
السألة اججبادية » فلو عرفا کونبا اجتبادية باختلاقهم فا لزم الدور © ! . 

وبعضهم لم يكتف با ذكره الغزالى فى تمديد اتید فيه » بل قال : و کل حكم 
شرعى عمل ... الم » فأضاف قيد ١‏ عملى ٠‏ حتى جرج المسائق الشرعية الاعتقادية 
من shen Vi he‏ » لأنه لا جال ند فيا أن يكون له عذر > فضلا عن أن يكون له جر . 
bin,‏ هلوا على عبيد الله بن الحسن العنبرى إذ قال عن اخفتلفین فى gle‏ أفعال العباد 
ونحوها : « هؤلا ١‏ عظموا الله » وأوليك قوم نزهوا الله ۱۰ 

والذى يطهر لى - والله أعلم - أن Sle‏ الاجتهاد :هو كل مسألة شرعية ية ليس قا 
دليل قطعى اللبوت » قطعى الدلالة . سواء كانت من السائل الأصلية الاعتقادية 
أم من المسائل الفرعية العملية . 

ومجيعها فى الشريعة على هذا الوجه دليل الاذن بالاجتباد هب عيبا » Vy‏ لجمل الله تعالى 
يها من قواطع الأدلة » وعکمات التصوص » ما يرفع التشابه » ويغنى عن النظر ٠‏ رت 
الاختلاف ١‏ ولمذا أنزل الله تعالی کتابه على رسوله ي Bee‏ من Sas ui‏ هن ام 


(۱) انظر الستصقی ‏ جا س 881 
5١‏ برشاد الفسول امن اد عمج 


الكتاب خر Gages‏ 4 [ سورة آل عمراد ‏ ۷ . 

ومن حكمة إنرال هذه المتشاببات أن تتسع لأكار من فهم وأكثر من تقسير وبذلك 
يسع دين الله للمختلفين وان خطأ بعضهم بعضاء ولكن لا يكفر بعضهم بعضا , 

أما تیم لمجنيد فى المسائل العلمية والاعتقادية > فهو منافه لما قرره القرآن والسنة 
ف مثل قوله dw‏ لا يكلف الل تفسا إلا وسعها » [ سورة البقرة : ۲۸۲ EL‏ 
۶ غاتقوا الله ما استطعم © [ سورة pill‏ : 16 ] ۰ ۶ إذا أمرتكم phe‏ فأتوا منه 
ما استطعم 4 الحديث . 

ومن بذل وسعه فى طلب الحقيقة . ولم يدخر جهدا فى معرفتها » فقد أن ما كلفه 
الله إياه . ولو أخطأ الطريق . هلا هو وسعه وطاقته . وقد phe‏ الله المؤمتين أن يدعره 
فيقولوا : « را ولا لحم مالا Bb‏ ثا به ي [ سورة البقرة : ۲۸۲ ] . وجاء 
فى الصحيح : أن الله تعالى قد أجاب هذا الدعاء . 

قال الإمام ابن دقيق العيد : 

« ما نقل عن العنبرى : إن أراد أن كل واحد من ppl‏ مصيب لما فى نفس الأمر 
فباطل . وان أربد به أن من يذل الوسع ول ينصر فى الأصوليات يكون معذورا غر 
معاقب » فهذا أقرب ‏ لأنه قد يعتقد فيه أنه أو عوقب و کلف بعد استفراغه غاية الجهد ارم 
تكليفه با لا يطاق ۾ 00 , 

وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا » قال فى (حدی رسائله 60 : 

+ فمن كان من المؤّمتين مجتهدا فى طلب التق وأخطأ » فإن الله یتفر له حطأه tae‏ 
ما كان > سواء كان فى المسائل النظرية والعلمية » أو المسائل الفروعية العملية . هذا الذى 
عليه أصحاب البى BE‏ وجمامير tal‏ الاسلام ٠‏ . 

وأما تفريق المسائل إلى أصول Sih AS‏ ومسائل فروع لا AS‏ بإنكارها . 
هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن can‏ لهم بإحسان ولا أئمة لالم 


(۱) المصير السابق : ۲٩۰‏ , 
OO‏ فاری شيخ الإسلام . 
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Lily‏ هو مأحود عن العتزلة وأمثاهم مى أهل البدع ٠‏ وعتيم تلقاه من ذکره من الفقهاء 
فى کتبیم » وهو تفریق متتاقش . 


- إنحراج السائل العلمية الاعتقادية س مجال الاجتباد - وان لم تكن أدلتها قطعية‎ uf 
والبالخة فى تألم اجتهدین فها ء فإنه اتبی بقوم إلى تكفير الخالفين لمم فى الأصول » کا فمل‎ 
المعتزلة وكثير من الفرق الأخرى » وبعض أهل الستة أيضا . مع أن باب التكغير باب‎ 
حطر » ولا ينبغى لمسلم بصير أن يلجه مالم يسلك المسالك كلهاء ولا يبد ممالا لعذر‎ 
. أو تأويل‎ 

قال الشوکانی 419 : « واعلم أن التكفير مجتبدى الإسلام بمجرد الخطأ فى الاجتهاد 
فى شىه من مسائل العقل عقبة کود لا يصعد إليبا إلا من لا يبالى يدينه ولا يحرص عليه » 
لأنه مبنى على شفا جرف هار » وعلى ظلمات بعضها فوق بعض . وغالب القول به ناشیء 
عن العصبية : وبعضه ناشىء عن شبه واهية ليست من الحجة فى شیء ولا يمل الفسك 
بها فى أيسر أمر من أمور الدين فضلا عن هذا الأمر الذى هو مزلة الأقدام » ومدحضة كثير 
من علماء الاسلام . والحاصل أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون ثم col‏ يلونهم ثم 
الذين پلونهم يدفع ذلك دفعا لا شك فيه ولا شببة . فإياك أن تغتر بقول من يقول منهم إنه 
يدل على ما ذهب إليه الكتاب والسنة ‏ فإن ذلك دعوى باطلة مترتبة على شبية داحضة »> 
وليس هذا القام مقام بسط الكلام على هذا المرام لوضعه من علم الكلام ٠‏ = 
هل يدخل الاجتهاد أصول الفقه ؟ 

وإذا كان بعض مسائل الاعتقاد قابلا ory OV‏ داثرة الاجتهاد ۰ فأولى منه بالدخول 
بعض مسائل ‏ أصول الفقه 4 » على الرغم مما شاع لدى كثير من الدارسين أن أصول الفقه 
قطعية » وأن الأصول إذا لم تكن قطعية ودخلها الاجتباد كغيرها ء لم يعد لنا معيار pA‏ 
إليه إذا اتلفنا فى الفروع ! . 


ومنذ سنوات ثارت هذه القضية على صفحات العدد الافتتاحی عن مجلة « السلم 
العاصر ؛ حيث تبنت المجلة الدعوة إلى اجتباد معاصر قوى يعتمد على أصول الإسلام > 


(۱) إرشاد الفحرل ز ص ۲۸۰ 
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ولا يغفل حاجات العصر ء ول تقصر دعوعها على الاجتهاد فى الفقه » بل شملت الاجتهاد 
فى آصوله . 

واعترض بعض الباحثين تلعاصرین OO‏ على هذه الدعوة ob‏ أصول الفقه قطعية »> 
فکیف dpe‏ فيها ؟ . 

ركان لى شرف المشاركة فى تجلية هذه القضية ف العدد Stell‏ 200 ء ركان مما قلته فيها : 

لا ريب أن الشاطبى رحمه الله بذل جهده لإثبات أن الأصول قطعية » ولكن 
ما المراد بالأصول هنا ؟ يحسن بنا أن fs‏ من تعليق العلامة الشيخ عبد الله دراز 
على « الموافقات 4 ما يوضح المقام حيث يقول : 

تطلق الأصول على الکلیات التصوصة فى الكتاب والسنة : مثل « لا ضرر ‏ 
ولا ضرار ه الحديث ۰ »ولا GF‏ وَازرَة وزز أخرئ 4 [ سورة فاطر : ۱۸ 
« ونا ae fe‏ فى oll‏ من خزج 4 [ سورة احج EVA:‏ إا الأعمال 
بالنيات ؛ الحديث . وهكذا . وهذه تسمى أدلة أيضا كالكتاب و السنة والإجماع . .. ال 
وهی قطعية بلا فراع . 

وتطلق أيضا على القوانين المستنبطة من الکتاب والسنة التی توزن با الأدلة الجرئية 
عند استباط الأحكام الشرعية منبا » وهذه القوانین هی من الأصول . فمنها ما هو قطعى 
باتفاق » وما ما فيه التراع بالظنية والقطعية . 


القاضی : gla‏ بكر الباقلای ‏ ومن وافقه على أن من هذه المسائل الأصولية ما هو 
ob‏ ؛ والشاطبی قد عارض هذا بأدلة ذکرها » مقرر! فى النباية أن ما کان ظنيا یطرح 
من علم الأصول » فیکون ذکره تبعيا لا غير . ( انظر الوافقات + » حاشية ص YA‏ 
ط العجارية ) . 


والذى يطالع ple‏ أصول الفقه يتبين له أن Ay‏ القاضی ومن وافقه هو الراجح 
وذلك لما يرى من الخلاف النتشر فى كثير من مسائل الأصول E‏ 
عتلف فيه بين مثبت بإطلاق ۰ وناف بإطلاق » وقائل بالتفصيق . مثل اختلاقهم 


(1) هو الكاتب الاتمادی الإسلامى المعروف الاستاق ope‏ أبو السمود . 
0 مملة ؛ المسلم المعاصر ء مقاله ؛ نظرات فى العدد الأول » المؤلل . 
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ف الصاح المرسلة ٠‏ ولاستحسان » وشرع من قبلناه وقول الصحالی ‏ والاستصحاب 
وغیرها هما هو معلوم JS‏ دارس للأصول 

والقیاس وهو من الأدلة الأربعة الأساسية لدى الداهب التبوعة » چیه نراع و کلام 
طویل الذیول من الظاهرية وغيرهم 

حتی الاجماع لا يخلو من کلام حول إمكاته ووقوعه » والعلم car‏ وحجيته . 

هذا إلى أن القواعد والقوانن التى وضمها أثمة هذا العلم . لضبط الفهم » 
والاستنياط من المصدرين الأساسيين القطعيين : 9 الكتاب والستة ؛ » لم تسلم من PIL‏ 
وتعارض وجهات النظر ۰ 5 يتضح ذلك فى مسائل العام والخاص » والمطلق والمقيد ؛ 
والمنطوق والمفهوم » والناسخ والمنسوخ ... وغيرها . قضلا عما تختص به السنة 
من حلاف حول ثبوت الآحاد منبا » وشروط الاحتجاج ها » سواء كانت شروطا 
فى السند أم فى التن » وغير ذلك ما يتعلق بقبول الحديث » واختلاف المذاهب فى ذلك 
yl‏ معلوم مشهورء نلمس أثره بوضوح فى علم آصول الحديث : کا نلمسه فى علم أصول 
الفقه . 


وإذا كان .مثل هذا الخلاف واقعا فى أصول الفقه » فلا نستطيع أن نوافق الإمام 
الشاطبى على اعتبار كل مسائل الأصول قطعية . فالقطعى لا يسع مثل هذا الاعتلاف 
ولا يحتمله ۽ من ثم ألفى العلامة الشوكانى كتايه الذی ماه « إرشاد الفحول إلى تحقيق GH‏ 
من علم الأصول » عاولا فيه تمحيص الخلاف » وتصحيح الصحيح » ونيذ الضعيف ؛ 
وقال فى مقدمته : 

che‏ علم أصول الققه لا كان هو العلم الذى يأوى إليه الأعلام « والملجأ الذى بلجا 
إليه عند تحرير السائل » وتقرير الدلائل » فى غالب الأحكام » وكانت مسائله القررة » 
وقواعده احررة »> deg‏ مسلمة عند كثير من التاظرين » يا تراه فى مباحث المياحثين » 
وتصائیف الصنفین ‏ فان أحدهم إذا استشهد بكلمة من کلام أهل الأصول » آذعن له 
الخازعون » وان کانوا من الفحول ع لاعتفادهم أن مسائل هذا الفن قواعد. مؤسسة 
عل الحق الحقيق بالقبول » مربوطة بأدلة علمية ( أى يقينية ) من المعقول والمنقول » تقصر 
عن القدح فى شىء متها أيدى الفحول ؛ ون تبالغت ف الطول . وبهذه الوسيلة صار BS‏ 
من أهل العلم واقعا فى الرأى رافما له أعظم راية » وهو یفن أنه لم يعمل بغير علم الرواية 
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ملي ذلك - بعد سوال جماعة لى من Jal‏ العلم -- على التصنیف فى هذا السلم 
الشريف » قاصدا به إيضاح راجحه من مرجوحه ‏ وییان سقيمه من صحيحه : موضحا 
لما يصلح منه للرد إليه » ومالا يصلح للتعويل عليه . ليكون العالم على بصيرة فى علمه 
يعضح له بها الصواب » ولا بينى وبينه وين درك الحق الحقيق بالقبول حجاب .. . لآن 
تحرير ما هو ادق هو غاية الطلبات ؛ ونباية الرغيات ؛ لاسيما فى مثل هذا الفن الذى رجع 
كثير من اتجتبدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا يشعرون + ووقع غالب المتمسكين 
بالأدلة بسببه فى الرأى البحت وهم لا يعلمون + . أه ( انظر إرشاد الفحول ص ۰۲ ۳ 
ط السعادة ) . 


وبهقا كله يتضح أن للاجتباد فى أصول الفقه We‏ رحبا » هو جال الفحيص 
والتحرير والتوجیح فیما تناز ع فيه الأصوليون من قضايا جمة . ومحاولة الشوكانى « تحقيق 
الحق » عنها لا ath‏ أنه لم يدع لن بعده شيعا + فالباب لا يرال مفتوحا لمن وهبه الله 
المؤعلات ترجه ولكل مجتهد نصيب » وقد ييا للمفضول ما لا يعي للفاضل ‏ 

الأمر الذى يهب تأكيده بقوة هو أن ما ثبت بدليل قطعى لا يوز أن ندع 
للمتلاعبين أن يجترئوا على اقتسام حماه . فإن هذه « القطعيات + هى عساد الوحدة 
الاعتقادية والفكرية والعملية للأمة . وهي ها بمثابة الرواسی للأرض ء تمنعها أن تميد 
وتضطرب . ولا يجوز لنا تساه مع قوم من الأدعياء » بریدون أن يحولوا القطعيات 
إلى عتملات » وا محكمات إلى متشابهات » ويبعلوا الدين كله عجينة لينة فى أيدييم 
يشكلونها كيف شاءت هم أهواؤهم » ووسوست إليهم شياطينيم . 

ولقد بلغ التلاعب بيؤلاء إلى حد أنهم اجترژا على الأححكام Batt‏ بصرع القرآن » 
مثل توريث الأولاد لذکر مثل حظ این » فهم بريدون أن « Vinee‏ فى العسوية بين 
الذکر Wy‏ 1 بدعوى أن التقاوت كان فى زمن لم تكن المرأة فيه تعمل مثل الرجل » 
وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن المرأة - وان عملت وخبريجت من مملكتها وزاحمت الرجال 
. بالمتاكب ~ تظل فى كفالة الرجل ونفقة dats‏ وأحتا وزوجة وأما ء غنية كانت أو فقيرة » 
وأت أغباءها امالية دون أعبائه » فهو بتزوج فيدفع مهرا » ويتحمل تفقة » وهى تتزرج 
فاحل مهرا » وینفق علييا » ولو كانت من ذوات الثراء . 


ويلع التلاعب ببعضهم أن قالوا : إن الختازير التى حرمها القرآن وجعل خمها 
رجسا كانت خنازير سيئة التغذية » أما خنازير اليوم فتربى تحت إشراف / تتله الختازير 
القديمة . 

وهكذا يريد هژلاء لشرع الله أن يتبع أهواء الناس » لا أن تخضع أعواء الناس لشرع 
الل چ ولو ائبع hal Bl Jal‏ لفسدتٍ PING SAP‏ ون Sad‏ 1 سورة 
المؤمنون ¦ ۷۱ ]. 

إثنا نقول غؤلاء الذين عبّدوا أنفسهم لفكرة التطور المطلق ویطالبون الإسلام أن 
يتطور ! نقول لهم : ناذا تطالبون الاسلام of‏ يتطور » ولا تطالبون التطور أن يسلم ؟1 
والاسلام UY‏ خرعه الله ليحكم لا ليحكم » ولقود لا ليقاد > فکیف تجعلوت الا 
عکرما » واثتبوع تابنا ؟! All)‏ ك tata‏ ییون . وَعَنْ خسن من الله حكماً آقزم 
Os‏ » [ سورة الائدة : ۵۰ ] . 


قال العلامة الدهلوی فى رسالة « عقد الجيد + : قد صرح الرافعی والنووی وغيرهما 
من لا eat‏ كارة ob‏ امجتهد الطلق قسماد : مستقل ومننسب . ویظهر من کلامهم أن 
المستقل lee‏ بثلاث خصال : 
إحداها : التصرف ف الأصول التی علیها بناء جتهداته . 
ah‏ تمبع By ANI‏ ممعرفة الأحكام ی سبق الجواب هيا واختيار بعض الأدلة 

المتعارضة على بعض » وبيان الراجح من معملاته و العبيه لاذ الأسحكام 
من تلك الأدلة . والذى نرى - والله أعلم - أن ذلك ثلنا علم الشافعی . 

النائئة : الكلام فى المسائل التى لم يسبق بالجواب فيا » أخذا من تلك الأدلة . 

والمنتسب من ale‏ أصول شيخه , واستعان بكلامه كثير! فى تنيع الأدلة » والتبیه 
للمآعذ ‏ وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها » قادر على استتباط المسائل منها » 
قل ذلك أو كثرء وإغا تشترط الأمور المذكورة فى امجتهد المطلق يعنى بقسميه . 

Ul,‏ الذی هو دونه فى المرتبة فهو مجتبد فى الذهب ‏ وهو مقلد لامامه فيما ظهر فيه 
نصه ‏ ولکنه يعرف قواعد إمامه وما بنى عليه » فإذا وقعت حادثة لم يعرف لامامه فيها 
نصا اجتهد على مذهيه » وخبرجها من أقواله وعلى منواله . 

ودونه فى الرتبة : age‏ الفتیا ‏ وهو التبحر في مذهب إمامه : اللمکن من ترجیح 
قول على eT‏ ووجه من وجوه الأصحاب على آخر د أ م . 

ote Wy‏ إذا أطلق فى عباواتهم ينصرف إلى الاجتباد الطلی سواء أكان مستقلا 
ol‏ منتسياء ولا يحمل على الاجتباد فى الذهب أو الفتوى إلا مقيدا . 

والاجتهاد المطلق أعم من الاجتهاد المستقل والمنتسب فكل اجتباد مستقل اجتباد 
مطلق ولا عكس »۽ وکل اجتهاد متسب اجتباد مطلق ولا عکس ء والاجتهاد الستفل 
و اللشسب متباینان . 


Cty‏ رسائة . عقد اليف فى أسمكام ste NI‏ والتقليد Se‏ ا(اسلاه امد س عبد رجي ملقب داه شام وی اله 
على « اگدهلوی ط السلفيه من 5 


ومرتبة الاجتهاد المطلق المستقل يدخل ميا کل فقهاء الصحابة والتابعيي وأئمة 
المذاهب المتبوعة : الأربعة ومن فى منزلتهم مثل الأئمة : زيد بن على وجعفر الصادق 
والثورى والأوزاعى والليث بن سعد . والطبرى وداود بن على وغيرهم 

ul,‏ مرتبة الاجتهاد المطلق المنتسب Jos‏ أصحاب الأئمة الذين وافقوهم 
على «ed pol‏ وكان لحم اجتبادهم واستباطهم فى عامة مسائل الفقد : فواققوا و الوا . 
مثل أصحاب أنى حنيفة : al‏ يوسف وعمد وزفر ... ومثل أصحاب مالك : ابن القاسم 
وأشهب وأصبغ ... ومثل اصحاب الشافعی : الزن والبويطى وأصحاب آحد : 
الخلال ... وغیرهم . 

ويرى الشيخان أبو زهرة وخلاف رحمهما الله : أن مثل ألى يوسف وصمد وزفر 
من أصحاب uf‏ حنيفة لا ينزلون عن مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل + ومنزانيم 
من ألى حنيفة مثل منزلة ألى حنيفة من شيخه حماد بن سليمان . ومنزلة حماد من شيخه 
إبراهم التخعى » ومتزلة الشاقعى من مالك » وأسمد من الشاقعی . 

وهو كلام وجيه . وعو ينطبق كذلك على أصحاب الأئمة : مالك والشافعی 
وأحمد » ومنزلتهم فى الاجتهاد معروفة غير مدكورة . ولكن يبدو أن تسمية هؤلاء pally‏ 
باجتهدین المنتسبين أصبحت شبه 9 اصطلاح » على الجتهدين من أصحاب الأئمة المتبوعين 
الذين توضع آراژهم بجوار رأى إمام المذهب نفسه ء وكثيرا ما تكون الفتوی عليها » وإذا 
كان هذا اصطلاحا قلا مشاحة فى الاصطلاح . 


¥ 


مشروعية الاجتهاد وحکمه 

الاجتباد مشرو ع بلا ریب فى الاسلام » دل على ذلك الکتاب والسنة والإجماع . 
LI‏ الكتاب فقوئه تعال : 8 ولو ردو إلى الول Sg‏ أؤلى الأمر منم له الذين 
pis es‏ مهم 4 [ سورة اثساء : 4۳ ] . 

وقال تعالى فى وصف المؤمنين : > وأنرفم تور يتَهُمْ 4 [ سورة 
الشورى : ۳۸ ] . و الشورى تعنی البحث عن الصواب فيما يعرض من أمور وفق أدلة 
ال منصوصة أو غير منصوصة . . وهذا لا يكون إلا من خلال الاجتهاد من هل 
الرأى سعلى اعتلاف تتصصاهم وتلوع خبراتهم 

وأما الستة » فمها قوله BE‏ 

و إذا اجبهد الا فأصاب فله آجران » وإذا اجتهد فأحطاً فله أجر» ‏ 


وتقريره AB‏ لعمرو بن العاص لما صلى فى إحدى السرايا بأصحابه وكان جنبا 
dy‏ يغتسل » » بل تيمم ء وكانت الليلة شديدة البرودة » فقال لى َيه ردا على شكوى 
من كان معه : تذكرت قوله تمال  :‏ ولا لوا سکم , إن الله كان oh:‏ 
bee}‏ 4 [ سورة النساء : ۲۹ ع فتبسم رسول الله موه وقرره على ذلك 

ومن ذلك نداژه بعد متصرفه من غزوة الأحزاب : لا يصلين أحد العصر إلا فى نی 
قريظة فاجنہد قوم فصلوها فى الطريق حوف فوت الوقت عملا بمقصود النص > رقال 
آخرون : لا نصل إلا حيث أمرنا رسول الله AE‏ وان فات الوقت ! وبلغ الى «AE‏ 
فما عدف أحدة من الفریقین . 

ومن ذلك تقريره لعا على اجتباده حينا بعنه إلى يمن ء وقال له : + بم تقضى ؟ 
قال : یکتاب الل . قال : فإن ۸ fad‏ قال : بسنة رمول الله قال : نان لم تبد ؟ قال : 
اجتهد رأى لا آلو ( ای لا أقصر ) فقال : امد لله الذى وفق رسول رسول الله لا يرضى 
الله ورسوله » ۱ . 


وهو حديث تلقاه ققهاء الأمة بالقبول وقواه ابن عبد البر » وابن تيمية وابن القيم 
والذهبى واين كثير » وغيرهم , وقال الشوکافی : هو حديث حسن له طرق يرتقى 
بمجموعها إلى القبول . 


۷۷ 


uly‏ الإجماع : نقد أجمعت الأمة بكل مذاهیپا على مشروعية الاجتهاد . ty‏ سيه 
بالفعل »> وكان من ثمراته هذه الفروة الفقهية العريضة . 

والعقل كذلك يوجب الاجتهاد , لأن معظم أدلة الأحكام الشرعية العملية ظنية قابلة 
لأكار من فهم » فلايد من الاجتهاد لتعيين الرأى الراجح أو الأرجح . وكذلك مالا نص 
فيه لابد من الاجتهاد Glad‏ الحكم الشرعى فيه » بوجه من وجوه الاستدلال . إذ الشريعة 
حاكمة على جميع أقعال العباد » وذلك لا يكون إلا بطريق الاجتهاد . 

وإذا كان الاجتهاد مشروعا ولا شلك فما حکمه شرعا ؟ ولعنى يحكمه هنا الوصف 
الذى يعطيه له الشرع من الأحكام : أهو فرض أو واجب أو مندوب ... الم ؟ . 

والذى يتضح من تعريف الاجتهاد - وهو بذل الوسع فى استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية -- أن تحصيله واجب بالنسبة للأمة » وهو من فروض الكفايات التى 
يترتب على وجودها قيام مصالحها العامة » وعلى عدمها اضطراب أمورها > واختلال أمر 
ديتها ودنياها , 

وإذا كان ple obs]‏ الطب والحساب وغیرهما من علوم الدنيا فرض كفاية 
على ott‏ المسلم ا قرر الغزالى والشاطبى وغيرهما . بل إذا كانت الصناعات والحرف 
اختلفة مل النجارة والحدادة والخياطة والبناء وغيرها من فروض الكفايات (0) .. فكيف 
لا يكون الاجتباد فى الشرع » واستتباط الأحكام من أدلته فرضا على الأمة ؟ . 

وإذا كان الاجتهاد فرض كفاية على الأمة » فمعتى هذا أنه يجب أن یکون لديها عدد 
كاف من الفقهاء المتمكنين من الاجتباد › يدلونها على حكم الشريعة ف الملمات ویفتونبا 
على علم ق النوازل . of‏ وجد هذا العدد الكافى سقط الإثم واطترج عن uM‏ . ول 
ذلك على سلامة الأمة من الخلل فى هذا الجائب . وان ۸ يوجد ذلك ol‏ الامة cite‏ 
وولو الأمر فها حاصة . لأن من مسكوليتهم أن يعملوا على سد النغرات + وتبيكة من يقوم 
بفروض الکفايات , 

وهذا الوضم الذی تفقد فيه الأمة أهل العلم والبصيرة هو الذی يعرضها للضلال 
بقتوى الجهال الذين بتریون بزى العلماء » فیحلون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله 


. کتاب العلم‎ - JER انظر : احياء علوم الدين‎ )١( 
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ویسقطون ما جب الله وق هؤلاء جاء حديث عبد الله بن عمرو فى الصحيحين 
مرفوعا : ۰ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينترعه من صدور الناس ولکن يقبض العلم 
بفبض العلماء » حتى إذا ثم يبق عالم . اتخذ الئاس رؤوسا جهالا . فستلوا . فأفوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا ۰ . 

وهذا نقل GI ytd)‏ عن بعض الفقهاء : أنه لابد أن يكون فى کل قطر من يقوم 
بالاجتباد على الكفاية > لأن الاجتهاد من فروض الكفايات . 

وقال الشهرستاق فى « الملل والتحل » : الاجتباد قرش كفاية » حتى لو استقل 
بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع > وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بت رکه + 
وأشرفوا على حطر عظم . فان الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترنب 
المسبب على السبب ؛ ولم يوجد السبب » كانت الأحكام عاطلة » والآراء كلها متائلة » 
فلاید من مجعيد OD‏ 

وذکر النووی ف « المجموع » أن الاجتباد المستقل قد فقد من رأس الماثة الرابعة .. 
وأما الاجتهاد المنعسب فهو باق إلى أن Gb‏ أشراط الساعة الکبری ولا يجوز انقطاعه 
شرعا» لأنه فرض كفاية » ومتى قصر فيه أهل مصر حتى تركوه آموا كلهم + وعصوا 
بأسرهم . ا صرح به الاوردی والروبای والبغوى وغيرهم . 

قال ابن الصلاح : « الذى رأيته فی کتب at‏ مشعر بأنه يتأدى فرض الكفاية 
al‏ المقيد » والذی يظهر فى أنه يتأدى فرض الكفاية فى الفتوى » وإن لم shy‏ به فى إحياء 
العلوم التى منها الاستمداد فى الفتوى ۾ 29 . 

وهذا يعنى أن فرض الكفاية لا ging‏ إلا aptly‏ الطلق الذى يسعمد أدلته 
من الشرع رأسا . 

وهنا يتعين على العالم الذى وجد فى نفسه أهلية الحصول على ملكة الاجهاد وبیأت" 


(۱) من بعث الشيخ محمد نور الحسن ٠‏ الاجتباد ماضيه وحاضره ء في المؤتمر الأول مجع البحوث الإسلامية 
Me‏ - کاب Fp‏ عن ۳۷ . 

(۴) انظر : الفكر السانى للحجوى ج ۲ س ٠4١‏ وقد نقله عن جلاء العنين APH‏ . انطو : اباب الأول 
من کتاب السیوطی » الرد على من أعطد إلى الأرض ٠‏ رنقل فيه epee‏ العلماء الذين صرحو بفرضية الاجتباد 
على الكفاية . وهم کر . ص ٩3 - ٩۷‏ ط يروث يععليق الشيخ Jol‏ اليس 
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له وسائله » أن یستکمل أدواته العلمية » ويمضى فى طريق التبحر والتعمق حتی يبلغ درجة 
الاجتهاد المطلق » حتی يسد التغرة » ويرتفع احرج عن الآمة به وبأمثاله . 
وهذا حكم عام فى كل عمل من فروض الكنايات إذا وجد من هو متببىء له .فان 
عليه أن يتقدم لا الفراغ » شکرا لنعمة الله تعالى عليه . 
وهذا -حكم الاجتهاد باعتباره صفة وقدرة وملكة . ولکن ما حكم الاجتهاد باعتباره 
مارسة وفعلا » أعنى : إذا وجد اتد ووجدت الواقعة التى تتطلب بیان حكمها 
فى الشرع > إفتاء أو قضاء ؟ . ۱ 
وهنا يقسم بعض الأصوليين07 الاجتباد فى حق العلماء إلى BM‏ آضرب : فرض عين » 
وقرض كفاية » وندب . 
فالأول : وهو فرض عين ء على حالين : 
١‏ - اجتهاد فى حق نفسه عند نزول الحادئة ( أى يفرض عليه أن يبتهد لنفسه فيما 
Glo‏ بعبادته ومعاملاته » وزواجه وطلاقه ونمرها ) . 
oleh - ۲ 7‏ غيما يتعين عليه الحككم فيه ( بأن لم يكن فى البلد أحد غيره يطمأن 
إلى فقهه ودينه > فيجب عليه الاجتهاد حینثذ ) فإن ضاق فرض الحادثة كان 
على الفور » Vy‏ كان على التراحى . 
Silty‏ : وهو فرض الكفاية » على حالين : 
أحدهما : إذا نزلت بالمستقتى Bale‏ » فاستفتى أسد العلماء » توجه الفرض على 
جميعهم » وأخصهم بعرقتها من خخص بالسؤال عنبا فإن أجاب هو أو غيره سقط 
الفرض » وإلا أتمُوا جمیعا . 
واثانی : أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين فى النظر فيكون فرض الاجتهاد 
مشتركا بينهما فأییما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنها . 
واثثالث : على حالين : 
أحدهما - فيما age‏ فيه العالم من غير التوازل يسيق إلى معرفة حكمه قيل نزوله . 


(۲) انر : احياء علوم الدين للغرال - كاب العلم 


والثای آل یستمتیه قبل wha‏ 

وراد بعضهم أن 'لاجتہاد یکوت حر ما أيصا . ودلث oh‏ كان ی مقابلة دليل قاطع ۰ 
لأنه اجتياد فى غير مله ومثل ذلك جتهاد من لیس أهلا للاجتهاد و هو اجتباد الرعوس 
الجهال الذين ذكرهم الحديث بأنهم يمتون مر علم فیضلود ويُضلون 


AN 


الاستها د بين الاستمرار والانفتطاع 


الإجتهاد بین‌الاسقراروالانتملاع 

فى هذا الوضع تعرض الأصوليون من الذاهب اختلفة لقضية مهمة وهی : هل يجوز 
خلو العصر - آی عصر - من peal‏ ؟ أم لا يجور ؟ . 

فذهب جمع إلى أنه لا جوز خلو الزمان عن AB age‏ بحجج الله ببين لئاس ما ترل 
pall‏ » أى يقوم مقام النبى BRE‏ البمان والتيليغ وهو قول الحتايلة » وألف فيه الحافظ 
السيوطى رسالته : ٠‏ الرد على من أخلد إلى الأوض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر 
فرض .٠‏ 

قال الشوکانی : ولا يخفاك ر أى لا at‏ عليك ) أن القول بكون الاجنهاد فرضا 
يستلزم عدم خلو الزمان عن نهد + ويدل على ذلك ما صح Bee‏ من قوله : 
٠‏ لا ترال طائفة من أمتى على الق ظاهرين حتى تقوم الساعة ۾ 20 . 

ولكن انخالفين خرجوا من هذا الإلزام بأن المجتهد ف الفتوی على مذهب 
من المذاهب يتأدى به فرض الكفاية » کا ذكر التووى . 

Wy‏ ذهب آخرون إلى جواز خلو العصر من مجتهد مطلق » وأيدوا ذلك بالواقع 
التاريخى فى نظرهم » وعزاه الزركشى ف « البحر » إلى الأكارين 1 . 

وبه جزم الفخر الرازى فى « احصول » . وقال الرافعى : « الخلق کالتفقین على أنه 
لا ape‏ اليوم 4 . 0 

قال الز و gt‏ : ولعله أنحذه من کلام الإمام الرازی أو من قول Sal‏ فى الوسیط : 
وقد خخلا آلعصر من المجتهد الستقل ۰ . 


قال الزر کشی : 
٠‏ ونقل الاتفاق فيه عجیب . والسألة حلافية یتنا وبين اشدابلة وساعدهم بعض 
تمتها . 


وا) ارشاد الفحول ع ۲۵۳ 


والحق أن الفقیه الفطن للقیاس كالجتهد فى حق العامی لا الناقل غقط . 

وقالت الحنايلة : لا يجوز علو العصر عن AE‏ وبه جزم الأستاة أبو إسحق 
والزييرى فى السکت . 

فقال الأستاذ : وتحت قول الفقهاء لا يخلى الله زمانا من قامم بامجة أمر عظم وكأن 
الله أفمهم ذلك ء ومعناه : أن الله تعالى لو أخلى زمانا من قام Meh‏ لزال التكليف . 

وقال الربيرى : لن تخلو الأرض من قام لله بالحجة ف كل وقت pag‏ وزمان » 
ولكن ذلك قليل من کثیر ۰ فأما أن يكون غير موجود کا قال الخصم فليس بصواب ؛ لاه 
لو عدم الفقهاء ۰ ۸ تقم الفرائض كلها . ولو عطلت الفرائض كلها لحلت الثنمة بذلك 
فى الخلق م جاء فى الخبر « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 4 و نحن نعوذ بالله أن تخر 
مع الأشرار . انتبى زركشى . 

وقال ابن دقيق العيد : هذا هو انختار عندنا لكن إلى اد الذى تنتقض به القواعد 
يسبب زوال الدنيا فى آخر الزمان » وقال فى شرحه UY Gee‏ : والأرض لا تخلو 
من قاع لله بالحجة ء والأمة الشريفة لابد ها من سالك إلى الحق على واضح الحجة » إلى أن 
GL‏ الله بأشراط الساعة الکبری . 

قال الزر کشی : ومراده بالأشراط الكيرى طلوع الشمس من مغربها مثلا . وله وجه 
حسن وهو أن اللو من جتهد يلزم مته (جماع الأمة على الخطاً وعو ترك الاجتهاد الذى هو 
قرض كفاية , 

ثم قال الرركشى : وأما قول الغزالى : « وقد خلا العصر عن الجتهد المستقل 4 فقد 
سبقه إليه القفال شيخ الخراسانيين فقيل : المراد AB age‏ بالقضاء » Of‏ الحقغين من العلماء 
كانوا يرغبون عنه ولا بلى فى زمانهم غالبا إلا من هو دون ذلك » وكيف يمكن القضاء 
على الأعصار بخلوها عن مهد » والقفال نفسه كان يقول للسائل : تسأل عن مذهب 
الشافعى أم ما عندى ؟ وقال هو والشيخ أبو على والقاضى الحسين : لستا مقلدين للشافعى 
بل وافق رأينا رأيه ! فهذا كلام من يدعى وتبة الاجتهاد . وكذلك ابن دقيق العيد » کا نقله 
این الرفعة . 

قال الزركشى : والحق أن العصر حلا عن الجتهد المطلق لا عن مجمتهد فى مذهب أحد 
الأئمة الأربعة . وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق متحصر فى هذه المذاهب » 


AN 


وله جور العمل بعیرها شى من الرر کتی wars‏ 

وقال صاحب فواتح الرحموت شرح مسلم یوب 9 ثم إنه قد استدن يما صرح به 
حجة OLY‏ قدس سره والرافعى والقفال ob‏ وقع فى ماننا هدا الخلو ‏ وفيه ما فيه » لأن 
وقوع الخلو ممنوع . وما ذكروه جرد syed‏ والإمام حجة الإسلام - وان كان من جملة 
الأولياء - لا يصلح حجة فى الاجتباديات : ثم زد من الناس من حکم بوجوب BE‏ 
من بعد العلامة النسفى ء actly‏ الاجتهاد به . وعنوا الاجتباد فى المذهب . وأما الاجتهاد 
الطلق فقالرا . احتم بالأئمة الأريعة » حتى أوجبو' تقليد واحد من هؤلاء الأربعة قال : 
وهذا كله من هوساتهم ! ۸ يأتوا بدلیل » ولا يعباً كلامهم » وإثما هم من الذين حكم 
الحديث أنهم + أفتوا بغير علم قضلوا وأضلوا '٠‏ .م يفهموا آد هذا إخبار بالغيب فى 
مس لا يعلمهن إلا الله أه © 

وقال الشوكنى فى إرشاد الفحول ١ء٠‏ قاله الغزالى رحمه الله من أنه قد خلا 
العصر عن امجتبد قد سيقه إلى القول به القفال ونكنه ساقض ذلك فقال : إنه ليس BRE‏ 
للشافعى Uy‏ وافق رأيه رأيه » ) نقل ذلك عنه الزر کشی 4 . 

وقال : قول هؤلاء القائلين gle‏ العصر عن 'نحتهد ما يقضى منه العجب . فإنهم إن 
قالوا ذلك باعتبار العاصرین poh‏ ققد عاصر القفال والغزال والرازی والرانعی من ! us‏ 
القائمين بعلوم الاجتباد على الوفاء والکمال جاعة ميم 

ومن كان له إلام بعلم التاريخ والاطلاع على أحوال علماء الإسلام فى كل عصر + 
لا يخفى عليه مثلى هذا ء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم مس جمع الله له من العلوم فوق 
ما اعنده أهل العلم فى الاجتهاد . 

وان تالوا ذلك لا بهذا الاعتبار » بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضل به 
على من قبل هؤلاء من هذه الأمة » من كال الفهم » وقوة الإدراك والاستعداد للمعارف 
فهذه دعوی من أبطل الباطلات » بل هی جهالة من الجهالات . 


(۱) من tot‏ الشيخ محمد نور انس عن ١‏ الاجتهاد ماصیه ۰ حاصر» د ص 14 - 45 . وانظر إرشاد الفحول 


س ۲۵۳ 
(۱) فرائح الروت شرح مسلم ابوت للعلامة يحب اله .. عند شکور + هو مطيوع فى حاشية الستصف 
عرس وهم اه 


AY 


وان كان ذلك باعتبار تيسر الملم لمن قبل مؤلاء المنكرين + وصعوبته عليهم » 
وعلى أهل عصورهم + فهذه أيضا دعوى باطلة . فإنه لا فى على من له أدنى فهم أن 
الاجتباد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقین ء لأن التفاسير للكتاب العزيز قد 
دونت ؛ وصارت فى الكارة إلى حد لا يكن حصره » والسنة المطهرة قد دونت » وتكلم 
الأئمة على التفسير والتجري والتصحيح والترجيح با هو زيادة على ما يحتاج إليه اد > 

رقد كان السلف الصاح ومن قبل هؤلاء التکرین برحل للحديث الواحد من قطر 
إلى قطر + فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين » ولا يخال 
فى هذا من له فهم صحيح وعقل سلم : وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين ما نو 
من قبل هم ؛ فإنهم ها عکنوا على «dill‏ واشتفلوا بغير علم الكتاب والسئة ء 
حکموا على غيرهم با وقعوا فيه » واستصعيوا ما سهله الله على من رزقه الله العلم 
والفهم » وأفاض على قلبه أنواع علوم الکتاب والسنة . 

ونا كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود امجتبدين شافعية » فها نحن أولاً نذكر لك 
من وجد من الشافعية بعد عصرهم من لا بخالف تالف فى أنه جمع أضعاف علوم 
الاجتهاد ۰ فمنهم ابن عبد السلام » وتلميفه ابن دقيق العيد » ثم تلمیذه اين سيد الناس , ثم 
تلميذه زين الدين العراق ء ثم تلميذه ابن حجر الستلال ثم تلميذه السیوطی . 

فهؤلاء ستة أعلام كل واحد مهم تلميذ من قبله > قد بلغوا من المعارف العلمية 
ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرقها » وکل واحد منهم إمام كبير فى الكتاب 
والسنة حيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة  plas fle‏ خارجة عنها . ثم فى المماصرين . 
خؤلاء كثير من المائلین شم وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم . والتعداد 
أبعضهم فضلا عن كلهم » تاج إلى بسط طويل . 

وقال الزركشى فى البحر : ولم يختلف اثنان فى أن اين عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد 
وكذلك ابن دقين العيد . 

ثم قال الشوكانى : ٠‏ وبالجملة » فتطويل البحث فى مثل هذا لا يأ بكثير فائدة » 
ان أمره أوضح من كل واضح » ولیس ما يقوله من كان من أسارى التقليد بلازم لمن قح 
الله عليه أيواب المعارف » ورزقه من العلم ما خرج به عن تقليد الرجال » . 

ثم قال : دومن حصر فضل الله على بعض خلقه ؛ وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة 


AA 


' على من تقدم عصره » فقد برا على الله عز وجل ! ثم على شريعته الوضوعة لكلل عباده ! 
ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة ! ثم قال : فإن هذه القالة تستلوم رفع 
التعيد بالكتاب والسنة ء وإنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبفون بالکتاب والسنة ء 
كتعيد من جاء بعدهم على حد سواء ؛ فإن كان التعبد بالكتاب والسنة ختصا من كانوا 
فى العصور السايقة وم يبق غژلاء إلا التقليد لمن تقدمهم » ولا يتمكئون من معرفة 
أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله » فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة الزائفة ؟ وهل 
السخ إلا هذا ؟ سبحانك هذا بہتان عظيم » ۱ . انی شوكاق . 


قال الإمام ابن القم : وهو برد على جماعة التعصیین للتقفيد فى كتابه « أعلام 
اموقعين + فى الوجه الحادى والثانين من أوجه الرد على المقلدين : إن المقلدين حكموا 
على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا » عالقا لا أخير به رسوله م فأخلوا الأرض 
من القائمين لله en‏ وقالوة : "لم يبق فى الأرض fle‏ منذ الأعصار التقدمة > فقالت 
طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أهى حنيفة ء وأنى يوسف ء وزفر بن المذيل » ومد 
بن الحسن » و الحسن بن زياد اللژلژی »> وهذا قول كثير من الحنيفية » وقال بكر 
بن العلاء القشيرى المالكى : ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الحجرة » وقال آخرون : 
ليس لأحد أن يمتار بعد الأوزاعى والثورى » ووكيع بن الجراح » وابن الميارك » وقالت 
طائفة : ليس لأحد أن بجاو بعد الشافعى » واختلف القلدون من أتباعه فيمن يؤحذ بقوله 
من النعسبين إليه » ويكون له وجه يفتى ؛ ويحكم به من ليس كذلك » وجعلوهم ثلاث 
مراتب : طائفة أصحاب وجوه كاين سرع والقفال رای حامد ر أى الأسفرابينى ) » 
وطائفة أصحاب احيالات » كأنى المعالى » وطائفة ليسوا أصحاب وجوه و لا احهالات 
كأق حامد ( أى الغرالى ) وغيره . 

واختلفوا : متى انسد باب الاجتهاد ؟ على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان » 
وعند هؤلاء : أن الأرض قد حلت من قام لله بحجة » ولم ببق be‏ من يتكلم بالعلم + 
ولا يحل لأحد بعد أن ينظر فى كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما »ولا بقضی 
ویفتی با فيهما حتى يعرضه على قول متلده ومبوعه ؛ فان وافقه » حكم به » وإلا رده 
وم يقبله . وهذه أقوال كا ترى قد بلغت من الفساد و البطلان والتناقض « والفول على الله 


(۱) إرشاد الفصول س ۲۵۳ ۵٤‏ 


AM 


بلا علم ۰ وابطال حججه » والزهد فى كتابه وس . سوله RE‏ وتلقی الأحكام مهنا 
مبلنها ! bs‏ الله إلا أن يم بوره ؛ ويصدق قول رسوله أنه لا تخلو الأرص س فام لله 
بحجة )1 وان تزال طالفة من أمته على محض الق الذی بعله به ۰ ۲۰ وأ ؛ لا يزال 
یعث على رأس كل مائة سنة هذه الأمة من يجدد ها أمر دينها g‏ ۳ 

ويكفى فى فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها : فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد 
من ذكرتم ‏ فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم 1۴ وكيف حرمتم على الرجل 
أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة نبيه » وأعم لأنفسكم 
اختيار قول من قلدتموه » وأوجبتع على الأمة تقليده » وحرمتم تقليد من سواه ؟! فما الذى 
سوغ لكم هذا الاختبار الذي لا دليل عليه من AS‏ ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 
ولا قول صحانى ؟ . 

ویقال لكم : فإذا كان لا يسوغ الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك فمن أين 
ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو سين سنة أن تختار قول مالك دود من هو 
أفضل منه من الصحابة والتابعين » أو من هو مثله من فقهاء الأمصار أو من جام بمده » 
ويلزمك أن آشهب وابن الماجشون ومطرفا وأصبخ وسحنونا واين المعذل وطبقتهم 
ما اتسلخ آخر يوم من ذى الحجة سنة ۲۰۰ ھ واستبل رم بعده سنة ۷۰۱ ه حرم well‏ 
ما کان"مطتقا لحم من الاختيار !1 490 . 

قال العلامة الشيخ محمد نور الحسن ف بمنه عن ٠‏ الاجتهاد ‏ 0 : 

+ والحق أنه لا يجوز شرعا علو العصر عن اتید لأنا قد علمتا أن الشريعة احمدية 
خاقة الشرائع » وأنها متكفلة بیان أحكام أفعال العباد إلى قيام الساعة » وحكمة الله جلت 
قدرته تأى أن يترك الناس سدى من غير مرشد برشدهم إل ما فيه صلاحهم فى مماشهم 


(۱) وهم ابن الق ره الله هنا لى جعله حدينا مرفوعا + فإنه من قول على ری الله عنم لكميل بن زیاد » 
ot‏ هر نفسه فى موضع:آخر من ٠‏ اعلام الموقعين + وف و مغتاس دار السعادة ور 

(۲) آخرجه Jing te‏ العلم ؛ ومسلم فل الإمارة مى حدیت معاوية مرفوعا پلفظ هلا ترال طائقة من أمتى 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من ضلهم أو عبالفهم حتی يأل أمر الله وهم ظاهرود + 

ف أخرجه أحمد ویو دود ly‏ لى للعرفة من حديث أى خريرة يلفظ » إن اله يبعث 4 وقد ence‏ العرئق 
وغيره ۰ ورمز له السيوطى بعلامة الصحة وأقرم المناوى 

۲۷۷ ۲۲۵ أعلام المرقمين : + ۲ مي‎ CO 

(ه) كتاب ء المؤتمر الأول pt et ٠‏ ص 15 


ومدادهم » وبين آحکام الحوادث العجددة والدائمة ما دامت السموات والأرض » وقد 
تفرر عند الكل أن الاجتهاد فرض كفاية » ولا يختص ذلك بعصر دون عصر » ولا بزمان 
دون زمان » غالواجب على العلماء أن بحصلو؛ من شروط الاجتهاد الى تقدم ذکرها 
ما يتأدى به رض الكفاية > BB‏ درسوا الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ودرسوا اللغة 
العربية دراسة تيسر free‏ فهم الكتاب والسنة » ودرسوا علم الأصول دراسة تؤهلهم 
لاستتباط الأحكام من الأدلة الشرعية . وحصلت عندهم اللكة الثى يقتدرون بها 
fe‏ استنباط الأحكام » وجب عليهم استنياط أحكام الموادث المتجددة » فإذا قام بذلك 
بعضهم سقط الإثم عن الباقين » وإذا ل يقم به واحد متبم أثم الجميع . رهذا Shi‏ ثابت 
ودام ما دامت الدنیا » فالقولٍ رخاو سر عن اد ای کر موجن سر 
فى هذه الذاهب الأربعة » وأنه لا يجوز العمل يخيرها » نحجير على فضل الله وتضييق 
فى رحمته الواسعة الى وسعت کل شىء . 

هذا والذى يظهر لى أن التزاع فى خلو العصر عن الجتيد وعدم خلوه عنه نراع 
لفظى لم يتوارد فيه النفى والإثبات على محل واحد » قمورد النفى غير مورد الأثبات » فمن 
قال بالخلو أراد الخلو عن الجتهد المطلق المستفل » الذى ييتى اجباده على الأصول الت 
وضعها هو ؛ ولا شك أن الأصول التى ble ge‏ استدباط الأحكام قد فرغ منها وليس 
لأحد أن يزيد عليها » ومن قال بعدم خلو الرمان عن dl‏ آراد اججبد الطلق السب 
الذى ae‏ اجتباده على أصول إمامه الذى يتسب إليه أو اجتهد ف الذمب رعو الذى 
يعرف الا حکام الفقهية التى استتبطها إمامه ويعرف أدلتها ومآعذها » ويرجح منيا ما يقضى 
الدليل يترجيحه أو aed‏ ق الفترى وهو الذى یعرف الراجح من مذهب إمامه فيفتى به 
فهر لا يرجح » Udy‏ ينقل الراجمح من مذهب انامه فيفتى به . 

فمن قال یعدم اللو آراد أحد هذه الأنواع الفلاثة الأخيرة ۽ 

ومن قال بالخلو أراد المجتهد المطفق المستفل + , 
تعقيب : 

والملاحظ فى هذه ا معركة الأصولية بين الذين يقولون بجواز تطو الزمان عن نهد + 
وین من لايجوز ذلك : 

إن الذين قالوا بالجواز لم يكتفوا به » بل تجاوزوا ذلك فى الواقع إلى عدم جواز 
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وجود مجتهد فى عصرهم وما بعده ‏ فكأن البحث م يعد فى جواز اللو وعدمه . بل 
فى جواز وجود الجتهد وعدمه . 

وفذا جد الذين دافعوا عن الجواز غالبا هم الذين يادوت بوجوب الاجتهاد مثل 
ابن القيم والسيوطى والشوكاق والذين يقولون يجبراز الخلو يوجبون 'تقليد الذاهب 
المتبوعة » ويحصرون الق ed‏ وحدها . 

ومن هنا أصبح التقليد أمرا واجبا » ودعوى الاجتهاد tl‏ مدكرا . 

وما كان يدرس تحت عنوان العقائد الواجب تلقينها وحفظها clay‏ قول 
صاحب ؛ الجوهرة » فى التوحيد : 

ومالك وسائر الأئمسة كذا أبو القاسم هداة الأمة 
فواجب تقليد حبر منهمو کا حكى القوم بلفظ يفهم ! 

وكانت الجوهرة وشرحها مقررة للدراسة فى معاهد الأزهر فى علم التوحيد . 

وما يدل على ما ذكرته : الحملة الشعواء الى تعرض ها الإمام جلال الدين 
السيوطى حين أعلن أنه فى مقام الاجتهاد ؛ وليس التقليد » کا آعلن رجاده أن یکون ag‏ 
له الناسعة ( . مع أن كل الشروط ی ذكروها للمجتهد المطلق كانت متوافرة بوضوح 
لديه ؛ لا يستطيع موافق أو خالف أن يبكرها ! . 

وقد نقل شیفا من هذه الجملة العلامة عبد الرعوف المناوى فى شرحه و فيض القدير 
عل الجامع الصغیر » فى شرح مقدمة الکتاب : 

أومأ المصنف هنا وصرح فى عدة تاليفه بأنه لمجدد على رأس BU)‏ التاسعة , قال 
فى بعضها : ؛ قد أقامتا الله فى منصب الاجتهاد بين للناس ما أدى إليه اجتبادنا تجديدا 
للدين 4 : هذه عبارة . 


وقال فى موضع آخر : و ما جاء بعد السبكى مثل 1 . 


(1) وذلك فى منظومة التى ذكر فيبأسماء امددين من عهد عمر بن عبد العرير ٠‏ إل أن قال : 
ney‏ تاسعة Bog‏ نت ولا AE‏ ما افادی وعد 
وقد رجوت gl‏ ادر ما تفضل الله ليس بسر 

انظر : فيض القدیر + ٩‏ س ۷۸۱ 


ay 


وق حر pdt‏ يدعوب جتیاد؛ و حد. - نا أدعى ثلاثا ! إلى عير ذلك 

وقد قامت عليه فى رمنه بدلك القيامة ' وم لم به فى عصره هامة * وطلبوا أن 
يناظروه فامتتع » وقال : لا أناظر إلا من هو مجتهد مق . وليس فى العصر معد إلا أنا . کا 
حكاه هو عن نفسه . وكتبوا له : حيث تدعى الاجتهاد معليك الإثبات کون الجواب 
على قدر الدعوى فتكون صاحب مذهب خامس ۲ فلم تیم 

قال العلامة الشهاب بن حجر افیلمی : لما آدعی الجلال ذلك قام عليه معاصروه 
ورموه عن قوس واحدة » وکنبوا له سالا فيه مسائل أطلق الأصحاب beh‏ وجهين وطلبوا 
منه : إن كان عنده Jol‏ مراب الاجتباد » وهو اجتهاد الفتوی فليتكلم على الراجج 
من تلك الأوجه بدليل » على قواعد امجتهدين » فرد السژال من غير كتابة عليه » واعتذر 
بأن له اشتغالا يمنعه من النظر فى ذلك . 

قال الشهاب الرمل : فتأمل صعوبة هذه المرتبة gel‏ اجنباد الفتوی الذى هو Gal‏ 
مراتب الاجتباد.» يظهر لك أن مدعیپا - فضلا عن مدعی الاجتهاد الطلق - فى حيرة 

من آمره » وفساد فى فکره » tly‏ من ركب مش عمياء . وخبط خبط عشواء !! وقال : 

من تصور as‏ الاجتهاد المطلق استحیا عن الله تعالى أن Gey‏ لأحد من أهل هذه 
الأزمنة » بل قال ابن الصلاح ومن تبعه : إنها انقطعت من نحو ثلهائة سنة . ولاین الصلاح 
نحو WE‏ سنة ء فتكون قد انقطعت من نحو Ble‏ سنة ' 

بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين : أنه لم يوجد بعد عصر الشافعی See‏ 
مستقل . إلى هنا كلام الشهاب . ثم قال : وإذا كان wy‏ الأئمة ة تراغ طويل ف أن إمام 
الحرمين » وحجة الإسلام الغزالى » وتاهيك بهما : هل هماس أصحاب الوجوه أم لاء ¥ 
هو الأصح عند جماعة ؟ فبا ظنك بغيرهما ؟! بل قال الأئمة af‏ فى « الروياق 4 صاحب 
البحر : أنه لم يكن من أصحاب الوجوه » هذا مع قوله « لو ضاعت نصوص الشافعی 
لأمليتها من صدرى 01 


فإذا لم يتأهل هؤلاء الأكابر لمرتبة الاجتباد المذهبى ۰ ١‏ فكيف يسو لن لم يفهم أكثر 
عباراعهم على وجهها أن يدعى ما هو أعلى من ذلك وهو الاجتهاد الطلق ؟ سبحانلگ هذا 
Ole‏ عظم ! انتبى إلى هنا كلام الشهاب ( يعنى الرمل ) 


وف « الأنوار ؛ عن الامام الرافعى » الناس اليوم کانجمعی على أنه لا جتهد اليوم . 


ar 


وتال عالم الأقطار الشامية ابن ألى الدم بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق هده 
الشرائط jay‏ وجودها فى زماننا فى شخص من العلماء . بل لا يوجد ف البسيطة الیرم 
مجتبد مطلق » هذا مع تدوين العلماء كتب التفسير والستن والأصول والفروع حت ملنوا 
الارض من اللفات التى صنفوها .. ومع هذا غلا يوجد فى صقع من الأصقاع نهد 
مطلق ء بل ولا جتبد فى مذهب [مام eal‏ أقواله وجوها مخرجة على مذهب إمامه » ما ذلك 
إلا أن الله تعالى أعجر الخلائق عن هذاء إعلاما لعباده بتصرم الزمان وقرب الساعة » وأن 
ذلك من أشراطها !1 . 

وقد قال شيخ الأصحاب القفال : ؛ age‏ الفتوى قسمان Wael‏ : من جمع 
شرائط الاجتهاد وهذا لا يوجد . والثانى : من ينتحل مذهب واحد من الأئمة كالشافعى » 
وعرف مذهبه وصار US‏ فيه » بحیث لا dy‏ عته شىء من أصوله . فإذا سكل فى Hale‏ 
نان عرف لصاحبه نصا جاب عليه . وألا at‏ فيا على مذهبه » ويخرجها على أصوله » 
وهذا أعر من الكبريت الأحمر ! ۰ . 

فإذا كان هذا قول القفال مع جلالة قدره » وكون تلامذته وغلمانه أصحاب رجوه 
فى المذاهب ء فكيف بعلماء عصرنا ؟! ومن جملة غلمانه القاضى حسین والفورائي yy‏ 
إمام الحرمين والصیدلالی والسنجی وغيرهم ؛ ويموتهم وموت أصحاب أنى حامد يعنى 
الاسفرایینی ) انقطع الاجتهاد By‏ الوجوه من Gade‏ الشافعى » وزفا هم نقلة وحفظة 
فأما فى هذا Ob fl‏ ققد علت الدنيا منیم وشغر الزمان عنيم . إلى هنا كلام ابن ab‏ الدم . 

وتال فقیه العصر شيخ الافتاء والتدريس فى القرن العاشر شيخنا الشمس الرملى 
عن والده شيخ الإسلام أنى العياس الرملى : ه أنه رقف عل ثائية عشر ؤللا قنهية سكل 
عتا ( الجلال.) - يعنى السيوطى - من مسائل الخلاف المنقولة » فأجاب عن نحو شطرها 
من كلام قوم من المتأخرين كالز ركشى » واعتذر عن الباق بأن الترجيح لا يقدم عليه 
إلا جاهل أو فاسق ! ۰ . 


قال الشمس : « فتأملت فإذا أكثرها من اتقول القروغ منه ۰ فقلت : سيحان 
الله ! رجل ادعى الاجتباد وخفى عليه ذلك ! فأجبت عن ثلاثة عشر منبا فى مجلس واحد 
بكلام متين من كلام المتقدمين ۰ وبت على عزم !لها فضعفت تلك الليلة > فعددت 


ذلك کرامة للمؤلف + ولیس حکایتی لذلك من قبيل الغض منه + ولا الطعن عليه des‏ 
حلرا أن يقلده بعض الأخبياء فیما اشعتاره و جمله مذهبه » سیما ما حالف فيه الأثنة 


at 


ریم اغترار! بدعواه . هذا مع اعتفادی مزید جلالته » وفرط سعة اطلاعه » ورسوخ 
قدمه »> وتمكنه فى الملوم الشرعية والالتي1 وأا الاجتهاد فدونه حرط القتاد . 


وقد صرح حجة الإسلام بخلو عصره من ممتهد حيث قال فى « الإحياء ؛ فى تقسيمه 
للمناظرات ما نصه : ه آما من ليس له رتبة الاجتباد » وهو حکم كل العصر ء فإغا يقتى 
فيه ناقلا عن مذهب صاحبه › فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يتركه + انتبی 

وقال فى الوسيط : ١‏ هذه الشروط - يعنى شروط الاجتهاد العتبرة فى القاضى - قد 
hap‏ ی gl.‏ ما نقله المداوى . 

ومع هذه الحملة الضارية على العلامة السيوطى رحمه الله التى قُصيد بها تخویف کل 
من يددعى الاجتهاد المطلق » OF AB‏ هذه الدعوة صداها وأثرها فى تجديد cole Vi‏ وأنه 
وق كل عصر فرض + برغم + من أخلد إلى الأرض + كا pale‏ السيوطى ! وكا قال 
العلامة الفاضل ابن عاشور رهه الله : فقد سرت أنوار طريقته ودعوته فى أشعة شمس 
الأزهر الضارية ف الأقطار الداتية والقاصية من العالم لاسلامی » وتأثر بها رجال من فقهاء 
الذاهب كلها »> وكان هما فى الذهب اسلتفی صدی قوى » ف القرن العاشر والقرن البادی 
عشر » يحس فى معروضات GP‏ السعود : وفتاوى خير الدين الرملى ؛ والقتاوی aah‏ التى 
جمعها السلطان ( أورنك زيب ) على ما فيا كلها من الإبقاء على الالترام الذهبی . 

ولم يخل القرنان : ای عشر والثالك عشرء بالمشرق cally‏ من رجال 
يتطلعون فى تحاريرهم الفقهية وفتاويهم إلى السمو عن منزلة النقل من الکتب إلى منزلة 
التحرير والتخرع إلى حف محدود : مثل البسولى » والرهوفی ف المغرب + وبيرم العاف + 
وإسماعيل التميمى بتونس » وابن ن عابدين بالشام » ولكن اثنين ارتفعا ارتفاعا فائقا إلى مقام 
الاجتياد : آوهما من آفند وهو ول الله الدهلوی رت ۱۱۷۰ ه)ء Legally‏ من المن 
وهو الإمام محمد بن على الشوکانی رت ۱۲۵۵ ه ٠)‏ فهذان هما اللذان استقلا بالتظر 
فى السائل استقلالا تاما شاملا » و جددا Glee‏ الأصول » ومعانی الأحكام » لا سيما 
Lt‏ الذی توق فى أوائل ٠‏ القرن الاضی : فلقد ترك س بين کنبه المهمة شاهدین 


١١ ١ ام‎ gad یش‎ )۱( 


(Ty‏ لعلها حرعة عن ١‏ اواسط « فقد نوق اشوگای مه دهم 


fo 


زکین فى كتاب ٠‏ نيلي الأوطار + و كتاب « إرشاد الفحول ٠١‏ ' على أنه فد Be‏ 
إلى مقام النظر فى الأدلة ؛ والاستتباط متها ء وأنه لم يقل فى مسألة من الفقه إلا با أداه إليه 
الدئیل » أن له فى الأدلة ومناهجها أنظار تساوى الأنظار الاجتهادية الأصلية التى بنيت علا 
كتب أصول الفقه 9) , 


ضرورة الاجتباد لعصرنا : 

وإذا كان الاجتباد حتاجا إليه فى كل par‏ . فإن عصرنا أشد حاجة إليه من أى 
عصر مضى نظرا لتغير شفون الحياة عما كانت عليه ف الأزمنة الماضية ؛ وتطور الجتمعات 
تطورا هائلا » بعد الثورة التکنولوجية التى شهدها العالم . لهذا كان من الضرورات 
العاصرة أن يعاد فسخ باب الاجتهاد فيه من جديد , لأن هذا الباب فتحه رسول الله ABE‏ 
فلا يلك أحد إغلاقه من بعده . ولا نعنى بإعادته جرد إعلان ذلك » بل مارسته بالفعل , 

وينبغى أن يكون الاجتهاد فى عصرنا اجبادا جماعيا فى صورة مجمع علمى يضم 
الكفايات الفقهية العالية » ويصدر أحکامه فى شجاعة وحرية » بعيدا عن كل CAPM‏ 
والضخوط الا اعية والسياسية » ومع هذا لا غنى عن الاجتهاد الفردى » فهو الذى يتير 
الطريق أمام الاجتهاد الجماعى » با يقدم من دراسات عميقة » وبحوث أصيلة مخدومة : بل 
إن عملية الاجتهاد فى حد ذاعها عملية فردية قبل كل شىء . 

والاجتباد الذى نعنيه ينبغى أن يعجه أول ما یتجه إلى BL‏ الجديدة ٠‏ والشکلات 
المعاصرة » يخاول أن جمد لما حلا فى ضوء نصوص الشريعة الأصلية » ومقاصدها العامة ٠‏ 
رقواعدها الكلية , 

ومع هذا ينبغى أن يعيد النظر ف القدم ليقونه ر أى يعدله » ويعطيه القيمة ) 
من جديد » فى ضوء ظروف العصر و حاجاته . 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام « الرأى » أو ١‏ النظراه وهی التی أنعجها 
الاجتهاد فيما لا نص فيه : بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد ها الآن وجود أو تأثير . 


(۱) وله ضا : « السيل الجرار فى شرح معن الأزهار ٭ ونيه نی اجتهاده AS‏ بوضوح . وله و الدرو 
ال ٠‏ وخر i‏ فقهه فى جميع الأبراب وقد شرحه ف ٠‏ الدارى Weal‏ شر حه له ندش مار عل دربه » 
عديق حسن خان فى کنابه + الروضة الندية و . 

(41 من مث الشيخ الفاضل ابن عاشور عن لا جتياد فى كتاب المؤثمر الأول مجمع edt‏ اصن بب 


an 


بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام النى أثبتتها نصوص ظنية اللبوت كأحاديث الآحاد » 
أو ظية الدلالة . وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك . فقد يبدو للمجعد اليرم فهم فيا 
م يبد للسابقين » وقد يظهر له رأى ظهر لبعض السلف أو الحلف » ثم هجر ومات » لعدم 
الحاجة اه حينقاك » أو لأنه سيق زمنه » أو لعدم شهرة قائله » أو خالفته للمألوف الذى 
مر عليه الأمر زمنا طويلا » أو لقوة المعارضين له » وقکنیم اجتاعيا أو سياسيا ... 
.أو لغير ذلك من الأسباب . 

وأكار من ذلك أن الاجتهاد الذی ندعو إليه لا ينيغى أن يقف عند حد الفروع 
النقهية فحسب » بل ينبغى أن يتجاوزها إلى داثرة أصول الفقه نفسها » تكملة للشوط 
النی بدأه الامام الشاطبى فى محاولة للوصول إلى أصول قطعية ؛ وتتمة لما قام به الإمام 
اشوک من الترجيح وه تحقيق الحق من علم الأصول ؛ على حد تعيوه » ولا ريب أن 

كثيرا من مسائل الأصول ل يرتفع فيا الخلاف ء فهى فى حاجة إلى أتمحيص والوازنة 

والترجيح + وبعضها يتاج إلى مزید من التوضيح AS)‏ وبعض آخر cM‏ 
إلى التفصيل والتطييق , ومن ذلك تمييز السنة التشريعية من غير التشريمية» والتشريعية 
BH‏ من التشريعية المؤبدة » وتمييز تصرف الرسول إل مقعضى الإمامة والرياسة للأمة » 
من تصرفه مقتضی الفتوی والتبليغ عن الله . ۲ 

ومن ذلك : مناقشة موضوع الإجماع - ويخاصة السکوق منه - ومدی حجیته 
وإمكان العلم به » وكثرة دعاوى الإجماع ‏ مع ثيوت الخالف + وتحقيق القول فى الإجماع 
الذى ينبنى على مراعاة مصلحة زمنية لم تعد معتيرة اليوم . 

ومثل ذلك : القياس والاسعحسان والاستصلاح » ومتى dy‏ مها ومتى لا بو شذ 
وما ضوابط كل منها وحدود استیخذامه . 

وستفصل القول عن الاجتباد المعاصر ف فصول خاصة به , 


ay 


الاجتهاد يالعصرالحدببث 


| لاجتهاد ق العصرالحد wha‏ 
آول سؤال سأله لأنفسنا حين نتتحدث عن الاجتهاد العاصر هو : هل نحن فى حاجة 
إلى هذا الاجتهاد حقا ؟ 
رما يذهب بعض المشتغلين بالعلوم الاسلامية - لفرط إعجابهم بتراثنا الحافل + 
وفرط ga‏ يفقهائنا العظام - til‏ لستا فى حاجة إلى اجتهاد جديد » فما من مسألة 
لا رجدنا عند الأقدمين مثلها » فقد اجتهدوا للواقع وافترضوا لا قد يتوقع » فلم تعد 
محتاجين إلى أن ننشىء اجتيادا بعد هؤلاء الأفذاذ » وكل الصيد فى جوف الفرا ! . 


فما علينا إلا أت نرجع إلى كتبيم وتتقب فى أحشائها . سجد فيها ضالتنا والإجابة 
عن مسألتنا بلتم أو بالقياس أو التخرع . 

ونحن لا نقلل من قيمة تراثنا » ولا من عظمة فقهنا . بمدارسه التعددة ومشاربه 
de galt‏ وما فيه من اجتهادات واقعية أو افتراضية . 1 

ولكن الحق أقول : إنه من المبالغة وتجاهل الواقع » الادعاء ob‏ الكتب القدية نبا 
الإجابة عن كل سوال جديف . 

ذلك أن لكل عمر مشكلاته » وواقعه » وحاجاته المتجددة » والأرض تدور ؛ 
والأفلاك «Snes‏ والعالم يسير ء وعقارب الساعة لا تتوقف 

ومع هذا الدوران المسعمر » وا AT‏ الدائمة » والسير الحثيث ١‏ تتمخض أرحام 
الأيام والليالى عن أحداث ووقائع جديدة لم يعرفها السايقود ۰ وريا لم تخطر باهم » بل 
ربا لو ذكرت نهم لسدوها من المستحيلات 3 فكيف تتصور حکمهم علها » وهى لم تدر 
مخلدهم الحظة من الزمان ؟ . 

على أن بعض الوقائع والأمور القدية قد يطرأ le‏ س الأحوال والأوصاف ما يغير 
طبيعتها أو حجمها أو تأثيرها ء فلا يلائمها ما حكم به الأقدموں أو ما أقترا يه فى شأها . 

وها ما جعلهم يقررون وجوب تغير الفتوى بتعير الرمان ۰ والمكان » والعرف 
والحال . وكتب ف ذلك س كتب من محققيهم ی أكثر من مدهب عن المذاهب المتبوعة . 


فالحاجة إلى الاجنهاد - إذن - حاجة داثمة ؛ ما دامت وقائع الياة تعجدد , 
وأحوال cal‏ تتغير وتتطور » وما داست شريعة الاسلام صالحة لكل زمان ومکان | 
وحاكمة فى کل أمر من أمور الإنسان . 

وعصرنا حاصة أحوج إلى الاجتباد من غيره ء نظرا للتغير المائل الذى دعل الحياة 
الاجتاعية بعد الاتقلاب الصناعى » والتطور التكنو ean gl‏ والتواضل gall‏ العالمى » الذی 
جمل العالم الكبير كأنه بلدة صغيرة . 

وإذا كان علماؤنا السابقون قد فرروا تغير الفتوى بتغير الزمان ء رغم رتابة الحياة 
وسكونها إلى حد كبير ء فى العصور الاضية » حتى قيل فى بعض الخلاف بين ألى حنيفة 
وصاحبيه : هذا اعتلاف عصر وزمان وليس احتلاف حجة وبرهان . فكيف باشتلاف 
عصرنا عن عصور أثمة Soler‏ بل كيف یکون مدى هذا الاعتلاف عن عصوز 
المتأخرين من الفقهاء مثل ابن عابدين att‏ رت ۱۲۵۲ ه) أو الصاوى المالكى 
رت ۱۱۱۱ ه) أو الشرکانی اتید المطلق رت ۱۲۵۵ ه) . برغم قرب عصرهم 
من عصرنا : بحيث لو بعث آحدهم الیوم ورأى tile‏ وما جد فيه » لقال : هذا عام جن 
أو شياطين ! . 

وهل صنع الشياطين لسلينان - عليه السلام - المسخرون له : من عجالب 
الصناعات ما صتع انس اليوم من عجائب وصل بها الانسان إلى القمر ؟! . 
تجالان جدیدان. للاجتباد : 

وأذكر هنا مجالين من اجالات التى حدث فيا تغبر ضخم ء قلب ما كان byl‏ 
ومقرر! من قبل ظهرا على عقب ء وأصبحنا فى أشد الحاجة إلى الاجنهاد . 
٩‏ - مجال التعامل المالى والاقتصادى : 
امجال الأول : الخال الاقتصادى والال 

فلا شك أن عصرنا هذا قد حمل بأشكال وأعمال ومؤسسات جديدة فى ميدان 
الاتتصاد والمال غم يكن لأسلافنا - بل لأقرب المصور إلينا - عهد بها وذلك کالش كات 
Sd‏ بصورها المتعددة کشر کات المساءمة والتوصية وغيرها » وق مجالاتها اختلفة كالتأمين 
بأنواغه المتعددة : yl‏ على الحياة وتأمين على المتلکات ... ا . 


والبنوك ye gb‏ الخعلفة من عقاری . صناعی + بر عی وتجارى واستغاری .ال 
وأعماها الكثيرة من حساب جار ٠‏ وودائع وفروص ٠‏ مويل وصرف . وفتح اعتادات 
وإصدار عطابات صماد ۰ و( خخصم كميالات ) وغير ذلك مماقد جحل أو يحرم 
من معاملات البلوك 

إن كثيرا من هذه المعاملات جدید مائة ی الماثة » ويعضها شيه بمعاملات قدية © 
أو قريب منها ؛ وبعضها مركب من قديم وجديد 

تری ما الحكم فى هذه العاملات. والوسسات ؟ رما يسارع بعض Jal‏ العلم 
إلى أسهل الطرق وهر الرفض والعحريم والتشديد وف ذا ما فيه من تعسير على المسلمين 
وتتفیر من الدين . وقد قال الإمام سفيان الغورى LGA‏ الفقه الرخصة من CA‏ 
Ul‏ التشديد فيحسته کل أحد ! . 

وقد اول آخرون فتح الباب على مصراعيه لكل جديد . وکل ما هو واقع che‏ 
بدعوى المصفحة Lye‏ » وبدعوى الضرورة حينا » وبتخرييات واهية متكلفة حینا آخر . 

وفة ثالثة تحرص على أن تبحث لكل معاملة جديدة عن نظير قدیم نضمنته الكتب 
وا مصنفات » لتخرج على وفقه » وتكيف على أساسه + وإلا فهى معاملة مرفوضة . 

وأولى من هذا كله أن تخضع هذه الأعمال والمؤسسات الجديدة للبحث الجاد 
والدراسة المتأنية » oly‏ یستفرغ أهل الفقه وسعهم لاستتباط الحكم اللائق بها فى ضوء 
الأدلة الشرعية » سواء كان اللحكم بالإباحة أم التحريم » فهذا جال الاجتباد ؛ وهنا عمل 
Agel‏ حقا . 

ومثل ذلك ( النقود الورقية ) التى أصيحت عماد التعامل فى هذا العصر + 
ما حكمها ؟ ألما حكم النقود المعدنية » التى جاءت بها النصوص الشرعية من الذهب 
رالفضة ء فى كل شىء : فى وجوب الركاة وحرمة الربا » وقضاء الديون ء وغيرها ؟ . 

أم النقود الشرعية هی الذهب والفضة فقط ‏ وما عدا ذلك فليس ينقد ا يذهب 
إليه بعض ظاهرية عصرنا »> وبهذا لا يوجيون YS‏ الزكاة » ولا يجرى فیبا الربا ؟؟ . 


ud‏ الذهب والفضة ف وجوب الزكاة فقط ؟ أم فيه وف الربا ؟ وليس 
م ب وا و 
فى قضاء الديون ؟ . 


وما الحكم فى العملات التى تدهورت قيمتها أو تتدهور باستمرار إلى doe‏ مذهل ؟ 
وما حكم من كان عليه دين قديم من هذه العملات وبريد أن يوفيه اليوم بعد هبوط القدرة 
الشرائية هبوطا غير عادى ؟ 5 فى الليرة التركية متلا ؟ . 

وما الحكم فى الذهب اليوم ؟ ألا زال نقدا وعملة ومعيارا وتنا للأشياء 6 كان 
فى الماضى ؟ يقوم به غيره » ولا قوم هو بغيره ؟ وهل له قوة الإبراء کا كان؟ آم أصبح هو 
سلعة تباع وتشترى » وترتفع وتخفطی > وتقوع بغيرهأ من الاشیاء ؟ . 

وهل الذهب المصنوع المشغول كذهب السبائك ونحوها فى الحكم ؟.أم لكل متها 
حكمه الخاص ؟ ام هذه الأسئلة المتشعبة . 

» عقدت فى عصرنا حلقات وندوات » وأقيمت مؤقرات » ونظمت أساييع‎ Ly 
لدراسة بعض الوضوعات الالية والاتتصادية » مثل : التأمين أو البنوك أو الزكاة فى الأموال‎ 
المعاصرة ؟ واتفقت فى بعض الأمور »> واختلفت لى بعضها الآخر . وحسمت القول‎ 
فردا كان‎ spel فى بعض القضايا ؛ وظلت قضايا كثيرة مرجأة للبحث » تنتظر رأی‎ 
1 . أو جماعة‎ 

موضوع كالتأمين نوقش فى أسبوع الفقه الاسلامی بدمشق ۰ وف جمع البحوث 
الإسلامية بالأزهرء ول ندوة التشريع الإسلامى ف ليبياء وق المؤتمر العالی الأول 
للاقتصاد الإسلامى فى مكة المكرمة .. وق غيرها من المؤتمرات والندوات . 

وألف فيه عده من الأساتذة الأفاضل ء أذكر منهم : الأستاذ مصطفى الزرغا » 
والشيخ على الخفيف رحمه الله » والشيخ عبد الله بن زيد احمود ٠‏ والدکتور حسين حامد 
حسان ‏ والدکتور محمد الدسوق .۰ وغيرهم . 

و کتبت فيه عدا ذلك مقالات وبحوث مسوعة » ول ينته الرای فيه بعد .. . 

فهذا هو اجال الأول للاجتهاد فى عصرنا : ممال العاملات الالية العاصرة . 


۲ - امجال العلمي والطبى : 
fut!‏ الثاني : جال الطب الحديث 

فمما لا ريب فيه أن العلم الحديث با قدمه من اكعشافات Wha‏ وتکنولوجیا 
متقدمة » وما وضع فى ید الإنسان من إمكانات تشبه الخوارق فى العصور الماضية 


وعصوصا ف لمجال الطبی ٠‏ قد آثار مشکلات كثيرة تبحث عن حل شرعی وتساولات 
ot‏ تطلب الجواب من الفقه الاسلامی وتقتضى من الجتهد العاصر أن يبذل جهده 
ویستفرغ وسعه ق استباط الحكم الناسب لا . 

وعندی من هذا البوع Del‏ كثيرة منها مجموعة صيغت من قبل منظمة الطب 
الاسلامى فى جنوب أفريقيا » وقد أرسلها إلى أيضا قسم الطب الإسلامى فى جامعة املك 
عبد العزير عجدة » وتشمل حوال سيعة عشر موضوعا . 

وأنا أذكر منها هنا موضوعاً واحداً مهمّا؛ ثری مقدار حاجتا إلى الاجتهاد » أنجيب 
عن هذه الأسكلة وأمثاها وما أكثرها . وهو ما يتعلق بزرع الأعضاء . 
زرع الأعضاء وحاجتا إلى الاجتباد فيه : 

تعتير زراعة الأعضاء من الحقول التى يتطور فيا الطب سريعا » وهذا يتضمن زراعة 
العضو كله أو أجراء منه » أو زراعة آنسججة من الحيوانات » أو خلوقات أخرى ومن ثم 
زرعها فى جسم المريض : 

وفيما يتعلق بالحيوانات » فقد انتزعت صمامات القلب من الخنازير والعجول » 
والجلد والكبد من الختازير كذلك . 

آما Lag‏ يتعلق بالیشر ٠‏ فإن الأحياء منهم يمكن أن يعطوا بعض الأعضاء مثل كلية 
واحدة » أو الجلد أو الدم دون أن یژذوا أنفسهم ويمكن تزع بعض الأعضاء من الأموات 
fe‏ القرئية » الجلد » القلب + الكليتين » العظام » صمامات القلب والقرنيات . 

ويمكن أن يكون الفرض من زر ع الأعضاء هو [نقاذ the‏ أو تحسين نوعية الحياة » 
مثل شفاء أنسجة العظام الصلبة » أو تمكين الانسان من Baa‏ أو أن يتمككن من الأكل 
والشرب بشكل أفضل بواسطة زرع الكلية . 
وها تغور الأسئلة التالية : 
۱- هل يجوز زرع أعضاء الحيوان أو أجراء ما ف الإنسان لانقاذ الحياة أو تحسين 

توعیها ؛ حتی ولو كان الحيوان خنزيراء أو جلد خنزير أو کید خنزیر + 

أو صمامات قلب خترير ؟ . 


۲ - هل يجوز للمسلم الموافقة على نزع أعضاء من جسمه وهو حى لاستعماها فى الزراعة 


تصلحة طفلة أو أحد أبويه أو إخوته ؟ . 

۳ > هل يجوز للمسلم أن یوافق على نزع أعضاء سس جسمه بعد موته لتستعمل فى الرراعة 
ليستفيد مها أى انسان ؟ . 

۶ - هل يجوز للمسلمین أن يترعوا بأجسامهم بعد الموت لاستعماها فى التشرج ped‏ 
الآخرين hey‏ يفيدون الإنسانية ؟ . 

ه - متى يجوز الاعلان عن وفاة الانسان ؟ فهنا سوال مهم فى الطب لأنه فى حالة 
اللأعضاء مثل القلب والكلية فإنه يكن أن يكونا نافعين فى حالة استقبالهما كمية 
كافية من الدم ( ارتواء ) وفذا السبب OB‏ مفهوم ( موت الدماغ ) قد تطور 
ويستطيع الطبيب بواسطته أن بعكم فيما إذا كان المريض قد أصيب ميرح حاد 
فى بعض الأجزاء الحيوية من دماغه ‏ أى إذا توقفت الآلة الى تحانظ على cole‏ 
فان المريض سيموت Lee‏ . والأعضاء تزع من شخص کهذا وهو ما یرال سيا 
بواسطة الآلة » ولا توقف الآلة أو الجهاز إلا بعد نرع الأعضاء المطلوبة . 

5- هل يجوز زرع أعضاء من غير المسلمين للمسلمين ؟ وهل يجوز نقل الدم من غير 
السلمین للمسلمين ؟ . 

هذا نوج لموضوع واحد من الموضوعات الكثيرة التی يثيرها الطب الحديث ۰ وتحتاج 

إلى اجتهاد جديد من فقهاء الاسلام . 
ومنذ سنتين عقدت المنظمة الإسلامية تلملوم الطبية بدولة الكويت الشقيقة ندوة 

جمعت بون رجال الفقه ورجال الطب حول « الاسلام والانجاب + كان لى شرف المشاركة 

فيا » وقد أثيرت فيها مسائل مهمة مثل ( ينوك الحليب ) والاجهاض oly‏ على تشره 
فى الجنين پشخصه الطبيب + والشحکم ‏ جنس الجنين » والرحم الظثر » وغیرها 

وأصدرت المنظمة الإسلامية بحرث هذه الندوة ومنانشاما فى مجلد مطبوع . 
وف هذا الشهر ر يناير ۱۹۸۰ ) تعقد ندوة أخرى بين الفقهاء والأطباء حول بداية 

الحياة البشرية ونیا . وهو موضوع يترتب على تحديده كثير من الأحكام . آتکون بداية 

الحياة منذ التقاء الحيوان المثوى بالبويضة وتلقيحها ء أى منذ بدء ايمل وهی الحياة 
« اللخلوية ؛ المعروفة ؟ أم لا Lag‏ الحياة إلا با سماه الحديث ‏ النفخ فى الروح + وذلك بعد 

, بوما ؟‎ tes Be 


ثم ياتى السؤال لآحر بماذا تنتهى الحياة , ویتحقق كوت ؟ أبموت القلب وتوقفه 
عن النيض آم پوت جذ ع الدماغ ؟ - 

إن لتحديد هذا وذاك آثارا مهمة تترتب عليبا أحكام ذات حطر . ولابد للفقه 
امعاصر أن يقول رأيه فى ضوء الأدلة الشرعية . 
موقف الاجتياد المعاصر من التراث الفقهى : 

على أن الاجتباد ۷ پنحصر ف دائرة السائل الجديدة » بل له مهمة أخرى مع التراش 
الفتهىء لاعادة النظر فيه على ضوء ظروف العصر وحاجات الثاس ‏ لاختيار أرجح 
رای وأليقها بتحقيق مقاصد الشر ع ومصال الخلق ٠‏ بناء على قاعدة تغير القعوى بتفیر 
الزمان والکان والانسان , 


فليس صحيحاً أن الأول لم پترك pW‏ شيعا » بل الصحيح ما قاله أهل الدحقيق : کر 
ترك الأول للآخر ! بل 5 فاق الأواخر الأوائل ! . 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام « الرأى + أو « النظر ؛ وهی التى أنتجها 
shan‏ فيما لا نص فيه . بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد ها الآن وجود أو تأر » 
بل يمكن أن يشمل بعش الأحكام tt‏ أثبتها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث الأحاد . 
أو ظنية الدلالة . وأكثر تصوص القران والستة كذلك , فقد يبدو للمجتهد اليوم فيها فهم 
م يبد للسابقين » وقد يظهر له رأى ظهر لبعض السلف أو الخلف » ثم هجر ومات . لعدم 
الحاجة إليه Shine‏ أو لأنه سبق زمنه » أو لعدم شهرة قاثله , أو ail‏ للمألوف الذی 
استفر عليه الأمر زمنا طويلا أو لقوة المعارضين لهء وتمكتهم اجهاعيا أو سياسيا » أو لغير 
ذلك من الأسباب . 


وينبغي أن يكون الاجتباد فى عصرنا اجتباداً جماعياً فى صورة مجمع علمى يضم 
الكفايات الفقهية العالية » ويصدر أحكامه فى شجاعة وحرية بیدا عن کل المؤثرات 
والضغوط الاجتاعية ب السياسية » ومع هذا لا غنی عن الاجتباد الفردى ۰ فهو الذى ينير 
الطريق أمام الاجتباد الجماعي » با يقدم من دراسات عميقة ‏ وبحوث أصيلة مخدومة » بل 
إن عملية الاجتهاد فى حد ذاعها عملية فردية قبل كل شىء . 

إن الاجتباد الذى ننشده وندعوا إليه -- بقيوده وشروطه الشرعية - يمثل حاجة ؛ بل 
ضرورة LiL‏ الإسلامية : وعلاج مشكلاتنا المعاصرة Wy‏ أصيبت the‏ بالجمود 


وائعفن > أو بحشت لأدوالها - فى الخالب - عن علاج من غير صيدلية الاسلام , فان 
جمودنا ووقوفنا فى موضعنا ‏ لا يوقف الأفلاك عن الحركة » ولا الأرض عن الدوران ! 


تيسير الاجتهاد لعلماء الیرم 


إذا عرفنا أن الاجتباد ضرورة إسلامية فى هدا العصر ‏ وأنه مس فروض الکفایات 
aay‏ على teal‏ قهل يتيسر لنا إذا أردناه ؟ وهل يسهل على العام فى عصرنا أن يحصل 
شروط الاجتهاد التاريخية المعروفة ؟ . 

al,‏ أن أذكر هتا : أن هذه الشروط التى اشترطها الأصوليون للمجتهد 
فى استباط الأحكام من bead‏ التفصيلية - ليس تحصیلها متعذرا ولا ترا » ا بوهم 
بعض الناس » الذين مربدون أن يضيقوا ما وسع الله ء ويغلقوا بابا قحه رحمة بعباده ؛ وهو 
الاجتهاد + 

. ما نبه عليه احققون من علماء العصر‎ Ling 

يقول العلامة اليد رشيد Ly‏ الله فى تفسير الثار بعد نقله بعض كلام 
الأصوليين عن شروط الاجتباد : 

۾ ليس تحصيل هذا الاجتباد الذی ذکروه بالأمر العسیر » ولا بالذى يمتاج فيه 
إلى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر 
فى الأم الحية » كالحقوق والطب والفلسفة ء ومع ذلك نرى جماهير علماء التقليد منعره + 
نلا تتوجه تفوس الطلاب إلى تحصيله + ۲۶ . 

وقال العلامة الحجوى الفاسى فى کتابه « الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامي » 
- بعد أن Je‏ عن ابن عبد السلام قوله : ومواد الاجتباد فى زماننا أيسر منه فى زمن 
امتقدمين لو أراد الله الفداية - ومثله عن ابن عرقة » کا نله الأّى فى شرح مالم - قال | 
واعلم أن الاجتهاد اليوم فى القرن الرابع عكر أيسر ما كان فى زمن oly BV‏ عرفة 
ومن قبلهما » سيب أهل الفضل الذين اعسوا بالمطايع » وطبعوة الكعب المعينة 
على الاجتهاد . وأن ظهور الطباعة نقل العلم من طور إلى طور . وقد كان التقدمود 
Oly‏ مشاق عظيمة فى كنب الکتب » ويحتاجون لادة مالية وزمن طویل ‏ أما بعد ظهور 


Ae gett (4)‏ ۶ جد من ۲۰۵ ط تال 


الطباعة عندنا فى أواسط القرد الماضى ( الثالث عشر اهجری ) فقد تيسر ما کال عسيرا . 
إلا أا وجدت الامة في التأعر , والفقه فى الاضمحلال » واشمم فى جمود . فكأننا 
ل نستفد منها شيعا ! فإذا قسنا ما استفدناه منبا . ودرجة الرق التى حصلت لفقهائنا , 
بالنسبة لا حصل فى زمن المأمون العياسی من التشاط العلمی بسبب ظهور الکاغد 
( الورق ) .. حکمنا ah‏ لم pais‏ حطوة تعتبر » وتتاسب ما تقدمه غيرنا من الأم . 

ورغما عن ذلك فقد وجدت کتب كانت أعز من بعض الأنوق ۰ وانتشرت ولا سیما 
کتب الحديث 7( . 

وقال العلامة الأستاذ أحمد إبراهيم بك أستاذ الشريعة فى كلية الحقوق فى كتابه 
فى plea‏ أصول الفقه 4 © : 

« وليعلم أن بين أيدينا الآن كنوزا ثيئة من المصنفات القيمة فى التفسير وموسوعات 
السنة وشروح الحديث مما لم يكن ميسورا وجوده كله مجموعا عند سلفنا الصالح الذين كان 
برحل أحدهم إلى البلاد النائية لطلب الحديث الواحد أو الحدينين . كذلك و ضعت معاجم 
قيمة لغريب الكتاب ولغريب السنة » وكتب جمعت يات الأحكام » وأخرى wake‏ 
الأحكام مع تفسير وشرح بالاحتصار نارة وبالطویل ‏ احری ء حتی إنه ليستطيع أن ياس 
أحدنا الآن على مکنبه وآمامه من کل ما أسلفنا نسيخ متعددة من کل نوع مها ae‏ 
٠:‏ فالاجتهاه ميسور الآن لتكامل عدته تكاملا أكثر ما کان ان عليه الخال من قبل oh‏ شمله الله 
تعالى بمدايته وتوفيقه قجعل عمله حالصا لله ومحضه تفع العام اب 

وقال الأستاذ الأكير الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق فى كتابه 
« بحوٹ ف التشريع الإسلامى + الذی كتبه ردا على المضيقين والمتشددين من علماء 
الازهر » الذين رفضوا أى اجتهاد فى قوانين الأحوال الشخصية بت 

« وليس مما يلاثم سمعة المعاهد الديية فى ممر أن يقال عنها إن ما يدرس فيا 
من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول الا يكفى لفهم خمطاب العرب ولا لمعرفة BM‏ 
وشروطها . وإذا صح هذا . فيالضيعة الأعمار والأمرال التى تتفق فى سبيلها ! + . 

ليس الاجتهاد USE‏ عقلا قط > بل هو مکن عادة . وطرقه أيسر ما كانت 


۱ الفكر السامى + ۲ من ETA‏ اوي 
( علم أصول الفقه : ص ١١6‏ اط os‏ الأتصار بالقاهرة 


۱۹۰ 


فى الأزمنة الماضية أيام كان برحل المحدث إلى قطر آخر لرواية حدیث ‏ وأيام كان برحل 
الرواة لرواية بيت من الشعر > أو كلمة من كلم اللغة ؛ وقد توافرت مواد البحث فى كل 
فرع من فروع العلرم : فى التفسير والحديث والفقه » واللغة golly‏ » والمنطق » وجمع 
الحديث كله » وميز صحیحه من فاسده » وفرغ الناس من تدوین سير الرواة » وأصبحت 
كتب هذه الفنون تضعها مكاتب الأفراد والحكومات فى كل قطر من الأقطار الإسلامية » 
وهذا لم يكن ميسوراً لأحد فى العصور الأولى ؛ ومذاهب الفقهاء جميعهم مدونة » وأدلتها 
معروفة . 

والواقع أنه فى أكثر السائل التى عرضت للبحث » وأفتى الفقهاء che‏ ل ببق 
للمجید إلا اختيار رأى من آرائهم فيها ٠‏ أما الحوادث التى تيد فهى التى نجتاج إلى آراء 
محدثة » وأن حفظ آيات الأحكام جميعها وأحاديث الأحكام جميعها وفهمها فهما 
صحيحا » ومعرفة الناسخ والنسوخ ١‏ وحفظ مواقع الإجماع Yu‏ يحتاج إلى الجهود الذى 
يبذل لفهم مرامی كتاب من كتب الأزهر المعقدة . 

إن الرمن لم يغير خلقة الإنسان © والعفول لم تضمر ؛ والطبيعة باقية فى الإنسان ا 
كانت فى العصور الماضية » وهاهم علماء الأم يحدوهم الأمل إلى بلوغ أقصى ما بتصوره 
العقل البشری ويصلون إليه بجدهم واجتبادهم » وقد كان أسلافهم فى عماية وجهل » 
وكان أسلافنا فى نور العلم وضياء المدنية » لم يقل أحد منهم بقصور العزائم » ولا بتراخی 
المسم عن البحث والتتقيب » بل كلما مر علییم الزمن كلما جدوا فى البحث والتتقيب + 
وكثرت وسائط البحث والتتقيب . 

وإلى مع احترامی أرأى القائلين باستحالة الاجتهاد » أخالفهم فى رأییم » وأقول : إن 
فى علماء المعاهد الدينية ٠‏ فى مصر من توافرت فيهم شروط الاجتهاد ورم mele‏ 
التقليد اه 


هذا ما قاله شيوخنا وشيوخ شیوشنا فى القرن الرابع عشر » ونستطيع أن نقول الآن 
فى مطالع القرن الخامس عشر : إن كتب العلم ومصادره قد تبسرت للباحثين أكثر 
ما کانت فى زمنهم وظهر كثير ما كان GLE‏ من كتب التراث » وحقق كثير مما لم يكن 


ر LIS‏ العاهد الديية + فى دلك اوقت كانت تعی الأزهر كله بجميع مراحقه . 


like‏ من کیب الحديث والفسیر والفقه الذهبی والفقه انقارن والأصول تقو 
وظهرت أدوات مساعدة مث أجهزة النسيخ والتصوير وأهم منبا الحازن أو المنظم أو احافظ 
العجيب ١‏ الكمبيوتر * الذی يسع أمل العلم الیوم إلى اسعخدامه فى جمع الستة البویة 
وتصنیفها + : 

7 فلا غرو أن بوجد فى علماه العصر من يبلغ درجة الاجتهاد الطلق . ولا حرج 
على فضل الله تعالى . وک ترك الأول تلحر . وقد یفضل اللاحق السابق . وقدها قال 


الشاعر mr‏ 
قل لن لا يرى للمعاصر شيعا وبرى الأوائل التقدیا 1 
إن هذا الفدم كان حديثا وسيغدو هذا الحديث قديما! 


وق الحديث الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن النى BS‏ + مثل أمتى مثل المطر + 
لا يدرى : أوله خير ام آخره ۱۰+ . : 
ولقد آفرزت أمعا فى العصر الحديث عباقرة وأفذاذا فى العلوم والآداب والفنون 
الختلفة » فلماذا تعقم أن تبرز مثل هوّلاء التوابغ فى Sle‏ الفقه والاجتهاد الاسلامی ؟!! , 
ومن ذا الذى Sy‏ تبوغ محمد عبده » ورشيد رضاء وعيد eth‏ سلم agate gc‏ 
شلعوت » ومد الخضر حسين » والطاهر بن عاشور ؛ وقرج السنپوری » واحمد إبراهيم 
وعيد الوهاب خلاف وید أبو زهرة وعل الخفيف . رحمهم الله جميعا . وق المعاصرين 
الأحياء من لا يقل عنهم علما وفضلا » ولكن المعاصرة حجاب © قالوا . 
وإذا قلنا بتجزژ الاجتباد ٠‏ هو رأى الأكارين .. فالأمر أسهل وأسهل . 
۱ فهناك من العلماء من عكفوا على فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية وتفرغوا له » 
وأتقنوه » وتفذوا إلى أعماق مسائله ۽ فالاجتهاد فى هذا لمجال میسور هم بلا نزاع 
وآخرون تفرغوا لفقه المعاملات المالية أو الجانب الاقتصادی فى التشريع الإسلامي » 
JS byes‏ ما يتعلق به أو بجانب معين منه » فهم أقدر على الاجتهاد فيه . 


(۱) نسبه فى sail‏ الصفم إلى تمد و gale‏ من حدیث انس وال أحمد من ديك عمار ۰ وال ی يعلى 


من حديث على ء ول الطبرانى فى الك من حديثه اين عمرو . وقال ابن حجر فى الفح : هو حديث سن له طرق 
برتفی بها إلى الصحة ( فيض القدير ! ج ه ص ۷اد ) . 


ANY 


وخرهم اهم بالفقه ابمنانی أو الاداری أو الدستوری . مهم جتبدود ما خصصوا 
ables‏ ا 
وهذا مشروط - بالطبع - يوجود المؤهلات العلمية العامة التى تمكنهم من فهم 
ما تخصصوا فيه » وإتقانه وهشه . < 


| لیعتها دالزی تریده لعسبربدا 

ترجيحي اتتقافی وإبداعى [نشانی ۰ 

الاجتباد فى عصرنا ثل حاجة بل ضرورة للمجتمع السلم » الذی يريد أن يعيش 
بالإسلام » وهنا قد در سؤال : 

هل يجوز لنا أن Tet‏ فقد يدور هذا ق خلد بعض الناس + نتيجة لما شاع 
فى بعض الأوقات من أن باب الاجتباد قد أغلق وهی مقولة يكذبها المنقول والعقول 
والتار ی والواقع » ومن ذا الذى يملك إغلاق باب حه الله ورسوله ؟ . 

وجواب السژال بالإيجاب يقينا » ولا يتصور فى منطق الاسلام أن clk‏ الناس 
إلى شىء ثم بحرمه الله تعالى عليهم » فإِذا ثبت ثبعت الحاجة إلى الاجتهاد فجوازه لابد ثابت . 

وأكثر من ذلك أن الاجتهاد اليوم ليس ile‏ فحسب » بل هو فرض RUS‏ 
على المسلمين » مثل کل فروض الكفايات التى بها قوام أمر الدين والدنيا ؛ بحيث إذا توافر 
من يقوم be‏ ويسد LD‏ بكفاية وجدارة » سقط الاثم عن سائر الأمة » وإلا مت الأمة 
كافة » وأولو الأمر فيبا حاصة , لأهم مسكولون عن تبيئة من يقوم بفروض الكفايات 
العامة . 

ولقد ذهب الحتابلة ومن وافقهم إلى أنه لا بور أن كلو عصر من العصور من مهد 
يرجع الناس إليه فيما يلم بهم من نوازل » فيفتييم بحكم الشرع الذی يستنبطه من الأدلة 
التفصيلية . 

وقد كتب الحافظ جلال الدين السيوطى رت ۹۱۱ه) رسالته القيمة التى يعبر 
عنوانها عن مضمونها 9 الرد على من أخلد إلى الأرض . وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر 
فرش ۰ . 

وفذا كان الأهم من السژال عن جواز الاجتهاد لعصرنا هو السژال عن نوع 
الاجتهاد الذی ننشده الیوم : آمو اجتهاد ترجیحی just‏ أم هو اجتہاد إبداعی lst‏ ؟ . 
الاجتهاد الطلوب نوعان : لتقا lal,‏ : 

والاجنهاد الطلوب لعصرنا نوعان : 

- اجتهاد تسمیه « الاجتهاد الانتقای + 


-- واجتهاد نسمیه « الاجتپاد الانشای ۰ . 

الاجهاد الانیقای : 

وتعنى بالاجتهاد Gls‏ : اختار أحد الآراء المنقولة فى تراثنا الفقهى العريض 
للفتوى أو القضاء به » ترجيحا له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى . 

ولست مع القين يقولون : إن أى رأى نقهى تقل إلينا عن أحد اجنهدین نقلا 
صحيحاً يجوز لنا أن dab‏ به دون بحث عن دليله » وخصوصاً إذا كان منسوباً إلى أحد 
المذاهب المتبوعة . 

فالواقع أن مدل هذا الأخذ نقلید محض » وليس : من الاجتياد الذى لدعو إليه 

فى شىء » لأنه جرد أحذ قول غير المعصوم ء يلا حجة . 

إنما الذى ندعو إليه هنا : أن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض ؛ ونراجع ما استندت 
إليه من أدلة نصية أو اجتهادية » لدختار ف النباية ما نراه آقوی حجة وأرجح دلیلا » وفق 
معايير الترجيح .وهی كثيرة . ومنها : أن يكون القول أليق بأهلى زماتنا » وأرفق بالناس + 
وأقرب إلى يسر الشريعة » وأولى يتحقيق مقاصد الشرع ۰ ومصالح الخلق ؛ ودرء المفاسد 
ove‏ + 

وما لا یبهله دارس أن عندنا ثروة من الآراء والأقوال التلفة فى أكثر مسائل 
الققه ۰ فإن اجمع عليه قليل جدا باللسية للمختلف فيه ؛ بل كثير ما ادعى الأجماع عليه » 
ثيت أن فيه خلافا . 

ولابد للفقيه المعاصر أن يختار من الآراء الذکورة UL‏ يرجحه » ولا یدع الناس 
فى حيرة بين الرأی وضده ء حتی إنبا أحيانا لتغطى كل احتالات القسمة العقلية . 

وهذا واضيع فى مثال قتل ce SU‏ أعى من قل UL‏ تحت ضغط الا کراه 
الملجىء . فعلى من يكون القصاص ؟ . 

قيل : القصاص على من باشر القعل وهو المكره ( بفتح الراء ) ؛ لأنه هو الى باشر 
الفتل . 

وقيل : القصاص على من canst‏ لأن القاتل بمثابة آلة له . 

وقي : القصاص علييما » الأول جباشرته » QW‏ بإكراهه . 


وقيل : لا قصاص على أى منهما » لأن جناية كل واحد منهما لم تتکامل 
الخلاف الفقهى ليس شرا : 
ولا سین القارىء أن هذا الخلاف الفقهى شر أو حطر كلا , ٠‏ فهو دليل 
على مرونة شتا » وخصوية مادنا وراه فقهنا ‏ وتساع al‏ ققد عیشت هده 
الاقوال والآراء Le‏ إلى جنب ء فى عصور الاجتياد » برغم أختلاف منازعها + وتعدد 
مشاریا ؛ ولم يكن Gee‏ إلا التعاوث والاحترام المتبادل « وأقصى ما قاله مجتبد عن نقسه : 
۳ صواب محتمل الخطأ » ورأى غيرى طا fae‏ الصواب . 
بل كان هناك من يرى أن رآی کل مجتبد صواب » وأن حکم الله فى المسألة هو 
1 ما انتبى إليه امجتهد فى اجتباده . وهؤلاء هم الذين يسمون ١‏ المصوبة و . 
بل رأينا فى داعل الذهب ب الواحد خلافا » يقل ويكثر » ويضيق ويتسع ۰ بسبب 
تعدد الروايات عن إمام المذهب » وأقوال أصحابه » واختيارات من بعدهم » حتى مذهب. 
الإمام أحمد الذى يظن أنه يقوم على الأثر » قد ملا الخلاف المذهبى فيه صحائف اثنى عشر 
مجلدا » وذلك ف كتاب « الإنصاف فى الراجح من الخلاف ؛ على مذهب الإمام البجل » 
امد بن بل ۷ . 
اما الذى نريده هنا أن ننتقى من هذه التركة الغدية ما نراه أوفق مجتمعاننا 
وعصرنا » بعد البحث والوازنة ولقحیص . 
وقد رأينا صاحبى Ul‏ حنيفة : أبا يوسف وعمدا يتالفاته فى بعض القضايا لتخير 
زمانہما عن زمانه » ويقول ف ذللك علماء المذهب : هذا اختلاف عصر وزمان وليس 
Stal‏ حجة وبرهان , 
سعة دائرة الترجيح والانقاء : 
وف دائرة هذا الانتقاء يجوز لنا أن ترجح رأيا من داخل المذاهب الأربعة . ريما كان 
هو الرأى المفتى به فى المذهب ؛ وربا كان غير المفتى به . لأن المفتى به فى عصر معين » 
ول Be‏ معينة » ول ظل ظروف معيئة > قد يصبح غير Le‏ للإفناء به إذا تغير العصر ء 
أو تغيرت البيعة » أو تغيرت الظروف » وهو ما عبر عنه علماژنا بتغير الفتوى بتغير الزمان 
والکان ty‏ والعرف . 
ومن أجل هذا اختلفت التصحيحات واثثر جیحات داخل المذهب الواحد من عصر 
إلى nae‏ فكم من قول فى مذهب كان مهجورا » جاء من أبرزه وشهره » وک من قول 


VAS 


كان مرجوحا » ثم جدت وقائع وأحوال » جعلت بعض العلماء برجحه ویقویه : حتی 
أصبح هو المعتمد والفتی به ء والأمثلة على ذلك كثيرة داخل المذاهب الأربعة . 

وقد تأخذ فى مسألة بمذهب مالك ؛ وق أخرى بمذهب أنى حنيفة وق WE‏ بمذهب 
الشافعى وق رابعة يمذعب آحمد . 

۲ إذا أحذنا فى مصارف الزكاة مثلا بمذهب مالك فى بقاء سهم ( UB‏ قلوبيم ) 
ومذهب آیی حنيفة فى جواز نقل الزكاة لذى رحم حرم » أو لن هو أشد حاجة ؛ وبمذهبه 
الشافعى فى زعطاء الفقير والمسكين ما يكفيه طول cope‏ ولا يحوجه إلى ال كاة مرة 
أخرى . 

act wendy‏ ف صرف الركاة d‏ شراء السلاح والكراع ونحوها باعتبارهاً 
وف سبيل الله » دون قصرها على الغزاة المتطوعين (© . 

وقد تأنعذ فى جزء من المسألة بمذهب أحدهم » وق جزء ol‏ بذهب غيره » ولیس 
هذا تلفيقا يا ذهب إليه المتأخرون » ومنعوه فى يعض الصور . لأف اللفيق القصود يعلى 
ترقیع بعض الأقوال بیعض بغير دليل » إلا.التقليد المحض » واتباع ما gate‏ لا ما يصح 
أويترجيح .. لاف ما ندعو إليه اهنا > غإنه اتباع للدليل حيث كان » سواء وافق هذا 
المذهب آم لم يواقق » وإنما تذكر الموافقة من باب الاستناس والتقوية . 

وهذا ما ترجح للعلماء الناظرين فى المعاملة التى a hed‏ المصارف الإسلامية » والتى 
أطلق عليه ٠‏ بیع TAY‏ للآمر بالشراء ٠‏ فقد رجحوا جرازها. بناء على أن الأصل فى 
المعاملات الإذن والإباحة » aly‏ الأصل ف البيوع الحل مل وأخل اله الع ورم الوا » 
ووافقوا فى هذا مذهب الشافعى الذى نص عليه فى الأم . 

ولکنهم خالفوا الشافمى هناء حيث رأى أن الآمر بالشراء أو الواعد به » غير بعد 
شراء المأمور السلعة بالفعل : إن شاء أمضى البيع المتواعد عليه . وان شاء تركه . 

والذی راه عؤلاء - ورآینه معهم - أن وعده بالشراء بعد طلب السلعة ملزم له » 
بناء على وجوب الوفاء بالوعد ديانة » کا تدل عيه ظواهر النضوص من القرآن والستة » 
وکا ذهب إليه عدد من علماء السلف والخلف » وأن كل ما هو واجب ديانة جوز الإلزام 


(۱) راجع فى هذه الترجيحات کتابتا » فقه ال زکاة > 


به قضاء .. ویعضهم كان قاضیا يلزم بالوعد . وقد كتبت فى ذلك دراسة ضانية OD‏ 
وی دائرة الاتقاء جوز لنا الخروج على الذاهب الأربعة » لاختيار رای قال بة أحد 
ققهاء الصحابة أو التابعين » أو من بعدهم من أئمة السلف . 
ومن الخطأ الظن ob‏ رای Stel‏ عمر وعلى وعائشة وین مسعود وابن عباس 
وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ وغيرهم من علماء الصحابة » أو رأى مثل ابن المسيب 
وامقهاء السبعة وابن جبير » وطاوس وعطاء والسن وابن سيرين والزهرى والدخعى 
أو مثل الیث بن سعد والأوزاعى والثورى والطبرى وغيرهم دون رأى الأئمة المتبوعين . 


وهذا لم أجد حرجاً أن آذ فى قضية الرضاع برأى الليث بن سعد وداود ين على » 
وأصحابه من الظاهرية ومنهم اين حزم » وهو إحدى الروايتين عن الامام أحمد : فى اعتبار 
الرضاع ما كان عن طريق التقام sail‏ وامتصاص اللبن منه ؛ دون الوجور - الصب 
فى الحلق - أو السعوط - الصب فى الاذن - وغوها , لأن هذا ما تدل عليه كلمة 
« الوضاع وه الرضاعة 4 وه الإرضاع 4 ء التى رتب عليها التحريم فى القرآن والسنة . 
وهو ما وقف عنده ابن حزم ووضحه بككل قوة » وعلى أساسه أجزث « بنوك الحليب ؛ إذا 
دعت لها الحاجة » واقتضتها الصلحة ‏ بالإضافة إلى عنصر الشك قيمن أرضعت » وم 
أرضعت » واختلاط لبنها بلبن غيرها .. مما يضعف فى النهاية القول بالتحريم  .‏ نصت 
عليه کتب المذهب الحنفى . 

وقد ذهب العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود فى رسالته « يسر الإسلام و 
إلى جواز الرمى قبل الزوال فى احج » موافقا فى ذلك رأى فقيبين من فقهاء التابعين هما 
عطاء وطاوس » ومستندا إلى عدد من gat!‏ والاعتبارات الشرعية القوية lee‏ و 

١‏ - الحاجة التى تبلغ مبلغ الضرورة فى بعض الأعوام حیغا يشتد الزحام حتی يبلك الناس 
تحت الأقدام » م فى الموسم الفائت ( ١4١‏ ه ) حيث بلغ عدد الحجاج نحو ثلاثة 
ملايين . 


۲ - اليسر الذى قامت عليه الشريمة يصفة عامة » وق الج بصفة hele‏ حتى أن 


(۲) نشرنها ز دار القلم ) بالكويت نحت lye‏ ( بيع cea pI‏ ا تجربه المصارف الإسلامية ) 


هاا 


النبى ٠ ME‏ ما سكل عن أمر قدم ولا أخخر من أفعال الحج إلا قال ۸ اقعل 

tee ولا‎ 

أن الرمى من الأمور التى تحدث بعد العحال Dbl‏ من الإحرام he‏ 

أن Uf‏ حديفة : أجاز الرمى قبل الزوال فى يوم النفر» لحاجة السافر إلى التبكير . 

أن الحنابلة آجازوا للحاج أن يخر الرمى كله إلى اليوم الأخير ‏ 

أنهم أجازوا تأخير الرمی إلى الليل . 

أن القصد من الرمی هو الذکر - کا فى الحديث ٠‏ إا جعل رمي الجمار . والسعی 

بين الصفا والمروة ء لإقامة ذكر الله SW‏ رواه الترمذى وقال : حسن صحيح . 

وقال تعالى : ۳ 93 الله فى آيام ad tb pli‏ وأجمعوا على أنها أيام النشريق 

الثلائة من الحادى عشر إلى الثالث عشر من ذى الحجة , 

وذكر الله فى هذه الأيام هو التكبير فى أدبار الصلوات » والدعاء والتكبير عند رمى 

الجمار » وغذا كان البى at MEE‏ هذا امقام بتطويل الوقوف للذکر والدعاء 

والابتهال » کا رواه عنه ابن عمر وهو فى صحيح البخاری . 

أنه لم wh‏ نص باثبی عن الرمى قبل الزوال » وکل ما ورد أن eth‏ َع رمى بعد 

الزوال . وجرد فعله Be‏ لا يدل على أكثر من المشروعية أو الاستحباب . 

أما الوجوب قلاید له من دليل ol‏ . وقوله عه : ٠‏ خذوا ge‏ مناسككم ؛ 

لا يدل على أن كل آفعال الج الملأخوذة عنه واجية . کا أن قوله : « صلوا ا 

رأيتموفى أصلى » لا يدل على أن كل أفعال الصلاة المروية عنه واجبة ففيها ال ركن 

والواجب والمستحب . 

ومن العجائب - والعجائب جمة - أن الاس يلقون مصارعهم » وتدوسهم أقدام 

الترامین على الرمی بعد الروال - ولا تبالى هذه a‏ ج البشرية جا تزهق 
من أرواح dee‏ ومع هذا لا يزال أكار علمائنا متشيثين بفرضية الرمى بعد 

الزوال » ولعت من يموت ! . 
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عوامل عصرية مؤثرة فى الانتفاء : 

ولا ريب أن هناك عوامل جدت ف عصرنا » ينبغى أن یکون ها تأثيرها القوى 
ف الانتفاء والترجيح بن الاراء المنقولة فى تراثا . 

من هذه العوامل المؤثرة : 
١‏ - التغيرات الاجتاعية والسياسية الحلية والعائية : 

فمما لا پناز ع فيه أحد أن عصرنا قد حدثت فيه تغيرات ضخمة فى الحياة الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية » وهذه تفرض على الفقيه أن بعرض عن بعض الأقوال 
القديمة التى لم تعد تلام الأوضاع الجديدة كال » وأن ينتار بسض الآراء التى لم يكن ها 
الأرجحية من قبل بل لعلها كانت مرجوحة أو مهجورة . 

ولا بأس أن نذكر لذلك بعض الأمثلة . 

ذكر معظم الفقهاء فى العصور التأخرة أن المرأة تصلى فى بيتها ولا تخرج 
إلى المسجد » وبخاصة الشابة » وعلى أبيها أو زوجها أن يعلمها أمور دینها . 

فهذا إن قيل به فى العصور الماضية يوم كانت المرأة حبيسة بيتها » لا يجوز أن يقال به 
اليوم » بعد أن حرجت المرأة إلى المدرسة والجامعة والسوق والمنتزه والعمل وأصبح المكان 
الوحيد أنحرم عليها هو المسجد ! وغدونا نرى کل نساء العالم يذهين إلى معابدهن : 
النصرائية تذهب إلى الكنيسة » واليبودية إلى البيعة » والوئية إلى المعيد. والسلمة هی 
الوحيدة المحرومة من المشاركة ف العبادة فى مساجد الاسلام . 

على أن المسجد ليس دارا للعيادة فحسب + بل هو جامع للعيادة » وجامعة للعلم 
رمنتدى للعنارف » ومركز للدشاط » يلتقى فيه أبناء البلد أو الحى » فيتفقهون » ويتأدبون 
ويتعارفون ويتآلفون ويتعاوتوت » وهذا يشمل الؤمنين والمؤمنات . وَالْمُؤْمِنُونَ 
gail bay‏ !223 تعض ل [ التوية : ۷١‏ ] . 

. وإذا كان الققهاء السابقون قد ركلوا ل الأب أو الزوج تعليم a!‏ و تفقیهها 
فى دينها ۰ الواقع يقول : أن الآباء والأزواج ثم يقوموا بمهمتهم » لبم أنفسهم کانوا 
ولا زالوا ف حاجة إلى من يفقههم » وفاقد الثىء لا يعطيه . 


۷۱۰ 


هذا مع أن الحديث الصحيئح يقول : ٠‏ ۷ تمتعوا إماء الله مساجد الله » وكان الدساء 
فى عصر النبوة يذهين إلى المسجد ء ويحضرن الجماعة ٠‏ ولا زال و باب الساء » 
فى المسجد النيوى معروفا. إل الیوم . ۱ 

ومن ذلك ما ذهب إليه الشافعية » وا مالكية « ومعظم الحنايلة : أن من حق الأب أن 
يجبر ابنته البکر البالغة الرشيدة على الرواج يمن بريد ۰ وان لم يستأذنما بل يروجها وان 
كانت كارهة راقضة ء بناء على أن الأب أعلم بمصلحتها » وغير متهم فى أمرها . ورا يقبل 
هذا فى زمن لم تکن تعرف الفتاة » عمن يتقدم لخطيتها شيعا إلا عن طريق وليها وأهلها . 


ولكن الظروف الاجتاعية الحديثة التى هيأت للمرأة أن تتعلم وتتقف وتممل . 
وتطلع على الكثير من شون الحياة والمجتمع والعالم » تبعل الفقيه المعاصر يختار فى هذه 
القضبة مذهب ul‏ حنيفة » وأصحابه ومن وافقهم من الأئمة » الذى جعل الآمر 
إلى sed‏ » واشترط رضاها وإذنها . وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة : ١‏ إن البکر 
تستأذن وإذتها صماتها » يا فى الصحيحين . ٠‏ والبكر يستأذنها آبوها ه ا فى صبحيح 
مسلم + وى سنن لتاق وغيره : أن با زوج ابنته من ابن أخيه وهی له كارهة + فشكت 
ذلك إلى النبى BE‏ » فجعل الأمر لا . فلما تقور لها هذا ای قالت : يا رسول الله قد 
آجزت ما صنع أفى » ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس شم من الأمر شىء ! ٠‏ 

ومن التغيرات المعاصرة المهمة : التغير فى المجال الاقتصادى » ولا سيما ما كان 
فى صاخ الفعات الضعيفة والسحوقة فى المجتمع . 

وهنا ما يوجه الفقه الاقتصادى إلى ترجيح الأقوال التى تشد أزر هؤلاء ؛ وتقلل 
الفوارق cw‏ الطیقات ؛ فتحد من طفيان الأغنياء » وترفع من مستوی الفقراء - 

ومن هنا رجح الفقه العاصر هذه الأقوال : 

قول ul‏ يوسف : « کل ما يضر بالناس حبسه فهو احتکار » سواء کان UP‏ 
أم غيره 6 . 

قول الشافعى : ١‏ إن الفقير يعطى من الزكاة ما يغنيه طول عمره » ولا يحوجه 
إلى أنحذها مرة os el‏ مادام فى حصيلة الزكاة متسع لذلك » . وهو ما جاء عن عمر 
رضى الله عله فى قوله : « إذا أعطيم فأغوا + . 


قول ابن تبمية وغیره : 9 إن التسعير جائر بل واجب إذا تلاعب التجار بالأسعار 
راحتکروا السلع + لرفع الضرر عن الناس » وإلزام التجار بالعدل الذى ألرمهم الله به ٠‏ . 

بل جواز تدخل الدولة حماية لأى طرف ضعيف - ونخاصة الجمهور - فى مقايلة 
الطرف القوی . سواء كان القوى الحتكر » يعمثل فى المنتج أو الاجر أو العامل » ويكون 
ذلك بتحديد تن الملل + وأجر المثل . كا بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة 
الحيسية . 

قول ابن حزم : ٠‏ وفرض على الأغنياء من أهل کل بلد أن یقوموا بفقرائهم , 
ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم . ولا فىء سائر أموال المسلمين بهم » 
فيقام هم با يأكلون من القوت الى لابد مته » ومن اللباس للشتاء والصيف بل ذلك 
وبمسكن یکتم من المطر والصيف والشمس وعیون اثارة ۱ . 

وف اجال السيامى عرف الئاس فى عصرنا تتظیم حق الشعوب فى اختيار حکامها 
وحاسبتهم وتقييد سلطتهم » وعزلهم إذا خحانوا دستور البلاد . 

ومثل هذا المتاخ الفكرى Jae‏ القول بأن الشورى معلمة لا ملزمة » لم يعد قرلا 
مقبولا فى هذا العصر . وغدا القول المنصور اليوم فى نظر الفقه العصرى : إن الشورى 
ملرمة . ولا كيوز للحا السام أن یستشیر أهل الحل والعقد ثم يضرب بآرائهم - أو بارام 
أغلبيتهم - عرض الحائط ؛ وينفذ ما يراه هو ؛ وأى قيمة للشوری de‏ إذا کان رأى 
الجاع هو الذى يمضى ؟ وماذا يحل أو يعقد Jal‏ سل والعقد إذا كانوا يشاوّرون 
ويخالفون ؟ , 

وق لمجال الدولى نرى العام قد تقارب حتى غدا كأنه مدينة واحدة » بل قال بعض 
فلاسفة العصر : العام قریتنا الکبری ! . 

وقد ربطت جملة من المواثيق والمعاهدات الدولية السياسية والثقافية والاقتصادية بين 
دول العام بعضها وبعض « وأصبح الجميع أعضاء فى هيئة الأ المححدة» وما برع Wye‏ 
من مؤسسات . 

وهذا كله يوجب على الفقيه المعاصر أن یتظر فى الفقه الوروث حول العلاقات 
الدولية ؛ وعلاقة دار الإسلام بدار الكفر : هل الأصل هو السام أو قوب ؟ وهل يقاتل 


Aye 


الكفار لکفرهم ام لعدوانهم ؟ وما وضع غير المسلمين ف اجتمع الاسلامی وما وضع 
المسلمين فى مجتمع غير إسلامى ؟ . 

كل هذه وغيرها لا یکفی أن يلتزم bb‏ مذهب واحد » بل لايد من النظر فى جميع 
بلذامب والأقوال لأعذ سا ماهو أرجح فى نظرنا اليوم» وأليق بتحقیق مصالح 
المسلمين » ودرء الخنطر عنم » ودقع الشبيات والمفتريات عن دينهم + 
؟ - معارف العصر وعلومه : 

ومن العوامق المؤثرة فى ترجيح رأى على آخر فى عصرناء ما توافر لدينا الوم 
من علوم ومعارف لم تكن لدى Lid‏ من فقهاء الأمة » وخخصوصا فى جال العلوم 
الطبيعية والكونية النى يعرف التلميذ فى المرحلة الابتدائية منها مالم يكن يعرفه أكبر الفلاسفة 
فى العصوز الماضية . 

فهذه المعارف الجديدة قد صححت للمعاصرين كثيرا من المعلومات القايمة 
فى الطبيعة أو الفلك والكيمياءوالأحياء والطب والتشريخ ووظائف الأعضاء وغيرها کا أا 
أعطت الإنسان أدوات للمعرفة الصحيحة » ومقاييس لاختیارها ؛ لم تكن معروفة 
من قبل . 

وهذه المعارف التى تتسع وتمو يوما بعد يوم ء بل ساعة بعد ساعة ‏ نج الفقيا 
المعاصر قدرة على أن بعکم على بعض الأقوال الفقهية الموروثة بالضعف رعلی خر 
بالصحة والرجسان . 

اتأخذ مفلا لذلك مذهب من قال : أن الخمر هی ما اتخذ من العنب فقط لاف 
لمن قال : کل مسکر خمر . 

فالعلم الحديث يعبت أن الادة الفعالة فى الاسکار هی ٠‏ الکحول » وهو موجود 
فيما يتخذ من Focal‏ يوجد فيما يتخذ من البلح أو الفاح أو الشعير أو البصل 
أو غيرها . 

Uy‏ يتفق العلم اليوم مع الحديث الصحيح ٠‏ كل مسکر خمرء وكل مسکر 
حرام ۲ . 

ول آخر : هو ماذکره الفقهاء فى أقصى مدة Ke‏ الحمل فى بطن الأم » 


Wr 


من سنتین عند الحنفية » بناء على ما روی فى ذلك عن عائشة رضی الله hee‏ وهو رأى 
عند الحنابلة » إلى أربع سنوات عند الشافعية والحنابلة ؛ إلى مس عند المالكية بل. روى 
عددهم : سبع سنوات | اععادا على أقوال مروية عن يعض الفساء . 

وعلم العصر all‏ على الملاحظة والتجربة » برقض هذه الأقوال المبالغة التى 
لا تؤيدها المشاهدة والاستقراء . والحق أنها لم يقم عليها دليل من كتاب أو سنة حتی رفضها 
كلها رجل مثل ابن حزم الظاهری » واكتفى بالرجوع إلى عادة الناس المتكررة فى ذلك » 
ورأى أن مدة الحمل تسعة أشهر » وذهب غيره ( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ) 
إلى أن اقمى الحمل سنة قمرية » وبه أخذت بعض قواتين الأحوال الشخصية المعاصرة . 


ولو كان هذه الأقوال المذكورة سند من الواقع المبنى على الاستقراء ما غاب ذلك 
عن أجهزة الرصد والإعلام » التى تجرى وراء كل واقعة نادرة أو شاذة ولو كانت ف أقمى 
أطراف الأرض ء ولطيرت أخبارها إلى cbf‏ العام » کا رأينا ذلك فيمن تلد عدة fig‏ » 
حيث تتاقل وكالات الأنباء أخيارها » وتثيتها فى أرجاء المصمورة . 

يقول العلامة الشيخ أبو زهرة فى كتابه عن و الأحوال الشخصية ۲ : 

« والحق فى هذه القضية أن هذه التقديرات لم od‏ على التصوص ء بل على أدعاء 
الوقوع فى هذه المدد ‏ وأن الاستقراء فى عصرنا اضر لا شید من الرقائع ما يزيد التقدير 
بخمس ٠‏ ولا أربع » ولا سنتين » Ml‏ الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر + وقد يوجب 
الاحتياط التقدير بسنة » ورجح بعض الفقهاء المتقدمين ذلك فقد قال اين رشد : وهذه 
المسألة الرجوع فیا إل العادة والتجربة » وقول ابن الحكم والظاهرية هو الأقرب 
إلى العتاد ۽ . 

ولقد كان العمل بمقتضى مذهب أ حنيفة » وهو اعتبار أقصى مدة الحمل سنتين » 
ولکن جاء القانون رقم ۲۵ لسئة ۱۹۲۹ فعد أقمى مدة الحمل سنة شمسية ۳۹۵ 
بالنسبة لسماع دعوى النسب ا تقرر ذلك بالتسبة لثبوت الارث للحمل وثبوت الوصية 
له 

وهذا قريب من مذعب الحکُم » وليس هو Gall‏ لأن السنة عند ذلك الفقيه 
المالكى هلالية ء ولأن الأساس عنده ألا ينبت السب ء إن جاء الولد بعدها لا ألا تسمع 
الدعوى فقط . 


۱ 


ومن ذلك ما قاله جماعة من الفقهاء أن الولد Se‏ أن ينسب إلى أبوين رجلین 
وبعضهم قال يتسب إلى ثلاثة إذا ادعوا نسيه ء أو له + بهم BU‏ ( ایام الذين يحكمون 
بالشبه ) خلافا لمذهب الشافعی الذى قال . لا يلحق الود بأبوين » ولا يكون للإنسانه 
إلا أب واحدء ومتى cit‏ القافة بائین سقط قرهم 

dicta,‏ قد أجرى عادته أن للولد أباً واحدًا » Uy‏ واحدة » وم بعهد قط 
فى الوجود نسبة ولد ل أبوين قط . 

ومن ألحق بائین قالوا : إن الولد قد ينعقد من ماء رجلين ا ينعفد من ماء الرجل 
والرأة ! . 

وقال الآحرون : إذا جاز تخليقه من ماء رجلین جاز تخليقه من ماء 29 وأريمة 
Oday‏ 

وهذا كله مرفوض بمنطق العلم الحديث وسلمانه التی دلت عليها اللاحظة والتجربة 
وآلات الاعتبار والتصویر وغيرها . 

فقد أصبح من أوليات العلم اليوم : أن الجنين يتكون من حیوان متوی واحد 

من الرجل وبويضة من المرأة ؛ يلتقى با فيلقحها ويغلق علیبا الرحم ؛ ويتكون منيما کائن 

حى يدمو ويتطور يوما بعد يوم + وأمكن رصد نموه » وتصوبره منذ المرحلة الأولى . 

وهذا تکون هذه الافتراضات الى جوزت أن يتتخلق الولد من ماء النين أو أكار 
لا عل شا . 

وهذا يرجح مذهب الشافعى ومن وافقه هنا » وهو الموافق للشرع وللعادة فى نسبة 
الانسان إلى أب واحد لا أكثر . 
۳ - ضرورات العصر وحاجاته : 

» وهو ضرورات العصر و حاجاته‎ > Gus ole de آخر له آهیته فى‎ pe, 


التی تفرض على الفقيه المعاصر الاتجاه إلى مراعاة الواقع والتيسير والعخفیف ف الأحكام 
القرعية العملية > سواء فى العبادات أم المعاملات » ولا سيما من كان يجتبد لعموم الئاس + 


(A‏ انظر ما ذكره ابن اقم فی زاد المعاد جاه ص ۰۸۲۳ 1۲1 ط مؤسسة الرسالة :یروت 
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فإن المطلوب منه رعاية الضرورات والأعذار والحالات الاستتنائية عملا بالتوجيه القرآنى : 
ل يريك الله بكم اسر ولارید بِكُمْ انز 4 [ سورة البقرة : ١80‏ . واتوبي 
النبرى : ١‏ يسروا ولا تعسروا ٠‏ متفق عليه . 

هذه الضرورات العصرية هى التى جعلت الققه المعاصر يتجه إلى إجازة سفر المرأة 
فى الطاثرات clayey‏ بغير عرم - بموافقة زوجها أو أهلها - إذا توافر شرط الأمن 
والطمأئينة عليها » کا هو قول ابن حزم الذى استدل لذلك بحدیت «الظعينة: التى تسافر 
من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله ! . 

dey‏ الضرورات هی التى جعلت علماء العصر لا يرون حرجا فى بيع المصحف 
لحاجة الناس إلى ذلك » رغم نص كثير من الفقهاء على كراهة بيعه أو شريه . 

وهی التى جعلت الكثيرين من أهل الفتوى يأحذون he‏ ابن تيمية واين الق 
فى جواز طواف Lath‏ فى المج طواف الإفاضة - بعد تحفظها واحتياطها من نزول 
الدم - إذا كانت لا تستطيع التخلف عن رفقتها » ومواعيد رجوعها فى الباخرة أو الطائرة 
ونحوها , 

وهی التى جعلتهم يفتون أيضا بجواز الرمى قبل الزوال فى منى » نظرا لضرورات 
الرحام ال الذى جمل الناس يرمون من الصباح إلى منتصف الليل ولا تنقطع الأمواج 
البشرية المتلاطمة , 
الاجتباد الانشانی : 

ونعنى بالاجتباد الإنشاق : استباط حكم جديد فى مسألة من المسائل » لم يقل به 
أحد من السابقين » سواء كانت المسألة قدهة أم جديدة . 

ومعنى هذا أن الاجتباد GUY!‏ قد يشمل بعض المسائل القدية Oly‏ يبدو لفمجتيد 
المعاصر فيا رای جدید يتقل عن علماء السلف ولا حجر على فضل الله تعال . 

والقول الصحيح الذى نرجحه أن المسألة الاجتهادية التى الف فيا الفتهاء 
السابقون عل قولين + يجوز للمجتهد فيما بعد أن يمدث قرلا WIE‏ وإذا اخطفوا عل تلا 
أقوال + يجوز أن يحدث رابعا » رهلم جرا . 


ANN 


وذلك OV‏ الخلاف bab‏ يدل على أنها قابلة لتعدد وجهات النظر » وانحلاف الآراء + 
وآراء أل النظر والاجهاد لا جبوز تجميدها ولا إيقافها عند حد معين 

وهذا ما جعلنى اختار فى زكاة الأرض الستأجرة : أن يزكى المستأجر PCP‏ 
الذى يحصله من الأرض - إذا بلغ نصابا - محسوبا منه مقدار الأجرة التى يدفعها مالك 
الأرض ومؤجرها له . باعتبارها ديناً عليه » وبذلك يزكى ما حلص له من ررع PM‏ 

وأما المالك المؤجر فهو يزكى ما يقبضه من أجرة الأرض - BE‏ بلغ نصابا - محسوما 
منه ما يدفعه من ضرائب عقارية مفروضة على رقعة الارض . وبدلك يزكى كل منهما 
ما وصل إليه من مال عن طريق الأرض > کا لو اشتركا فيها يطريق المزارعة » فان کل منهما 
بزکی نصيبه . 

وهنا القول يذه الصورة لم يذهب إليه أحد من سبق . وإما قال آکارمم : زكاة 
الرروع والغار فى الأرض المستأجرة على المستأجر » وقال أبو حنيفة : على امالك جر ٠‏ 

Gon as‏ ا قال العلامة ابن رشد فى و بداية الجتيد + : هلل الزكاة 
- أو العشر - حق الزرع أو حق الأرض » أو سق مجموعهما ؟ إلا أنه | يقل أحد : أنه 
حق ge ped‏ + وهو فى الحقيقة حق مجموعهما OU‏ 


ومثل ذلك اجتبادنا : أت يكون للركاة فى التقود الوم نضاب واحد لا نصابان وأن 
الأولى أن يقدر النصاب بقيمة نصاب الذهب لا الفضة » وأن هذا ليس روجا على النص 
ولا الإجماع ء کا هو مین فى موضعه . 

عل أن gst‏ ما يكوت الاجتباد الانشایی ف المسائل الجديدة ؛ التى لم يعرفها 
السابقون dy‏ تكن فى آزمانهم ؛ أو عرفوها فى صورة مصغرةء بحيث لا تكون مشكلة 
ولا تدفع الفقيه إلى البحث عن حل فا ياجتباد جديد فكما أن الحاجة هی التى تدقع 
إلى الاختراع » فإن معاناة المشكلة هى التى تدقع إلى الاجتياد . 

من ذلك ما ذهب إليه علامة زمانه مفتى الديار المصرية : الشيخ محمد يخيت المطيعى 
فى رسائته « القول الكافى فى إباحة التصوير الفوتوغرای » أن هذا التصوير حلال > OF‏ 
Ue‏ التحريم هی مضاهاة خلق الله » وهذا"التصوير ليس مضاهاة GH‏ الله عال . واا هو 


ita 0‏ اليد + ١‏ ص ۱۸۰ اط دار ١ Sit‏ وراجع » فقه الركاة + + ۱ هی . 


۱۷۲ 


لى الله نقسه اتمکس على الورق » ا تنعكس الصورة ف المرآة . واستطاع الإنسان 
بالعلم أن daa‏ بوسائط معينة ... أ . 

وهذا فى نظرى اجتهاد GLI]‏ صحيح ؛ يؤيده آن أهل قطر والخليج يسمون التصوير 
وعكساء والصور وعكوسا» والمصور «عکاسا » ويقول أحدهم للمصور 
+ اعکستی st‏ 

ولو أن الناس موا هذا التصویر أول ما عرف فى بلادنا « العكس ٩‏ » ولم بطلقوا 
عليه لفظ و التصوير » عا ثارت الشبهة فى آذمان كثير من آلتشددین الذین حرمون کل 
ه عكس » ولو كان + تليفزيونيا » مع أن الصورة التى تشاهدها فى التلفاز هى انعكاس 
لق الله نفسه » وليس صورة مضاهية له . 

ومن ذلك ما ذهب إليه جماعة من علماء العصر من وجوب الزكاة فى إبراد 
العمارات السكنية المؤجرة وكذلك الصانم ونغوها . وهو رأى eel‏ محمد al‏ زهرة 
وعبد الوهاب خلاف » وعبد الرحمن حسن » وهو ما رجحناه وآیدتاه بالأدلة فى كتابنا 
+ نقه الركاة ۰ . 

ومن ذلك ما ذهب إليه الشیخ عبد الله بن زید انحمود رئيس انا الشرعية فى دولة 
قطر من جواز الإحرام من جبدة أركاب الطائرات . 

فهذا اجتہاد انشا جديد » حيث لم يكن لدى السابقين طائرات ء وقد استند 
الشيخ حفظه الله إلى أن الحكمة فى وضع الواقیت فى أماكنها اخالية کونها بطرق الناس + 
وأنبا على مداخل مكة » وكلها تفع بأطراف الحجاز ؛ وقد صارت جدة طريقا لجميع 
ركاب الطائرات » ويحتاجون بداعى الضرورة إلى تعين ميقات أرطى يحرمون منه الحجهم 
وعمرتهم ٠‏ فوجيت إجابتهم » ا وقت عمر لأهل العراق ذات عرق . إذ لا يكن جمل 
الميقات فى أجواء السماء he‏ فى لجة البحر » الذى لا يمكن الناس فيه من فعل ما ينبغى لم 
فعله . من حلع الثياب » والاغتسال للإحرام » والصلاة » وسائر ما يسن للا حرام ٠‏ إذ هو 
جما تقتضيه الضرورة؛ وتوجبه الصلحة . ريوافقه المعقول ولا يخالف نصوص : 
Buys‏ ۱ 

وفد علق الشيخ على الحديث الشریف الذی ورد ق الواقیت المسروفة ٠‏ هن لمن 
ولن SI‏ عليين من غير أهلهن ء فقال : 


و وم العلوم أن مرور الطائرة قوق عماء يقاب - وهی محلقة فى السمام - 
لا يصدق على أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم لا نغةء لاعرها . لكون SY‏ هو الوصول 
إلى الشىء فى محله ."فلا يأثم من جاورها فى الطائرة ولا يتعلق به دم عن الخالفة ۰ . 

وهذا تيسير عظم على الناس فى هذا الرمان ۰ بدن تكليفهم الإحرام فى الطائرة 
مع ما فيه من حرج » أو الإحرام من بيوتهم فى بلادهم ء ول يازمهم الله بذلك . 

وقد كنت قرأت لبعض علماء المالكية أقوالا لها اعتبارها + فى جواز تأخير الاحرام 
ق البحر لركاب السفن » حتى ينزلوا إلى البر فى جدة » مستدلين بمثل الاعتباوات التى 
ركن الا فضيلة الشيخ » ولا ريب أن راكب الجو العلق بين السماء والأرضء أولى 
بالتيسير من راكب البحر . 
الاجتهاد الجامع بين الانقاء والاتشاء :- 

ومن الاجتباد المعاصر ما بجمع بين الانتقاء والإنشاء معا . فهو يختار من أقوال 
القدماء ما يراه أوغق وأرجحء ويضيف إليه عناصر احتبادية جديدة . 
قانون الوصية الواجبة :- 

مثال ذلك قاتون ۶ الوصية الواجبة » العمول به فى مصر متذ عدة سنين کا تدل 
على ذلك نصوص مواده العالية :- . 
مادة كلا = 

وإذا نم يوص لفرع ولده » الذى مات فى حياته ء أو مات معه ولو حكما ؛ بمثل 
ما كان يستحقه هذا الوئد عيرائا فى تركتهء لو كان حيا عند موته » وجيت للفرع 
فى التركة وصية بقدر هذا النصيب . فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث » 
وألا یکوت الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصريف آخر قدر ما يجب له ۔ وان کان 
ما أعطاء أقل منه وجبت له وصية يقدر ما يكمله . 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات . ولأملاد الأبناء من أولاد 
الظهور « وان تزلوا . على أن سیب كل أصل فرعه » دون فرع غيره » وآن يقسم کل 
أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث . ۴ لو كان أصله أو أصوله الذين يدل بهم 
فى الميت ماتوا بعده . و کان موتهم مرنبا کتر تيب الطبقات 


مادة ۷۷ ب 

إذا أوصى الیت لن وجيت له الوصية بأكثر من نصيبه - کاقت الزيادة وصية 
اختيارية . وان gost‏ له بأقل من تصيبه وجب له ما يكمله . 

وان أوصى لبعض من وجبت غم الوصية دون البعض الآخر - وجب لمن لم بوص 
له قلر تصیبه + 

dehy‏ تصيب من لم يوص له . ويوق نصیب من أوصى له بأقل مما وجب 
- من باق الثلث » فإن ضاق عن ذلك فمنه وما هو مشغول يالوصية الاتيارية . 
مادة VA‏ :— 

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا . 

فإذا لم بوص hed‏ وجبت له الوصية » وأوصى لغيرهم استحق كل من وجيت له 
الوصية قدر نصيبه من باق ثلث التركة » إن وف » ولا فمنه وما أوسى به لغيرهم . 


الأحكام التى dep‏ من هذه المواد القانونية :- 
وبالنظر إلى هده الصياغة القانونية . نستطيع أن نقول els‏ اشعملت على SM‏ 


١‏ - إنه يجب على الشخص أن يوصى لفرع لولده الذى مات فى حياته بتصيبه الذى كان 
dy‏ لو كان حیا . 

* - إذا كان الفرع التوفی فى حياة أحد والدیه ذکرا يجب له الوصية ولاینه مهما قزل 
كاين ابن این مثلا » بشرط ألا تتوسط أنثى ينه وبين الیت مثل أبن اين بنت ابن > 
نفى هذه الحالة لا تستوحق الطبقات التى تلى الأنثى . 

۳ - إذا کان الفرع المعو فى حياة أحد والديه أنثى - لا تجهب الوصية ة إلا للطبقة الأولى 
التى تلیپا فقط » فعندما تتو « ينت * فى حياة آحد telly‏ لا تجهب الوصية 
إلا لولدها فقط ؛ أى ابها وبنتها » ولا تجب لابن ابنها ولا لابن ينتها . 

SRE‏ ا إذا م يتصل با 

te ولو أسفل‎ ٠ 


ire 


ه - إذا لم يوص المورث ببذه الوصية الواجبة نفذت ق ماله SA‏ القانون . 

4 إن تراحمت الوصية الاختيارية والوصية الواجبة ق قدمت الوصية الواجبة على غيرها . 

وما بقى تتزاحم فيه الوصية الاختيارية . 

ند يقسم الموصى به فى الوصية الواجبة بين المستحقين تقسم الیراث : للذكر مثل حط 
الأنثيين إن کانوا مختلطين : ذکورا ولتائا . وإن کانوا جمسا واحدا قسم ينهم 
باللسازی . 

۸ - هذا الاستحقاق بالوصية الواجبة مشروط با بلى wt‏ 
ألا يكون الفرع الذى مات أصله فى حياة أحد آمواته حائرا لأى قدر من التركة 
بطریق الميراث . مهما كان هذا القدار قليلا . ولو وصى هم تكون الوصية حيعذ 
وصية اختيارية . لا تقدم على غيرها ‏ وتجرى عليها کل أحكام الوصية الاختيارية . 
س ألا يكون الميت أعطاهم ٠‏ بغير عوض ٠‏ بطريق اخر غير الميراث » كالمبة 
والوقف ء ونحو ذلك 200 ۰ مقدار من المال يساوى ما وجبت به الوصية - 
رد كن سيم الر ee‏ لومي كال ام Spey re‏ 
أو الثلث . 
تقدر الوصية الواجبة بنصيب الوق ؛ بشرط ألا يريد على اثثلث ote‏ زاد 
على الثلث لا يعطى إلا بمقدار الثلث > وتکون اراد وصیة CAR‏ وان آومی 
بأقل من النصيب كمل بشرط آلا يزيد على الثلث » کا أشرنا من قبل ۳۱ . 

نظرة تحللية للقانون :- 

PH E ا‎ wiih ota وإذا‎ 

لغير الوارث من الأقربين + کا يدل عليه توله تعالى So:‏ ب asi 5 1 pS‏ 

Sajal‏ إن ئزك Le Shige‏ لأوالدين والأفرين ارت Ue‏ على این [ سورة 

البقرة : ۱۸۰ ]. 


(1) مثل البيع الصوری ٠‏ بدن مقابل ۰ إذا ثبث ذلك ٠‏ 
(۲) الظر كتاب ۰ فريضة اله فى الميراث * للد كتوم عد lia‏ الذيب ط دار الأتغبار ع ص EA‏ اد . 


ry 


وهو الذهب الذی اختازه وأيده ابن حزم فى ۶ انحل 4 . 

قال ابن حرم نم 

+ الوصية فرض على كل من ترك مالا ؛ الما روينا من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله RE‏ : + ما حن امرىء مسلم له شیء يوص فيه پیت 
old‏ الا ووصيته عبده مکنوبة + . السالة : ۱۷6٩‏ 

وروی ابن حزم بسنده إشباب الوصية عن ابن عمر من قوله ‏ وعن طلحة والزییر 
أنهما انا يشددان فى الوصية . وهو قول عبد الله بن أنى أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس 
والشمبی وغیرهم . وهو قول داود والظاهرية . الى + ٩‏ - ص TAY‏ 

ثم قال بعد ذلك : فمن مات ول يوص نفرش أن يتصدق عن ما تیسر 4 ولاید.. 
لأن فرض الوصية واجب کا أوردنا ٠‏ فصح أنه قد وجب آن غرج شیء من ماله بعد 
الموت . فإذا كان كذلك فقد سقط ملكه عما وجب (خراجه من ماله . ولا حد فى ذلك 
إلا ما رآه الورثة » أو الوصی . ما لا إجحاف فيه على الورثة ٠‏ وهو قول طائفة 
من ALS‏ 6. 

ونحن نرى أن الذين قالوا بوجوب الوصية من السلف والظاهرية أطلقوا الوجوب 
ولم يحددوا مقدار الواجب ولا لمن يجب من الأقريين غير الوارئین . وإذا كان ابن حرم قد 
ألزم بإخراج شىء من التركة لتيرئة ذمة الميت ۰ فإنه لم تعد فى ذلك حدا إلا ما رأه الورثة . 
أو الوصی . 1 

أما القانون ؛ وان أخذ برآی من قال بوجوب الوصية من السلف slag‏ ابن حزم 
ومن وافقه بإخراج جزء من تركة من لم يوص - فانه قد yor!‏ فى تعديد القدر الواجب 
على ما رأينا ق مواده > وأحديد من يستحقه ویصرف له وهو آولاد البنين وان نزلو؛ 
مطلقا » والطبقة الأولى من أولاد الينات » بالتفصيل الذى أثيتناه . 

وكان هذا اجتهادا من واضعى القانون مبنیا على رعاية مصلحة أولاد الأبناء والبنات 
الذين يموت آباژهم أو أمهاتهم فى حينة أجدادهم ١‏ فیتلون باليعم والحرمان من الميراث » 
مع غلبة الشيح والأثائية فى هذا العصر ۰ فجبروا هذا بالرصية الواجبة » فهنا الاجتباد [نشاقٌ 
مستدده المصلحة المرسلة + وهی معببرة - عبد التحقيق - لدى عامة الفقهاء . 


ary 


مى جوز الاجهاض :- 

ومثال آخر للاجتباد الجامع ين الانتقاء والانشاء نجده فى فتوى « Sh‏ الفتوى ٠‏ 
فى دولة الكويت حول موضوع الإجهاض ؛ ما يحل منه وما يحرم » فقد انتقت من أقوال 
الفقهاء وأضافت Ud‏ عناصر إنشائية جديدة اقتضاها التقدم العلمى والطبى الحديث > الذى 
استطاع بأجهزته التكتولوجية المتقدمة أن يكتشف ما قد يصيب الجنين ف الأشهر الأول 
من تشوهات يكون ها تأثير جسم على جسمه أو عقله فى الستفبل وفقا لسن الله تعال , 

تقول الفتوى الصادرة ف ۱۹۸4/۹/۲۹ مه وس 

« يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل BE cil‏ وعشرين يوما من حين العلوق 
إلا لانقاذ حياتها من حطر محقق من الجمل . 

ويجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوما من حين 
العلوق . 

وإذا تجاوز Jott‏ أربعين يوما ؛ dy‏ يتجاوز مائة وعشرين يوما لا يبوز الإجهاض 
إلا فى الاين الآنيتين : 
۱ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احتاله أو يدوم بعد 

الولادة . 
۲ - وإذا ثبت أن الجنين سیولد مصابا على نحو جسم بعشوه بدنی أو قصور عقلى 

لا يرجى البرء عنهما . 

وب أن تجری عملية الاجهاض ف غير حالات الضرورة العاجلة فى مستشفی 
حکومی ولا تجری فیما بعد الأربعين یوما إلا بقرار من Mk‏ علمية مشكلة من ثلاثة أطباء 
اختصاصیین أحدهم على الأقل متخصص ف آمراض النساء والتولید . على أن يرافق 
على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهری العدالة ۽ . 


۱۳۳ 


Let aes صوراللجتها د‎ 


ينجل الاجتباد المعاصر فى ثلاثة أشكال أو ثلاث صور 
۱ - صورة التفنين 
۲ - صورة الفترى . 
© - صورة ll‏ 
وسنفرد لكل صورة بعض الحديث . 
4 الاجتباد فى صورة التقبييات الحديقة ٠‏ الى 
ظهر الاجتباد العاصر جلیا فى عدد من 


وکان لا يعدو فى أول آمره أن یکون اجتبادا انتقائيا » من داخحل الذهب التفی 
ولا ؛ ثم من داخل الذاهب الأريعة التبوسة لأهل الستة + ثم من حار ج اذاهب الأربعة , 


ثم تطور الاجتباد إلى أن غد؛ اجتبادا إنشائيا فى بعض القضايا «ads‏ والمسائل 
الجديدة . 

وإذا نظرنا إلى بدابة التقنين فى العصر الحديث وجدنا أن مجلة الأحكام العدلية » هی 
الخطوة الأول ف ميدان التغنين ... وكانت ملتزمة بمذهب ألى حنيفة رضی الله عله 
- وبالمفتى به فى المذهب . ولکنا حرجت ف بعض المسائل عن القول الفتی به إلى غيره > 
تحقيقا thal‏ معتبرة أو درءا لمفاسد جاء الشرع بتفیبا . 

وهذا واضح فى ترك المجلة لقول إمام المذهب الاعظم وأخذها بقول صاحبه 
آی يوسف فى مسألة ٠‏ الاستصناع ۰ . 

ولكن الدارسين یعلمون أن کل مذهب من المذاهب الفقهية لا يخلو من جواتب فيها 
عدت أو و تضبيق على الناس » وهی من ناحية الدلیل ليست أرجع ولا أقوى . وفى ساحة 
الذاهب الأخرى ما هو أصح وأول بالاختيار عند الموازنة بين الاراء . 


فالشريعة غنية بمجموع مذاهبها واجتبادات فقهائها ‏ لا جذهب واحد » وان يكن 


Are 


هو الذهب الحنقى » برعم سعته و حصوبته الداحلية + استبحار علماگه » ودقة الصناعة 
الفقهية فيه . 

وقد ظهرت هذه الحاجة إلى فقه المذاهب الأخرى لجمعية WAH‏ نفسها . کا یذ کر 
الأستاذ مصطفى الزرقا (') ويشعر يذلك ما جاء فى تقرير لائحة الأسباب الموجبة التى 
صدرت بها امجلة » من بحث الجمعية المذكورة عن مذهب ابن شبرمة فى اعتبار الشروط 
مطلقا فى العقود » ومن الماقشات التى جرت حول الأخذ بمذهبه ثم ترجيحها الاقتصار 
فى ذلك على المذهب الحنفى لتوسطه ولعدم الحاجة ( فى نظرهم ) إلى الأخد بمذهب 
ابن شبرمة OV‏ الاجتهاد' الحنفى يعتبر ويصحح كل شرط جرى عليه العرف , 

ثم بدیء Ley‏ بتنفيق هذه الفكرة : فكرة الاستفادة من مختلف المذاهب الفقهية » 
عن طريق التقنين فى أحكام الأحوال الشخصية أواخر العهد العثانى إذ وضعت الحكومة 
العهانية قانون حقوق العائلة > وأحذت فيه من المذهب الالکی حكم التفريق الإجبارى 
القضا بين الزوجين عن طريق التحكم التصوص عليه فى القران عند اعتلافهما » 
وتوسعت فيه » وبذلك مکنت اللرأة أن تخلص من زوج السوء ells‏ التغريق » ا يتمكن 
الرجل أن يتخلص من امرأة السوء بالتطلیق ع )ا أخذت أحكاما إصلاحية أخرى 
من مذاهب أخرى 

وقد أخف القانون المذكور أيضا من مذهب مالك إطلاق حرية اواج لزوجة الفقود 
بعد أربع سنون من فقدانه » نينا يقطى المذهب الحنفى بانتظار وفاة جميع أقرانه فى العمر + 
فتبقى زوجة المفقود معلقة حتى شيخوختها - ثم حذت الحكومة الصرية فى قضية التفريق 
وزوجة المفقود هذا الحذو فى سنة ۱۹۲۰ م . 

ثم فى سنة 1۹۲۹ م حطت الحكومة المصرية خحطوة واسعة فى الأخذ من ختلف 
الاجتهادات ما وراء اطذاهب الأريعة ؛ فأصدرت قانونا تحت رقم ( ۰ ع ألغت فيه تعليق 
الطلاق بالشرط فى معظم حالاته » کا اعتبرت تطليق الثلاث أو الثنتين بلفظ واحد طلقة 
واحدة عملا برأى ابن تيمية ومستنده الشرعى » وذلك بإقرار مشيخة الأزهر للتخلص 
من مآمى الطلاق المعلق وطلاق الثلاث » ما يرتكبه جهال الرجال وحمقاهم فى ساعات 
العراع أو الغضب ء فيخرجون عن حدود السنة والفاصد الأساسية فى الطلاق المشروع © 


(۱) المدخل الققهى العام للأستاد مصطفي الزرقا + + ص ۰۲۲۰ ۱۲۷ SAAR‏ الى AT‏ 
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ثم يلتمسود الخرج عنه بشتى الیل والوسائل الدنيكة بعد الوقوع » ما يعرفة أهل العلم , 

وقد كنب LY‏ الراغى شيخ الأزهر فى ذلك الوقت وئه القيمة عن التجديد 
shar ly‏ تحت عنوان ه بحوث ف التشريع الإسلامى + يدافع فيها عن الانجاه الجديد 
فى تقنين الأحوال الشخصية » وحق علماء العصر ف الاجتهاد والاختيار . ويرد فيا 
عل المتشددين من العلماء الذين يوجبون تقليد أحد المذاهب » لا يجيزون الخروج 
عن المذاهب الأربعة » ولا يسمحون بالاجتهاد فى القضايا الجديدة . 

وقد حدثت تمديلات بعد ذلك نتيجة اجتهادات جديدة » اقتضاها تطور الجتمع 
وتغير الناس مثل قانون ٠‏ الوصية الواجبة » أو تتيجة للشكوى من سوء تطبيق بعض 
القوانين مثل ٠‏ بيت الطاعة » التى كانت تر إليه المرأة قهرا بسيف السلطة وعصا 
الشرطة ! . 

ثم كان التعدیل الأخير لقانون الأحوال الشخصية فى مصر ء الذى تعددت المآخل 
عليه » و كارت الشكوى منه وظهر كثير من تقاط الضعف فيه على ضوء التطبيق الواقعی » 
كقضية مسكن الزوجية لمن يكون ؟ وقضية التعويض للمطلقة والنفقة عليها ... وقضية 
التروج باعری لن يقدر عليه gly‏ إليه ء ويثق من نفسه بالعدل ... إلى غير ذلك 
من القضايا التى أمست حديث الداس » والتى يرى الكثيرون أن bed‏ جورا على الرجل 
ساب المرأة . 

والواجب أن يكون الحق وحده رائد الذين يضعون القانون » لا عاباة الرجل 
على حساب المرأة ؛ ولا المرأة على حساب الرجل ۰ # ولو ام الق gael gai‏ لفسندت 
Sit‏ وَالْأَرْض ومن Sad‏ 4 [ الومنون : 71 . 

ولكى ينضبط ذلك لابد أن يعرض أى قانون يوضع على مجمع علمى إسلامى يقول 
فيه كلمته . ويحسن أن يكون معا عاليا غير خاضع للسلطة AUR‏ التى ترحی و تخشى ! 

وأعتقد أن القانون المشكو منه لو عرض على ot‏ البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف لكان له فيه رأى آخرء IRS aah y‏ من غلواته » وعدل كثيرا من آحکامه . 
الاجتهاد في صورة spill‏ :دس 

وأما الاجتباد فى صورة الفتوى أو مجال الفتوى » فهو ميدان فسيح » ات ألوانا 
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شتی . فمنه فتاوی الجهات الرسمية الكلقة بالافتاء مثل دار الاغتاء بمصر » ولجنة الفتوی 
بالأزهر الشریف ؛ ورياسة الافتاء بالملكة العربية السعودية وغرها وقد نشرت فتاوى 
دار الافتاء کصر فى أحد عشر يجلدا . 


ومنه : فتاوى الجلات الاسلامية ‏ التى يتوجه الناس فا بأسكلتهم ؛ وتجمهم عنها مثل 
فتاوى مجلة و pall‏ + التى كان يجيب فیها العلامة السيد رشيد رضا صاحب انجلة وسنشفها 
والتى جمعت فيما بعد فى ستة مجلدات وقتاوى ه مجلة الأزهر + وه ثور الإسلام 4 ود متیر 
الإسلام ١‏ فى مصر لسنوات عديدة » وفتاوى Me‏ « الوعی الاسلامی » بالكويت + 
و + مار الاسلام + بأبو ظبى ء و « الشهاب » فى بروت » وغيرها . 

ومنه : فتاوى بعض العلماء المرموقين الذين يلجأ لیم جمهور المسلمين يستغتونهم 
فى مشكلات خاصة أو قضايا عامة ؛ فيفتونهم فتاوى تحريرية تنشر فى صحف أو كتب + 
مغ فتاوى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله ء والفتی الأسبق الشيخ حسنين 
مخلوف حفظه الله » ومثل فتاوانا فى إذاعة قطر و تليفزيونبا وفى بعض الصحف والمجلات + 
التى نشر الجرء الأول عنها فى ts‏ فتاوى معاصرة + . 

ومنه : فتاوی بعض امجامع والهيئات » مثل فتاوى مجمع البحوث الاسلامية للأزهر 
بالقاهرة » ومجمع الفقه الاسلامی التابع لرابطة العالم الإسلامى بالمملكة العريية السعودية > 
والمجامع العلمية امحلية فى عدد من البلدان الإسلامية » وفتاوی هيدات الرقابة الشرعية للبنوك 
الإسلامية »> وقد صدر بعضها فى صورة كتب مثل قتاوى ٠‏ بتك فيصل الإسلامى ؛ 
بالسودان » وفتاوى بيت اويل الكويتى ء و ينك فيصل الاسلامی المصرى . 
الاجتباد فى صورة البحث أو الدرامة :- 

وانجال الثالث olor‏ هو : مجال اليحث والدراسة » وهو يشمل ما يؤلف 
من كتب علمية أصيلة لذوى الاختصاص والقدرة من العلماء » وما يقدم من حوث 
ودراسات جادة ف المؤتمرات العلمية التخصصة ‏ وما يقدم من رسائل وأطروحات 
فى أقسام الدراسات العليا بالجامعات للحصول عل درجة الماجستير أو الدكتوراه » 
وما يقدمه أساتذة الجامعات من إنتاج علمى للترق ف سلم الدرجات العلمية » وما يدشر 
من حوث مخدومة فى اجلات العلمية الرصينة . 

وهذه كلها مظنة للاجتباد إذا تواقر ها من أوتى الملكة » واستوفی الشروط العلمية 
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المعروفة . وبخاصة ما كان من di‏ الاجتباد الجرق . الذى لا تاج إلى ما ght‏ إليه 
الاجتهاد المطلق من النظر فى كل أبواب الفقه ومسائله وإبداء رای مستقل فيبا » Why‏ يتوفر 
عل موضوع أو مسألة معينة فيستوق بحلهأ من شتى جوانبها ۽ ویصل heb‏ إلى رأى يراه 
وفقا للمعاییر العلمية الى ارتضاها - ارجح وأقوى وادفی إلى الصواب . سواء كان رأيا 
مختارا من oy‏ الآراء القدية المنقولة ء أم رأيا جديدا » مولدا أو مبتکرا . 


۳4 


منمنرالق الاجتهاد الساصر 

للاجتهاد العاصر - سواء کان اجتباداً حقيقياً آم دعوى اجتباد -- مزالق يتعرض فيه 
للخطأ إذا صدر من أهله فى عحله بشرطه » أو للانحراف إذا صدر من غير أهله » أو غلب 
فيه اموي ء أو لم يستفرغ الفقيه وسعه فى معرفة الحكم الشرعی - 
أولا : الغفلة عن اللصوص : 

وأول هذه الزاتی : الغفلة عن النصوص التى يجب اتباعها من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يه . 

هذا مع أن أول ما يجب على الجتهد أن يرج إليه هو النص من القرآن إن وجده » ۸ 
من السنة المبينة للقرآن » فإن لم يجد فيهما طلبته اجتهد رأيه لا يألو . 

وهذا الترتيب هو الذى جاء فى حديث معاذ المشهور . وهو ما جرت عليه سنة 
al‏ بكر وعمر رضى الله عنهما - وهو ما ثبه عليه أمير المؤمنين عمر بن المخطاب فى كتايه 
إلى شرج وغيره : ١‏ أن اقض بكتاب الله . فإن ل تجد فبسنة رسول الله BE‏ فإن لم تيد 
فاقض با قضى به الصالحون والا فاجنيد رأيك ٠‏ 

أما الاجتباد بالرأى قبل البحث عن اللص فهو خطأ . 

. الاکیر منه أن تدع النص المخصوم ونجرى وراء اارأی الفى لا عصمة له‎ tht, 

وها قالوة : لا اجتباد مع all‏ » پعنون النص الثايت الصريع الدلالة على الحكم . 

وأسباب ترك النص الصحیح الصرج متعددة . 

منها : الجهل بثبرت النص » وهلا قلما يدث مع القرآن الكريم نظهوره لكل مسلم 
يشتغل بطلب العلم . ف فكيف من يدعى الاجتهاد ؟ ولا يعدث هذا مع المنة الطهرة ‏ لقلة 
العنيين بها : وجراءة كثير - من ينسيون أنفسهم إلى الفقه والاجتهاد - علیبا . كأ سيتيين 
ذلك بعد , 

ومنها : الغفلة والذهول عن الد - مع ثبوته وظهوره والقطع به - نتيجة سوء 
نهم ١‏ أو غلبة موی أو تحكم عصبية آوادعوی مصلحة , أو غير ذلك ما شاهدنه 
ولستاه فى دعاوى الاجتهاد فى عصرنا . 


۱۳۹ 


جواز استلحاق اللقطاء !: 
ولمل أقرب مثال يحضرق الآن ما آفنت به الحكمة الشرعية العليا فى « البحرين ٠‏ الشقيقة 
فى شأن ١‏ اللقطاء ٠‏ حيث أجازت بصریغ العبارة لكل أحد أن يستلحق اللقيط ويضمه 
إلى نسبه » ويصبح بذلك ابنأ له ۰ تترتب له وعليه كل حقوق البنوة وواجياتها . 

ونذكر هنا نص الفتوى ‏ نشرته جريدة « أخبار الخايج + وقد جاءت هذه الفتوى 
فى صورة جواب على وزير العدل البحرينى بشأن اقتراح قدمته إحدى الصحفيات بعمل 
شهادة ميلاد للطفل اللقيط -- عدا الشهادات الاصلية المعتمدة لدى اللجهات الرسمية - 
يتعامل بها ق الجتمع على أنه ابن الحعضن وان لم يكن له حق فى الميراث ... ان . 

فأرسلت امحكمة إل الوزير هذا الجواب : 

جوابا على كتايكم رقم ۸۳/۱۹۹/۱۰ الزرخ فى ۲۳ رمضان ۸۱:۰۳ الموافق 
۳ يوليو ۱۹۸۳ م المرفق بطيه صورة من الرسالة الواردة إلى سعادتكم من السيدة / س 
ى م المتضمنة اقتراحها فيما خختص بالطفل اللقيط وطليكم منا دراسة الاقتراح المذكور 
وإفادتكم برأينا حوله , 

نفيد سعادتکم Lal‏ درسنا الاقترا ح المذكور ومع تقديرنا وشكرنا لصاحبة الاقتراح 
على Weak‏ وحرصها على حفظ كرامة الطقل اللقيط ء نود أن نطمعبا إلى أن الشر ع 
الإسلامى الحنيف لم يترك أى أمر من الأمور إلا وأوجد له حکما عادلاً ومن ذلك الطفل 
اللفیط أو ولد السفاح أو جهول السب فقد حرص الد لشر ع على حفظ كرامته ومصفحته 
وعمل على ده فى المجتمع الاسلامی ؛ وذهب فى هذا الضمار إلى أبعد ما تتصوره صاحبة 
الاقتراح حيث لم یکتف بالضم وإنما الامتلحاق وأعطى لكل أحد الق فى أن يستلحق 
الطفل اللقيط أو ولد السفاح ge‏ مجهول السب ويعتيره ولدا له يحمل اسه ولقبه ونسیه 
بالاستلحاق ویکون لکل uy‏ على الآخر جميع ما بترتب على ذلك من ولاية وحضانة 
ووراثة وهذا ماهو عليه العمل اد کا هو وارد من بعد بالتفاریر المرفقة SUL‏ 
وأما ما ذكرته صاحبة الاقتراح من أن يكون للطفل اللقيط اسمان اسم أصلى واسم رسمى 
ates‏ أن ذلك ما يسىء إلى الطفل ويشعره بالنقص وتصيبه المعرة من ذلك يعد ما يكبر 
ويعرف الحقيقة هذا ما وجب بيانه حول هذا الموضوع , 

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

قضاة محکمة الاستناف العلیا الشرعية 


ولا یکتفی فضاة محكمة الاستعناف العليا Ae‏ لرسالة My‏ يرفقود بها ما يؤكد أنهم 
شيق أن آجازوا لبعض الأ شخاص استلیحاق بعض مجهولى السب مانا .. 


وحيث يفاكر نص إحدى القضايا أن أحد الأشخاص لديه فتاة مجهولة النسب وهی 
فى حضانته وكقالته aly‏ يريد استلحاقها بنسبه ویکود له عليها جميع حقوق الأبوة 
يا يكون لما هی جميع حقوق البنوة وحيث أنه يسوغ شرعا استلحاق مجهول السب 
واعتباره ولدا للمستلحق فقد أجاز له قضاة محكمة الاسعناف العلیا ذلك . 

والواقع أن رد قضاة محكمة الاسعتاف واضح وهو يعنى حل الشکلة تماما al.‏ 


مقتضى هذه الفتوى : أن + التينى + cle‏ وان سمى + لاستلحاق ٠‏ قمدار الحكم 
على المسميات لا على الأسماء . 

ويعجب الرء كيف تصدر الفتوی ode‏ الصورة ؛ ors‏ العم + وهی مخالفة 
لتصوص القرآن الاسمة القاطعة ؛ الى حرمت + التبنی + وأبطلته > وأجمع على ذلك 
السلمون من جميع المذاهب 6 وفى جميع الأزمان » إجماعا مسعقرا متصلا بعمل الأمة طوال 
أربعة عشر قرنا ؟! . 


وحسينا أن be‏ أوائل سورة الأحزاب ۰ وفيا قول الله تعالى  :‏ وتا جغل 
bikes‏ باتک . ذلكُم قولكم هكم thy‏ تقول العق وهو تهدی ا 
اغوي لآبآيهم pe‏ اقسط عد الله , فان ial of‏ آعم فلکم في الین 
SIZ‏ 4 [ سورة الأحزاب : + - ١‏ ]. 

ويدو أن أصحاب هته الفتوی لم يقصدوا معارضة القرآن ؛ CRY‏ 
ولا الثابت بإجماع الأمة » ولكنيم أساءوا فهم ما جاء عن الفقهاء فى الاستلحاف أو الاقرار 
بالنسب وما ذکروا له من شروط معروفة فى الفقه . 

فقد فهموا مما ذكره الفقهاء أن لكل أحد أن يستلحق أو يقر بتسب من يشام 
والفقهاء(ماآردواالاقراربنسب حقیقی وبنوة حقيقية مبنى على تكاج dep‏ نکاح فيه 
حلاف hc‏ وطء بشغیة ‏ أو غير ذلك ؛ ٠‏ بل أجاز جماعة مد السلف استلحاق ولده 

من الزفی BY‏ لم يكن فراش » ورجحه ابن تيمية 

أما إذا لم تكن هناك بنوة من حلال ولا من شيبة ولا من حرام ‏ ولا هو جرد 

. هو الحرام الصرف الذی لم يقل به فقيه قط‎ tig OF 


VEN 


وفذا نصوا على أن الاستلحاق أو الإقرار بالبتوة أو السب BL‏ كان مينيا 
على الكذب - حرام » بل من الکباثر > ويكاد يؤدى إلى الكفر . 

وتكثر مزالق الاجنياد المعاصر فى الغفلة فى كثير من الأحوال عن السنة النبوية 
خاصة » والاعساف فى تأویلها » بل HAY‏ عليها فى بعض الأحيان » وخصوصا من غير 
المتخصصين فى الدراسات الاسلامية . 

ونت ذلك فيما أراه - أن الفقه المذهبى ؛لذى غلب على الحياة الإسلامية قرونا 
طويلة ولاسیما القرون الأخيرة » جعل أكبر همه أقوال مشا الذهب فى الدرجة الاول 
وتصحيحات علماله » وترجيحاتهم ۰ دون توجيه مطل هذا الاهتام إلى المصدرين 
الأساسيين : القرآن والسنة » ولكن القرآن قد يسر الله حفظه » فلا يكاد يوجد عالم مسلم 
لا يحفظه عن ظهر قلب . بخلاف السنة » فإنها لسعتها وتتوعها ‏ لم تحظ fe‏ ذلك . 
ما جعل كيرا من الفقهاء یستدلون بأحاديث واهية أو منكرة » بل موضوعة أحيانا 
لا أصل ها واشتير قوم : هذا من أحاديث الفقهاء ! يعنون : أنه ئيس له سند يعرف . 

وهذا ما جعل بیض كبار العلماء المشتغلين بالحديث يتجهوت إلى ترج الأحاديث 
التى توجد معلقة فى كتب الققه. ۲ فعل ذلك الإمام أبو الفرج بن الجوزى 
زت ۵٩۷‏ ه ) فى کتابه « التحقيق فى تخر ج التعاليق » وقد نقحه ابن عبد آمادی تلمیذ 
اين تيمية رت ۷٤٤‏ ه) فى كتابه ؛ تنقيح التحقيق » ركلاهما حبلى المذهب . 

والحافظ جمال الدين الزیلعی الحنفى رت CAV‏ حرج أحاديث wi‏ کتاب 
عن الحلفية هو + المداية » تلمرغینای ( ت ۰۹۳ ه) وساه ٠‏ نصب الراية لأحاديث 
افداية » وقد اختصره الحافظ ابن حجر ( ت Act‏ ه) وأضاف إليه بعض الفوائد 
فى كتاب سماه و الدراية فى أحاديث افداية » . 

ا حرج ابن حجر نفسه أحاديث كتاب ٠‏ فتح العزيز فى شرح الوجيز » للإمام 
الرافعى ( نت ۰۲۳ ه) فى فقه الشافعية , وسماه « تلخیص البير فى تفرع أحاديث 
الرافعی الكبير » . . 

والتصود أن كتب الفقه الذهبی وحدها - ويخاصة کتب العصور الأخيرة س 
لا تصل الدارس بالسنة النبوية » ولا ترده إلى أصول الأدلة فيها » وهذا ما جعلنی آنادی 
بوجوب الوصل بين الحديث والفقه » حتی لا يبقى الحدلون فى واد » والققهاء فى واد » 


وكل مستمسك يما عنده pay Yo‏ ما عند الآعر + ولا wd gee‏ 

وهذا مخت لكثير من تغرض للفقه ری آر كتابة من لا تشرد الحديث رقائة 
ودراية فنفوا ما يحب أن ote‏ ينبت » أو أثيتوا ما يجيد آن ينقى » وهو .ما :حفر منه pal‏ المؤمنين 
عمر بن اتخطاب رضی الله عنه إذ قال : + ایام والرأى . فان أصحاب الرأى أعداء 
السنن ء أعيتهم الأخاديث أن یفوها وتفلتت منم أن يحفظرها , فقالوا فى الدين «rele‏ 
وق بعض الروايات : فضلوا وأضلوا (۱>و اراد بالرأي هنا : مالا يتمد عل أصل شرعی 
معتيرء أو ما يتبع فيه الموى ويخالف التصوص . 

من ذلك ما أفتي به يعض الفتين من إجازة ۶ وصل الشعر ٠‏ لغير ضرورة 
ولا حاجة معتيرة » فيما مى فى عصرنا و الياروكة + مع ما ورد من أحاديث صحيحة 
gat‏ علیپا في لعن الواصلة » والستوصلة ء وتسمته « زورا ٠‏ والتشديد eos‏ 
واضح فى الصحيحين + »مع أن الوصل هناك لم یلغ أن یکون شمرا کا و کا هو الشأن 
یوم . 

ومن .ذلك ما ذكروه فى إباحة التصوير كله ؛ حتى الجسم منه ١‏ لايل » استنادا 
إل أت التصوير اما حرم لقرب الشهد يال لوثنية .وما كان led‏ من صور set‏ من دون الله 
أما الوم ققد تحررت العقول + ولم يعد ثمت جال oF‏ يعبد إنسات القرن العشرين صورة 
أو معلا ! . 

وهذا التأويل مردود كله . فالتصوص التى حرمت التصوير قد نصت على علته . ' 
وهی مضاهاة خلق الله » وليس مشایة الوثنية . وقد رد على مثل هؤلاء الإمام ابن دقيق 
العيد منذ ثمائية قرون ! . 

uf‏ تحرر العقول فى القرن العشرين : فليذهب صاحب هذا الكلام إلى افند وبلاد 
كثيرة فى اسيا وأفريقيا لورى أن الوثنية لا زالت معششة حتى فى رؤوس کبار المتعلمين +E‏ 

ومن ذلك ما ذهب إليه الدكتور عبد الحميد متولل أستاذ القانون الدستورى 
من اشتراط adit‏ به » ولم يسبقه إليه أحد de‏ باه عليه أحد أيضا فيسا أعلم » وهو أن 
يكون الحديث الذى' يعمل به فى المجال الدستورى متواترا أو مشهورا . 


بن لغم هذه الآثار ی ء الأعلام » رقا : 


Sify‏ مود . فیراجع 


(۱) جامع ly‏ العلم وفطله لين عبد الیر ج ۲ م ۱۳۵ , 


واسانیدها فى غاية الصحذ و جه عن جد ع © بين اثراد PAN‏ 


ومن ذلك ما صرح به شیخنا العلامة الشييخ محمد ph‏ رهرة رهه لله فى aye‏ 
التشريع الاسلامی فى bed‏ من إنكار عقوبة الرجم فى رى انحصس . 
انيا : سوء فهم اتصوص أو تحریفها عن مرضعها : 

وقد لا یکون oh‏ فى الاجتباد من الجهل بالتصوص أو و الغفلة عنبا . Gk Uy‏ 
من سوء فهمها : وسوء تأويلها . كأن تتصصها وهی عامة ١‏ أو يقيدها وهی مطلقة , 
أو بالعكر » بان یعملها على ال لعموم وهی مخصوصة ء أو على الإطلاق وهی مقيدة . 

أو أو ينظر إليهأ معز ولة عن سباقها وسياقها . أو عما ور رد فى موضوعها من نصوص 
أخرى تحدد مدا كن . أو عما يؤيدها من إجماع يقينى نم نفرقه aol‏ 
على توالى العصو, 

50 ع والتعجل والخطف للنصوص ٠‏ قبل الدراسة اللازمة 
job,‏ الكاق » والوازنة اللطلوبة » واستفراغ الوسع فى البح ت والطلب : ٠‏ حتى س 
من نفسه بالعجز عن المزيد ۰ کا يعبر الأصوليون فى تعريف الاجتباد . 

وريما كان الدافع هو اتباع هوى التقس ae‏ او هوی الغير »۽ سواء كان هذا الم الغير يتمثل 
فى الحكام الذين ترجی متفعتهم أو تخشى سطوتبم . آم فى الجماهير التى يلدمس بعض اقاس 
رضاها وثناعها . 

وقد قال الله Jha‏ لداود عليه السلام من قبل : # يا دا 1h‏ جغأتاك خليفة فى 
زر SU‏ تين اقاس Sally‏ ولا تيع الهؤى Shad‏ عن سبي الله 4 [ سورة 
عن :۲۱ ]. 

وقال ختم رسله من بعد : فإ ثم Je wales‏ شريقة ets sds AN‏ 
algal‏ این لا یعون . ۱ لهم أن یو تلق من الله 2 شيا © [ سورة الحاثية E‏ 

وهو خطاب ل كلها إل بر القيامة . 

وقد يكون الداقع إلى ذلك حو FE‏ بالوا قع AD‏ وعحاولة يرير ۰ بوعی أو بغير 
وعىء Lopes‏ دی المفتوئين بالحضارة الغربية ويكل ما يفد cle‏ وهو bial‏ ضرب 

من اتباع افوی hes‏ . 


yak 


وقد لا یقت الأمر عند حد سوء ألفهه . بل یصل رن حد التحريف الجائر لکلام 
الله تعالى » و کلام ر سوله & . وإخراجة عن انراد به تماما وهو الذى آنکره القران 
الكريم على أهل الکتاب مى قبل + حين بدلو. کلام الله . وحرقوا الکلم عن مواضعه + 
فليس الراد بتحريفهم المدموم التحريف اللفظى فقط » ذف عبارة أو تبدیلها بأخرى : 
بل يشمل التحريف المعنوى » بلی الكلام عن مقصوده . وتفسیره با لا يراد مته يال + 
وقد يفسر بضد الراد مله . ad‏ 

وهذا اللون من التحريف لا ياتى من قبل من هو أهل الاجتهاد من أهل العلم » ولا 
ياق دائما من الدخلاء على فقه الشريعة » المتطفلين على علومها الأصيلة : الذين لم تتوافر 
فييم Sal‏ شروط cote‏ ولا يعرف أحدهم ما يور الاجتباد فيه ومالا يجوز . وريا 
لا بحسن أن يقم لسائه بقراءة صفحة من كتاب الله تعالى » أو من صحيح حديث رسول 
۳۰ 

وإدخال هقا الضرب من التحريف والتزییف ف الحديث عن الا جتباد ما هو بقصد 
التحذير منه ۰ ولفت الأنظار إلى زيفه وبطلانه , لأنبم قد بخدعون بعض البسطاء يأنهم 
مجتهدون عصریون » لیسوا جامدین ولا مقلدین؛ كفيرهم ! یقصدون Jal‏ الاحتصاص 
من علماء الشريعة . 

والحقيقة أن عملهم هذا ليس من الاجتهاد الشرعی فى شىء : وان موه اجتبادا 
پزعمهم + 

واکتقی هنا بتموذج واحد ذکره الدکتور / محمد حسين الذهبی ره الله 
فى als”‏ « التفسير والمفسرون » AZ Gin‏ الإلحادى ف الفسیر » لكاتب 
من هژلاء ‏ نتقله نیما یی OD‏ 

قال هذا الكاتب تحت عنوان ( التشريع الصری وصلته بالفقه "لاسلامی ) : 

« رات ف السياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنوان ۲۳۱ . حوی آفکارا أثارت 
فى نفسى من الرأى ما كنت أريد أن أرجعه إلى حين ؛ فإن النفوس Led‏ بعد لفح باب 
الاجتهاد » حتى إذا ظهر امجتهد فى هذا العصر برأی جديد , كتلك الآراء لی كان يذهب 


)1( التفسير oy pile‏ + ۳ ص VAT TAR‏ 
و۲) هذا القال تلشار إليه بالعدم الخامس من السة CPA ke petted‏ 


لها الأئمة اجتهدون فی عصور الاجتهاد » قابلها الناس بمثل ما كانت تقایل به تلك الآراء 
من الهدوء والسکون ؛ وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشئوذ » لأن الناس فى تلك 
العصور کانوا يألفون الاجتهاد » و کانوا یألفود شذوذه وخخطأه » إلقهم لصوابه وتوفيقه , 
أما فى هذا العصر » فان الداس قد بعد ب بهم العهد بالاجتهاد : حتى صار كل جديد يظهر فيه 
شاذا قى نظرهم » وان كان فى الواقع صوابا » وما أسرعهم فى ذلك إلى التشنيع والطعن 
فى الدين » والناربة فى الرزق » فلا عجد من يرى شيا من ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين 
أخصائه » من يأمن شرهم ولا BE‏ كيدهم » وتضيع بهذا على الأمة آراء نافعة فى دينها 
ودنیاها ؛ ولکنی سأقدم عل ما کنت أريد إخفاءه من ذلك إلى سين : وسأجتهد » 
كني فى أن لا آدع لأحد We‏ فى ذلك التشنيع الذی یقف عقبة فى dew‏ کل 
جديد ) . 


ثم أشاد با کنبه صاحب القال الشار له » ثم قال : « ولکن بیقی بعد هذا فى تلك 
الحدود ذلك الم الذى ستغيره فيها » trad‏ فى هدوه وسكون + فقد نصل فيه 
إلى تذليل تلك العقبة ای تقوم فى سل الأ ttt‏ الإسلامى من ناحية تلك دود 
بوجه آخر جدید ...وسيكون هذا بإعادة النظر فى النصوص التى وردت فيا تلك 
الحدود ء لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة » وسأقتصر فى ذلك - الآن - على 
ذكر ما ورد فى تلك الحدود من النصوص القرائية » وذلك قوله تعالى فى حد السرقة : 
> والسارق والسارقة فافطفرا ديما Ey ihe‏ لكالا من الله My.‏ یز كيم . 
فن ات من بد َل ملح إن الله يوب ye‏ لله فور زیخ > ( )١‏ وقوله تعال فى 
app: flan‏ 4 انی فاجلدوأ کل واج نها pale i‏ « لاک هما رل فى 
دين الله إن کم Sty Oe‏ ايوم الآخر , زتشهد عذانهما Mia‏ من اللژمیین 4( . 

فهل لنا أن تجتهد فى الأمر الوارد فى حد السرقة وهو قوله تعالى :> فاقطعوا € 
والأمر الوارد فى حد الزفى وهو قوله تعال : ل[ dan » ith‏ كلا منبما للإباحة 
لا لجوب ء ویکون الأمر فيا مثل الأمر فى قوله تال ED:‏ ءام را peg‏ 
عد کل تسلج وکا اشرو ولا تفر إل لا Land‏ يحب لین ) 9 . فلا يكون قطع 


۳۹ ۰۳۸ : سورخ الائدة‎ )٩( 
. ۲ : سورة اللور‎ )۲( 
, ٠١ : سورة الأعراف‎ )۳( 


vey 


يد السارق حداً مفروضاً Ve‏ يبور العدول عنه ى جیع حالات السرقة + بل كول اقطع 
فى السرقة هو أقمى عقوية فيها ؛ ويبور العدون عته فى بعض الحالات إلى عقويات vel‏ 
رادعة » ويكون شأنه فى ذلك ole‏ المباحاث التى تخضع لتصرفات ول الأمر » وتقبل 
التأثر بظروف كل زمان ومكان . 

وهكذا الأمر فى حد Spt‏ . 

وهل لا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التی تقوم ف سبيل الأحذ بالتشريع 
الإسلامى » مع أننا فى هذه الحالة لا نكون قد أبطلتا نصا , ولا ألغينا حداً » وإنما وسعنا 
الأمر ing‏ يليق جما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان 
ومکان ء وبما عرف عتها من إيثار العيسير على التعسير ء والتخفيف على التشديد OV‏ 

هذا الاجتباد الرعوم مردود على صاحبه ؛ لأنه اجتهاد فيما لا يمال للاجتهاد فيه لأنه 
أمر قطعى ايت بالكتاب والسنة وإجماع UN‏ ومعلوم من الدين بالضرورة . 

وكيف يكون الأمر للإباحة › وهو يقول eR Bs‏ كسا نگالاً من الله وال 
غزیژ يم 4 وكيف رفض البى IAB‏ شفاعة فى حدود الله من أحب الاس إليه 
أسامة بن زيد ء وقال له : « أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟ ! + وكيف قال 
قولته المعروفة : « وابم الله » لو أن فاطمة بست محمد سرقت لقطعت يدها ٠‏ ؟!! . 

و کیف یکون الأمر فى قوله تعالی فى p : Opie‏ فاجلدوأ کل hg‏ مهم ما 

َلْدَةٍ ‏ للإباحة لا للوجوب وهو يعقب على الأمر بو ل زلا تأحذكم ay‏ رأة فى 
دين اله إن كم Sep‏ بالل ايم الأجر » يهد agile‏ اقا من Gases‏ 4 ؟ 
أيكون کل هذا التحريض والتحذير والتبييج فى شأن آمر مباح يجوز فعله ويجوز تركه ؟ . 

إن أى إنسان له معرفة باللسان العربى » ولديه Gal‏ تذوق له » لا يرتاب dol‏ ريبة 
فى أن الأوامر فى هذه الآية وف آية السرقة للوجوب » والوجوب المؤكد بلا جدال . 
yd >‏ الْذِينَ يُحالِفُونَ عَنْ afi‏ أن مهم فقة أز pied‏ غذاب ألم 4 . 

إن الأول من هذا الاعصاف والتحريف - الذى يسميه الكاتب اجتهاداً - 


 )۴ ۱۸۹۳۷ السياسة الاسبوعية ص 4 من العده السادس من الستة السادسة ( ۲۰ قراير سه‎ )١( 


يقال : إن الحد لا يقام إلا إذا تکاملت الجريمة » واستوفت کل أركانها وشروطها . وانتفت 
كل الشببات والوانع 

فلا حد على جاهل لم يعلمه المجتمع الحد الأدفى ما يجب معرفته من الال والحرام . 

ولا حد على ساوق لم يوفر له المجتمع تام الكفاية له ولمن يعول . 

ولا حد إذا وجدت شبية معتبرة » فالحدود تدرأ بالشبهات . 

ومن تاب بعد الجريمة » وبدت عليه أمارات التوبة » فمن حق الإمام أو القاضی أن 
يسقط عنه الحد » ا هو رأى ابن تيمية وابن القم . 
الا : الإعراض عن الإجماع المتيقن : 

ومن مزالق الاجتهاد العاصر : تجاوز ما أجمعت عليه الأمة فى عصور الاجتياد غفلة 
عن هذا tla}‏ وجهلا يه » أو إعراضا معتعمدا عله > مع أن الأصوليين جميع! جعلوا 
من شروط aad‏ المتفق عليها : العلم بمواضع الاجماع . حتى لا يجهد المد نفسه فى أمر 
فرغت منه الأمة » وهی لا تجتمع على ضلالة . 

وقد بينا فى حديثنا عن هذا الشرط من شروط امجتبد ما المقصود بالإجماع الذی 
لا يجوز حرقه ولا تعديه . 

ونؤكد هنا أننا لا uy‏ جرد دعوى الإجماع . فكم من مسائل ادعی فيها الإجماع 
وقد ثبت فيا اللاف + ك تدل على ذلك الوقائع الكثيرة . 

وإتما الذی نقصد إليه. هنا : هو الإجماع التیقن الذى استقر عليه الفقه والعمل 
جميعا » واتفقت عليه مذاهب فقهاء الأمة فى عصورها كلهاء وهذا لا يكون عادة 
الا فى إجماع له سند من لتصوص » Gail‏ هو الحجة والمعتمد . ولكن الإجماع المستمر 
على العمل يه أعطاه ag‏ أى قوة » ونقله من الظنية إلى القطعية . 

Uy‏ فیدت الإجماع بالتیفن » خشية من دعاوى الاجماع الكثيرة فيما ثبت الخلاف 
فيه » م يشهد بذلك كل من له اطلاع على المصادر الجامعة لمذاهب العلماء . 

ومن ذلك ما قيل من جواز زواج السلمة فى عصرنا بالکتایی » ۴ جاز زواج السلم 


بالكتاية » هذا مع أن الفرق بينهما واضح جل « فالسلم يعترف Jol,‏ دين GASH‏ فهو 
عترمها ويرعى حقها ولا يصادر عقيدتها . أما الكتاى فهو لا يعترف بدين المسلمة 
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ولا بکتایپا ولا برسوها. فكيف تعيش فى ظل رجل لا یری ها أى ge‏ باعتبارها 
0 
ob‏ القرآن اما حرم ( المشركات ) والكتابيات غير المشركات » بنقضه قول 


والقو 
القرآن سي ع ee‏ ا 
Sobel‏ هن © [ سورة الممتحية : ٠١‏ ] . فهنا رتب الحكم على الكفر لا على الشرك حيث 
قال : قلا رف إلى اف ونا كانت pun a‏ الفط نظ الكار » ها 
یل الکتایی ‏ يشملل الوثتى ۰ فكل من ل يؤمن برسالة محمد A‏ فهو - بالنسبة 
لأحكام الدنیا - کافر بلا نواع . 


ومن ذلك ما ذهب إليه الأسعاذان الفاضلان : الدكترر / شوق إسماعيل شماتة , 
والدکتور / محمد شوق الفدجرى ء من وجوب الزكاة فى أموال الفط ١‏ البترول ۽ ما 
تملكه الحكومات الإسلامية » فى بلاد الخليج وغيرها . وهو عقدار القمس . بناء على أنه 
ركاز » وف الرکاز الخمس کا هو مذهب Gh‏ حنيفة ء وألى عبيدة وغيرهما . 

أما أن الفط ونحوه من المعادن ركاز » وأن فى الركاز الخمس » فهو ما رجحته 
cts,‏ عليه » فى كتالى + فقه الزكاة + 

ولكن وجوب الدمس فيه ما يتجه إذا كان Sle‏ آفراد أو شر کات › فهنا بش مته 
الخمس ويصرف مصارف الزكاة على ما رجحناه . 

أما إذا كان ملك الدولة » فشأنه شأن كل أموال الدولة > وهذه لا زكاة et‏ 
بالإجماع » وسر ذلك يعود إلى عدة أمور : 
ولا : eres‏ يفت الأموال إلى مالكيها فى مثل قوله تعالى : 

من لاله Be‏ 4 ونوله ييه : ؛ أدوا زكاة أموالكم ۰ . 
ومال الدولة ليس ملك رئيس الدولة ولا وزير المالية » ولا غيرصا ختهة*يطالب 
بتركيته ویطهر نفسه بلغراج حق الله فيه . 
ثانيا : أن من gal‏ الركاة من ماله - ربع العشر أو تصف العشر أو العشر أو اخس ~ 
طاب له الاستمتاع بالباق ولا حرج عليه » إلا أن يطوع أو Gb‏ حاجة عامة 
او عاصه 

وهنا فى مال النفط لا يكفى أن تخرج الحكومة مقدار الزكاة مه » وان قدرتاه 

بالخمس على ما هو امختار عندنا ؛ إذ لابد من صرفه كله فى مصالح المسلمين ومنبا 


مصاغ الفقراء والساکین وغيرها من الفعات احتاجة . بل هی فى مقدمة الصا 

اتصوص علا فى مصارف الفىء ۵ ما أقاء اله غلی وله من آهل ال 

Bb کی لا بكرن‎ Std وایتافی وَالْمَسَاكينٍ زان‎ YB cas dees 

ین stb‏ منم 4 3 سورة ALS‏ : ۷ ] . 

الا : إن الدولة هی الأمورة بأحذ الزكاة EY‏ من أموَالهِمْ » فکیف تأخذ من نفسها 

وتصبح آخذا liek,‏ منه فى وقت واحد ؟ . 

uf‏ أعرف أن الدوافع إلى هذا القول دوافع خيّرة » وهی اولة التغلب على أوضاع 
العجزئة الحالية التى تعانيها الأمة الاسلامية » بحيث تبعل بعض الدول أو الدويلات الصغيرة 
الحجم القليلة السكان ‏ التى من لله علميا بالنفط قى أرضها » تملك المليارات من الدراهم 
أو الدنائير أو الريالات > تخص بها خرائن البنوك الأجنبية » على حين تری بلاداً إسلامية 
أخرى » كنيفة السكان » قليلة الموارد » عبددها الاعات » ويدشب فبا الفقر أنيابه . 
ويغدو أبناؤها من ضحايا الجوع فرائس سهلة لدعاة التتصير والشيوعية > على نمو ما قال 
بعض السلف : لظ إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خخذق معك © ! . 

فأراد هؤلاء الأخوة الباحثون ف الاقتصاد الإسلامى ks of‏ على هذه الأوضاع 
القائمة العى لا يقرها الاسلام » فذهبوا إلى وجوب الزكاة فى الفط باعتباره ؛ ركازا » . 
وق الركاز امس › وما دامت هذه زكاة فإنها ترد على فقراء الإقليم ومصاله آولا » رفق 
gat eel‏ فى التوزيع احلی . وما زاد عن حاجة الإقليم یوزع على الأقالم الإسلامية 
الأخرى : الأقرب فالأقرب » أو الأحوج فالأحوج . 

ولو كانت الئلافة الإسلامية قائمة » والبلاد الإسلامية موحدةء تحت راينها کا كان 
الأمر من قبل » ما قالوا هذا القول ء ولا ظهر هذا الاجعباد أصلا ولا كانت هناك حاجة إليه . 

yh,‏ أن القول بوجوب تركية « النفط + لا يحل مشكلة العجرثة الإسلامية 
القائمة » ولا يترتب عليه بالضرورة حل مشكلات البلاد الفقيرة من العالم الإسلامى 

حتى لو فرضنا أن الدول النفطية أحذت بهذا القول : أن فى النفط الذى تملكه الدولة 
حقا » وأنه الخمس لا ربع العشر ؛ وأنه یصرف مصرف الزكاة لا مصرف الفیء . فمن 
يضمن ألا تفن حصيلة هذا على فقراء الاقلم ومصالححه الاجتاعية والعسكرية وخصوصا إذا 
فيل : إن تسليح الجيوش والإتفاق علا من و سبيل الله 4 وهو أحد مصارف الركاة ؟ 
وعندئذ لا یقی للمسلمين الآخرين شىء أو يقى لهم الفتات . 


\o- 


وأول من هذا فى رأبى أن gal! ot‏ الإسلامية الأساسية الواضحة وهی أن 
السلمین - مهما اختلفت أوطائهم - أمة واحدة » يسعى بدمتهم أدتاهم ع وهم يد 
على من سواهم » ؛ يكفل غنم فقبرهم » وبأخذ قوهم بيد ضعيفهم وهم متضامنون فى العسر 
واليسر » متعاوئون على البر والتقوى . ولا يبور أن يمان بند إسلامى الفقر والرضش 
والجوع « وهناك بلد أو بلاد إسلامية أخرى تتفق على الكماليات آلاف اللاین ¢ ولديها 
من الاحتیاطی قات البلايين 1 . 


ک لا يجوز أن يحمل بلد إسلامى نود الموارد عب الجهاد ولفقائه الطائلة ضد 
أعداته وأعداء الأسلام . على حين تقف الدول الإسلامية الغنية موقف المتفرج ۰ دون أن 
تؤدى فريضة الجهاد بالمال , ا توجبه أعوة الإسلام . 

وما قاله الفقهاء من ملكية الفط وغوه من الوارد « للإمام + فالامام لا يعنى حا 
الدولة الإقليمية » Uy‏ يعبى السلطة الشرعية للدولة الإسلامية الموحدة تحت راية العقيدة 
الواحدة » والشريعة الواحدة » وهذا يعنى أن هذا الال ليس ملكا لمجسوعة معينة من الناس 
دون سواهمء پل هو ملك للأمة المسلمة وللمسلمين حيها كانت مواقعهم فى دار 
الإسلام . 


: القياس فى غير موضعه‎ : tat, 

ومن مزالق الاجتهاد العاصر : القياس الفاسد » كأن يقيس النص القطمی على الظنى 
فى جواز الاجنباد فيه , أو يقيس الأمور التعبدية الحضة على أمور العادات والمعاملات 
ف النظر إلى حكمها ومقاصدها ء واستباط علل ها بالعقل ترب علا لأحكام . 

Thy‏ فى القياس باب من أبواب الشر من قديم . حتی قيل : إن اغراف [بلیس 
وعصيانه لله واستكباره عن امتثال الأمر ۽ كان بسيب قياس فاسد » حين قال عن آدم 2 
آنا > عير dle ak‏ من لار > وف من طين 4 [ سورة الأعراف opie:‏ 

رأكلة الربا من اليود وأشباههم أرادوا أن بستدلوا على إياحة الريا قیاسه على البيم 
جا حكى الله عهم : ذلك iba: EY‏ : الا الي مكل الا . وأعل الله ایغ حرم 
EU‏ [ سورة البقرة : ۲۷۰ . 

وحن لا نکر القياس + ا فعلت المدرسة الظاهرية ؛ بل نری مع جمهور الأمة 
من السلف وا خلف : أنه مصدر خصب من مصادر الأحكام » ودلیل على إثراء الشريعة 


+163 


وخلودها وقدرتها على مواجهة التطور فى کل زمان ومکان وحال . 

الهم فى القياس أن يكون مستندا إلى نص ابت فى قرآن أو سنة ‏ اتضحت cade‏ 
ول جد فارقاً بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس . 

فلا اعتبار مثلا لقياس على غير أصل متصوص عليه . 

أو على نص غير ثابت . 

أو على نص ثابت ولكن لم تتضح علته . 

أو اتضحت علته ؛ ولكن وجد فارق معتبر بين الأصل والفرع . 

قالئین يقيسون على حديث ضغيف ؛ أو صحيح ٠»‏ ولكن لم تعضح العلة فيه , 
أو يفيسون مع وجود القارق » أو يقيسون على أقوال الفقهاء ... كل هؤلاء لا يقبل 
قیاسهم . 

وقد tal‏ من يجير للحكومة أن تستقرض من الشعب بالفوائد Reg fl‏ مسعدلا 
بالقياس على أنه « لا وبا بين الوالد وولده ؛ فکذئك لا ربا بين الماک والشعب ۱ . 

والحق - م قلنا فى موضع آخر - أن هذا الحكم : ۸ لا ريا بين الوالد وولده » 
م يغبت بنص ولا إجماع Ue‏ هو أمر قال به بعض الفقهاء وخالفه الأكثرون . فكيف 
نقيس على غير أصل ؟ . 

على أننا لو سلمنا بثبوت هذا الحكم - وهو غير مسلّم - لم يسلم Ub‏ القياس أيضا » 
لوجود الفارق الواضح بين الوالد وولده عن ناحية » وبين الحكومة والرعية من احية 
أخرى » وذلك WY‏ هناك نصا مثبوتا فى شأن الوالد وولده يقول : : أنت ومالك 
لأبيك » . ولا پوجد مثل هذا فى الجانب الأخرء فلم یت نص يقول : « أنت ومالك 
للحكومة + 1. 

5 وفتح باب الأقيسة من هذا التوع إنما هو فتح لباب القوضى » حتى رأينا حاکا يريد 

أذ يسوى ين الان والبدت ف الواث قياسا على اجتباده فى منع تعدد الزو جات . أى أنه 
جعل alert‏ - الرفوض - أصلا يقاس عليه مالا يجوز أن يدل دا ائرة القياس ولا دائرة 
الاجتباد eal‏ لأنه من باب المعلوم من الدين بالضرورة . 
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خامساً : الغفلة عن واقع العصر : 

وکا أن من مزالق الاجتهاد فى عصرنا عند بعض الناس : انسياقهم وراء الواقع 
القاثم » واستسلامهم ANS‏ العصر » وان كانت دخيلة على المسلمين ومداقضة للإسلام 
- ومحاولتهم تبرير هذا الواقع بإعطائه سنداً من الشرع اعتسافاً وقسراً - فان فى مقابل 
Ve‏ قوما يريدون أن هدوا فى غفلة عن واقع هذا العصرء وما يمور به من تيارات + 
وثقافات » وما تتسخض عنه أيامه ولياليه من مطالب ومشكلات . 

اما eed‏ بوا أنفسهم فى سجن القليد لزعب معن لا رجون عن أقولٍ 
ae‏ : فضيقوا على أنفسهم فيما وسع الله علیم ‏ وألزموا أنفسهم با يازمهم به الله 
ورسوله ء و خالقوا أئمة المذاهب أنفسهم ء الذین نیوا عن تققیدهم . 

وإما لام عاشوا قى الماضى وحده ؛ دون معاناة للحاضر + ولا استشقاف 

للمستقبل © فهم داخل القفص الذهبى ٠‏ قفص التراث ٠‏ محبوسون طوعاً واخحتياراً ناسين 
ما قرأوه فى هذا التراث نفسه : و إن الفتوی تتغير بتغير الزمان والمكان والانسان » . 

أو هم لم يلموا بثقافة العصر ومعارفه الأواية » فهم يتكلمون بلغة غير لغته » وهو 
يتكلم بلسان غير لسائهم ؛ فكيف يفهمون عنه ؛ ويفهم عنم ؟ فهم فى واد : وعصرهم 
فى واد tl‏ . وكيف يحكمون لهذا العصر أو عليه » والحكم على الشیء فرع عن تصوره + 
كا يقول علماء النطق ؟ 1‏ 

أو لأنم يعيشون فى دوائرهم الخاصة مع من يشيبهم من أهل الدين والورع © 
غافلين عما تحفل به الحياة من غرائب » وما تلده اليالى من عجائب وما يفرضه التطور 
السريع من أوضاع » تدنعل إلى حياة الئاس جهرة » أو تتسلل تسلل لیم حقية ٠‏ منها الستقم 
ومنبا الأعوج » وفيا الصواب والخطأ » واخير والشر وكلها تطلب اجتهاداً ین حلاهة- 
من حرامها ء وحقها من بأطلها . 

Ul,‏ كانت الأسباب فان الغفلة عن روح العصر وثقافته وواقعه + والعزلة عما يدور 

فيه » gt‏ بامجتهد فى وقائع هذا العصر إلى الخطاً والزلل . وهو We ee‏ بالتشديد 
والتعسير على عباد الله حيث يسر الله عم . 

كالذين حرموا ذبع « اجزر الآلى » وأوجبوا أن يكون الذبح باليد والسكين المعتادة 
ولابد , 
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وقد يليق هذا بمجتمع بسيط قليل العدد ‏ قليل الاستهلاك للإنتاج الحيوافى » 
ما فى المجتمعاث الكبيرة » وحيثا يكون الإنتاج الحيواق cole‏ ألوف الرعرس + ' ويراد 
ذبحها للاستهلاك الى أو التصدير الخارجى » فالأمر يتاج إلى هذه اطذابح الآلية » التى 
تقوم فپا « الماكينة ) مقام الانسان فتوفر جهده ووقته .. 

وإذا كان احذور all ai‏ ی ی ی 
التسمية Sigh‏ مدة الذيح . 

وقد يجوز الاكشاء باك دج او ES E‏ 
إرسال الكلب أو الصقر أو السهم عند الصيد . 

على أن مذهب الشافعى لا يجعل التسمية شرطاً لصحة الذبح . 

ومثل آخر : الذين اجتهدوا فى قضية « أطفال الأنالیب » ومنعوها متعا باتاً » خمشية 
اختلاط الأنساب » وسداً للقرائع . 

وأقول هنا ما سبق أن قلته فى متاسبة آعری : إن المبالغة فى سد الفرائع » قد تحرم 
الناس من خيرات كثيرة ؛ ومصالم كيرة » کا أن للبالغة فى le‏ قد op‏ إلى شر 
مستطیر » وقناد كبير . 

والواجب على أهل الاجتهاد هنا : ألا يبيحوا بإطلاق » ولا يمنعوا باطلاق . 

فالمدع بإطلاق فيه تحريم مالم يحرمه الله ورسوله » وتضبيق على المكلفين فى أمر لمم فيه 


سمة . 
والإباحة بإطلاق توقع فيما حرمه الله ورسوله » وتجر إلى مفاسد جمة . 
فلايد من التفصيل » بإباحة بعض الأساليب والصور بقيود وشروط » ومنع البعض 
PS‏ 
وهذا ما انتبت إليه ندوة « الاتجاب فى ضوء الإسلام + التى انعقدت فى الکویت ین 
ABM algal‏ » وكان قرار heh‏ فى هذا الأمر : أنه جائر شرعاً إذا م بين الزوجين + 
أى كان اطیوان المنوى من الزوج والبويضة من الروجة ء أثناء قيام ر فلا جوز أن يم 
ذلك بعد موت الزوج + أو طلاق الزرجة » وبشرط أن تراعى الضمانات الدقيقة الكافية 
شع اختلاط نطف الرجال أو بویضات النساء » فتختلط بذلك الأنساب . 
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واتفق الجميع على أن ذلك يكون حراماً إذا كان فى الأمر طرف ثالث » سواء كان 
منياً من غير الزوج Le‏ بويضة من غير الزوجة Pe‏ جنيناً من غيرهما ء أم رما من امرأة 
أخرى تقوم بالحمل عن صاحية البويضة . 

وغو هؤلاء الذين اجتهدوا فى تحريم التصوير الفوتوغراق الذى اشتدت الحاجة إليه » 
وعمت البلوى به » وأصيح من الضرورات الاجتاعية فى بعض الأحوال »> کصور 
البطاقات الشخصية ؛ وجوازات السفر » والشهادات الدرامية » وملفات الخدمة » ۴ 
أصبح Lol‏ لازماً للصحافة ا معاصرة » ول تعد Lai‏ صحيغة تقدم أخيارها وأستطلاعاتها 
كلاما بلا صور نؤيده وتبعث فيه الحياة . 

وأكثر من ذلك ١‏ العلفاز 4 الجهاز الخطير الذى بات أقوى المؤئرات فى حياة الناس + 
وتوجيه أفكارهم وميوهم وأذواقهم ۰ وتقل العالم لیم وهم فى عفر بيوتهم . 

هل يتصور أن نحرم لمجتمع الإسلامى والدولة الإسلامية من هذه الأداة الجبارة لأنها 
تقوم على التصوير » فى حين يستخدمه أعداؤنا بقرة وجدارة » لا له من تأثير ساحر يجمع 
بين الصوت والصورة ؟ . 

ومن هذا انوع من الاجتهادات التى أغفلت واقع العصر : ما لا يزال بعض العلماء 
يرددونه من إباحة التدخين » بناء على قاعدة أن الأصل ف الأشياء الإباحة » وما قاله بعض 
العلماء أول ظهور التدخحين منذ قروك . 

ولا ریب أن هؤلاء ل يعبين هم ما تین لنا فى هذا العصر من أضرار التدخين النى 
أجمعت عليها ted‏ العلمية والطبية فى العام » وألفت فيا کتب » وعقدت ها تدوات 
ومؤتمرات » حتى أن شركات تصتیع « الدخان » وتعبفته غدت ملزمة بأن تكتب على علب 
: السجائر » Yel‏ ضارة بالصحة , 

إن امجتهد الحقيقى هو الذى يمثل الأصالة » وعثل العاصرة معا . فلا ينقطع 
عن أمسه » ولا ينعزل عن يومه » ولا يغفل عن غده . 
سادساً : الغلو فى اعتبار المصلحة ولو على حساب النص : 

وقبل أن نتحدث عن bin‏ المزلق الذى سقط فيه كثيرون من أقحموا أتفسهم 
فى ميدان الاجتهاد . لايد أت تقول كلمة عن المصلحة فى نظر الشريعة . 
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إن أفضل size‏ لرسالة محمد BE‏ أنها رحمة للعالين ا وصفها القرآن » 
وما وصف صاحبها به نفسه بقوله ٠:‏ لا أنا رحة مهداة » . 
وخ ما يعبر عن سمات هذه الرسالة ما وصف الله به صاحيها المبعوث بها فى کب 
pl‏ الکتاب أنه AED:‏ هم By aly‏ نام عن Sat‏ ول هما اب tA‏ 
لهم لت ومع هم زمر « SEN‏ الى کالث ae‏ ور 
الاعراف : ۱9۷ ] ٠‏ 
وخير ما يوصفف به كتابها : أنه > بهد لى جى ى Gl‏ ویر المْژمین 4. ٠‏ سورة 
الإسراء : ٩‏ ] ير thin;‏ ما فى المُذور › هدی وَرَحْمَة مین 34 سورة يونس : 
pp ov _‏ يان JS‏ تیم زهدی رخف ری مین ه [ سورة النحل : ۸٩‏ ]. 
ومن هنا اشتملت هذه الشريعة على كل ما فيه خير الناس » ومصلحتهم فى دنياهم 
وآخرتهم ؛ وعلى کل ما يدرأ الشر والفساد عنهم أفراداً وجماعات » فى معاشهم ومعادهم . 
وإذا تعارضت المصالح والفاسد | هو الشأن فى جل أمور الحياة » OB‏ الشريعة 
ترجح Jel‏ المصلحتين » وتختار أحف الضررين » وتقدم درء المفسدة على جلب المصلحة » 
ولا بای بمنفعة صغيرة وراءهامضرة كبيرة » ا رآینا ذلك فى تحریم الخمر لما وراءها 
من ضرر كبير على العقول والأجسام والأعراض والأعلاق والأموال » برغم ما فا 
من منافع اقتصادية Gaal‏ الاس . وهو ما آشار إليه القرآن بقوله : « ISLE‏ عن 
tall) al‏ فل Lag‏ لمیر وفع لاس وَإلمهما كير ين Maga‏ 4 [ سورة 
البقرة : ۲۱۹ ] , 
الذی لاريب فيه أن ما نصت عليه الشريعة من حکام ؛ أحل الله بها احلال وسحرم 
الحرام » وفرض الفرائض » وحد الحدود » هو المصلحة التى لا ینازع bd‏ مسلم » وان 
فى عليه وجههاء ولكنها ليست مصلحة فرد أو طبقة أو جنس » ولا المصاحة المادية 
الدئيوية الماجلة فقط ۰ إنها مصلحة نوع الإنسان فى مادياته ومعنوياته » فى أفراده 
وجماعاته » فى دنیاه وآخرته . 
ee‏ امي ره 
من نفسه : الله جل شانه . > واللهُ يعلَمُ deh‏ من المُمللج ‏ [ سورة البقرة : 
٠]‏ آلا يلم من لق وهو اللطيف الخیز 4 [ سورة الك : a> «pve‏ الل 
py‏ زرف par)‏ 4 [ سورة البقرة : ۱۸۳ ]. 
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وغذا لا یتصور أن یکون فى الشريعة القطوع بها حکم یضاد مصاغ GB‏ » 
اک مه اور بت وقد لست عل و لا lisse dys‏ 
ذلك من قواعدها القطعية » التى تبنى عليها الأحكام » وتفرع آلفروع . 

وق هذا يقول الإمام ابن القم : 

و إن الشريعة میناها وأساسها على اشکم ومصاغ العباد فى الماش والعاد وهی عدل 
ae‏ ا ۱ » فكل thee‏ خرجت عن العدل 
إلى الجور ع وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة ع وعن الحكمة 
إلى العبث » فليست من الشريعة وان أدحلت فيا بالتأويل » فالشريمة عدل الله بين عباده + 
ورحمته بين خلقه » وظله فى أرضه » وحكمته الدالة عليه وعل صدق رسو عم 
دلالة وأصدقها, LO‏ 


حيث يوجد شرع الله فلم المصلحة : 

ومن هنا نقول مطمعتین اطمغنانا میعثه اليقين بربائية هذه الشريعة أولا » واستقراء 
أحكامها الثابتة ثانيا : حیغا وجد شرع الله فلم المصلحة . 

ما العيارة التى تتردد على كتير من الألسنة والأقلام اليوم » والتى تقول : « حيثا 
وجدت الصلحة فلم شرع الله » فلا تؤخذ على إطلاقها » وا تقيل فيما لم يحكم فيه نص 
صحيح صرح . 

وهذا هو Ste‏ المصلحة التى عرفت لدى الأصوليين به المصلحة الرسلة ؛ وهی 
التی لم يرد نص شرعى حاص باعتبارها ولا بإلفائها ‏ 

وقد دل استقراء علل الأحكام المنصوص عليها والمستبطة ا دل عمل الخلقاء 
الراشدين والصحابة رضی الله عنهم على صحة مذهب الذين احتجوا بهذه المصلحة 
واستدوا لپا + 

یقول العلامة اثقرای : 

وما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة : أن الصحابة رضوان الله علهم - عملوا أموراً 


(۱) أعلام الوقمن : +۳ س 5 
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لمطلق المصلحة ١‏ لا لتقدم شاهد بالاعتبار ۰ نحو كتابة المصحف ول يتقدم هيه أمر 
ولا نظير . 

و کذلك ترك الخلافة شوری : وتدوين الدواوين + وعمل السكة + النقرد » 
المسلمين » واتخاذ السجن » فعل ذلك عمر رضی الله عنه . 

وهذه الأوقاف التى بإزاء مسجد رسول الله «BE‏ والتوسعة بها فى المسجد عند 
ضيقه dab‏ عثان رضى الله عله . 

وتجدید الأذان فى الجمعة بالسوق » وهو الأذان الأول فعله عهان رضى الله عنه > 
وذلك كثير جدا لمطلق الصلحة () . 

وقد اشترط للعمل ole‏ المصلحة شروطاً » أوها وأعمها Yh:‏ تعارض نصا حکما 
ولا قاعدة قطعية ‏ وإلا كانت مهدرة ملغاة . 

ومن هنا تکون المصلحة المصادمة للتصوص القرانية » أو النبوية » مصلحةملغاة 
ومهدرة > لأن النص هو الواجب الاتباع » وهو التعبد به ‏ کا قال تعلل igi pe:‏ 
ا ول یکم تن ريم لا وأ من دوه 485 14 سورة ET: ie‏ «وإت 
سات ER‏ الور : Galt lad ٠ ] ot‏ يُحَالِقُونَ عن أمرو أن 

, ] 1۳ : سورة النور‎ [ © gl GUE يمهم‎ AS 


iad thas‏ ل 
الدقيق ~ مصلحة حقيفية ؛ پل هی مصلحة موهومة » زينها لصاحبها القصور ‏ أوالغفلة 
أو اموی » أو التقليد للآخرين . 

وقد ذكر الأصوليون مثالا للمصلحة التى ألغاها النص : ما أفتى به القاطى يحبى 
ين يى الليثى لأحد أمراء الأندلس حين جامع أهله فى نار رمضان » وكان المعروف أن 
يقول له : كفارتك تحرير رقبة » م صح بذلك الحديث . ولکنه ألزمه بصيام شهرين 
متنابعين ولم يبر له العتق » بناء على أنه يستطيع أن يجامع كل يوم ويعتق عنه رقبة » فكان 
الصوم زدعاً له فى نظره » لا يغنى عنه gee‏ ولا إطعام . 

وهنا تقول : إن الفقيه نظر إلى مصلحة الردع لیر » وغفل عن مصلحة أخرى 
ol‏ . وأكبر » وهی مصلحة الرقاب التى تحرر وتعتق » وتخرج من الرق - الذى اعتبره 


)04 تتفيح الفصون Stall‏ عن 144 المطبعة اطبرية عر BAT‏ 
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الشر ع ate‏ الوت - إلى الحرية التى هى بثابة ad‏ وهذة “عيبر القرآن والسنة ۶ قك 
الرقية + من أعظم القر بات عند الله . 
٠‏ وهكذا كل المصالح المصادمة لتصوص لا تكرن مصالح إلا فى وهم aes‏ ط قل oil‏ 
أغلمُ ام الله ه ر سورة البقة : .14 ۰1 ال لماع لا لمون و سورة الور :16 ]. 
الصاخ التى عورضت با النتصوص مصاغ موهومة : 

ومن ثم كان من مزالق الاجتهاد العاصر : الغلو فى اعتبار الصلحة ‏ إلى حد تقدیها 
على محكمات اللصوص أحيانا » وهذا ما جعل هژلاء يحيون ذکر نجم الدين الطوق الذى 
بالغ فى تقدير المصلحة حتى قدمها على النص والإجماع » وخالف فى هذا كل من أذ 
بالمصلحة من قبله من اعتيرها أصلا ودليلا » من المالكية ومن وافقهم » فهم لم يعتبروها 
إلا بشرط عدم معارضتها لتصوص والقواعد ا أشرنا ء ومن ثم موها ‏ الصفحة المرسلة » 
أى الرسلة عن اعتبار الشار ع لما أو إلغائه إياها . 

وان الدارس الذى یتأمل فى الصا التى اعتيرتها بعض الاجتبادات العاصرة 
المنعجلة » وتركت من أجلها لتصوص » يدها عند التحقيق مصالح وهمية لا حقيقية . 
مصلحة إباحة الربا : 

ومن ذلك الصلحة التى أراد بعضهم يوما أن يحللوا بها الربا » وهو من المويقات 
السبع » والذى أذن القرآن Sip‏ بحرب من الله ورسوله . 

فقد زعموا أن الاقتصاد عصب الحياة , والبنوك عصب الاقتصاد ¢ والفوائد الريوية 
عصب البنوك ‏ وهلا يوجب علينا أن بهد فى تسويغ الفوائد بطريقة أو sth‏ . وهذا 
ما سقط فيه يعض التاس على اختلاف طرائقهم . 

فمنهم من لجأ إلى التصوص يقسرها قسرا على ما بريد من تقسير » متعسفا فى الفهمٍ 
والتأويل بغير حجة ولا ينف » كالذين استبدلوا بقوله تعالى  :‏ لا الوا الربا أصضعافاً 
مساق 4 7 سورة آل عمران : ۱۳۰ عء'بأن الربا القليل الذى لا يبلغ أن يكون أضعانا 
مضاعقة لا يدخل داثرة التسرم ‏ 

وقد رد على هؤلاء شیخنا الملامة المرحوم الدكتور / محمد عبد الله دراز فى کته 
عن « الربا » الذى قدمه ونر باريس سنة ۱۹۵۱ . 


ومنهم من قال : إن الربا الذى حرمه القرآن الكريم + وتوعد عليه بأشد الوعید إنما 
هو ريا الجاهلية » وهو خالف لربا هذا العصر . 

والصواب هنا ما قاله العلامة الشيخ أبو زهرة رحمه الله 00 إن ربا القرآن هو كل 
زيادة فى این فى نظر الأجل و . وهقا هو الربا الذى لا يشلك فيه » ا قال الأمام أحمد » 
لأنه حرام يصرع نص الترآن « زان لیم فلکم زوس راک لا Spills‏ 
ولا لطلمُونْ 4 [ سورة ابقرة : ۲۷۹ ] . 

ومنیم من فرق بين ربا الاستهلاك وربا الانتاج » فاحرم فى نظرهم هو الفائدة التى 
تؤخذ على دين كان للاستهلاك فى الحاجات الشخصية الا کل واللیس » ولیس BET‏ 
.للاستغلال والإنتاج ونحو ذلك . 

والحق أن النصوص LAI‏ عامة تشمل النوعين جميعا + ول تفرق يينهماء وريا 
الجاهلية الذى عرفه fal‏ مكة كان أكثره للاستقلال » كربا العباس وغيرء » والإسلام يريد أن 
يتعلوث رأس الال والعمل ؛ على أن يشتركا فى الربح والخسارة . والحكم هنا واضح ین . ' 

والحكمة أيضا واضحة » ا ذكر المرحوم الشيخ أبو زهرة »> وهی : أن تحريم الريا . 
تنظيم اقتصادی لرأس المال النتفع به ليعمل الناس جميعا » ومن لم يستطع العمل قدم المال لمن 
يعمل . 


ومنهم من لجأ إلى الضرورة بدعوى أن ALI‏ العاصرة لا تستغنى عن الفوائد . فقد 
غدت ضرورة اقتصادية . والضرورات تبيح احظورات . 

وهذا ما انجه إليه شيخنا شلتوت رحمه الله حيث ذكر فى « الفتاوی » : « أن ضرورة 
الأفراد وضرورة الأمة كثيرا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح . وأن الاثم مرفوع فى هذه Bi‏ 

عن المقترض ۰ 

ومن فضل الله أن هذه التبريرات امختلفة التى ظهرت فى وقت أصيب السلمون فيه 
بالهزيمة النفسية أمام طغيان النظام الرأسماال الغرنى » وسيطرته على معظم العام » لم تليث أن 
ظهر عُوارها » وانکشف وهنبا ونبافتها فى مواجهة النقد العلمى الموضوعى » الذى قام به 
رجال مسلمون منصفون ۰ كثير منهم من رجال الاقتصاد الوضعى ذاته . 

من هؤلاء أبو الأعنى الودودی فى کتابه عن ٠‏ الربا ؛ والدكتور محمد عبد الله لعریی 
والشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز » والدکتور محمود أبو السعود » والدكتور عیسی 


Ne 


عبده إبراهيم » والشيخ محمد أبو زهرة ‏ و الدکتور أحمد التجار » والدكتور محمد جاة الله 
الصدیقی وغيرهم . 

وقد آظهرت الدراسات الاقتصادية المحض أن الربا لا يحمل فى عليه أية مصلحة للبشر 
مادية أو معنوية ء بل وراءه الفساد والشر على تلف الأصعدة : 'قتصاديا واجتاعيا 
وسياسيا . 


وفوق ذلك كله أثبعت الدراسات الجادة أن فى الإمكان إقامة بنوك بلا فوائد ثم شهد 
الواقع هرد الخلصين بقيام بنوك إسلامية وشركات استيارية إسلامية » تعمل على تطهير 
حياة المسلمين من الربا . 

ولا ريب أن البشر إذا تركوا لتقدير مصالحهم وحدهم » دون اهتداء بوحى الله 
فلا غرو أن یضاوا الطريق » ويضخموا بعض المصالح على حساب أخرى أعظم ما 
وأيقى . أو يقدروا بعض الصا غافلين عما تعفيه من مفاسد تقوقها ؛ وتعفى على أثرها . 
بل كثيرا ما اعتبروا بعض المفاسد الكبيرة مصالح ؛ OV‏ فيها تحقيق شهرة عارضة هم 
أو إشباع لذة عاجلة فى حياتهم . ۱ 

وقد رأينا فى عصرنا من أباحوا الزفى » وحمته قوانينهم وتقاليدهم » ورأينا من أباحوا 
الشنوة الجسى » وأجازوا للرجل أن يتروج الرجل ؛ وللمرأة أن نتروج امرأة وبارك ذلك 
پمض آباء الکنائس من التصارى الغريين !! . 

ورأينا من أباحوا الخمر والمسكرات ؛ وحموا صناعتها وتجارتها » برغم ما يعلمون 
من أضرارها الادية والمعنوية على الفرد والأسرة واجتمع . 
نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد للمصلحة المزعومة : 

ومن أعجب ما رأيته فى هذا المقام هو تقدیز الصاخ الدينية بمحض الرأى القاصر 
وان عارضت النصوص الصريحة المحكمة . 

وأوضع مثال لذلك ما كتبه أحد المشتركين فى ١‏ ملتقى الفكر الاسلابی » السايع 
عشر بالجزائر » حيث اقترح تقل صلاة الجمعة للمقيمين فى أمريكا إلى يرم الأحد 1 
ليجتمع على الصلاة عدد أكير . 


وها آنذا أنقل كلامه بنصه : 
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ر وقمت لى حادثة غرية أرى من الواجب أن أرويها : ذلك بأنه زار فى بروت 
منذ بضع سنين » وفد من (خوانی مسلمى أمريكا الشمالية ؛ وهم من اصل عرق + 
وذكروا أن أكارية المدينة التى يسكنوتها أصبحت إسلامية ولذلك لم يعد من معنى لبقاء 
الكنيسة الموجودة فيها فطرحها أهلها بالزاد العلتى لبيعها . فاشتراها رجل من المسلمين 
ميسور وزوجته » وجعلوا الكئيسة مسجدا جامعا . وهم غير محتاجين إلى احد » My‏ هم 
محتاجون للرأى الشرعى . قالوا : لقد جهزنا السجد الجامع بکل حاجاته » وعينا إمثما 
وخطيبا للجمعة والعيدين غير أن صلاة الجمعة لا يكاد يحضرها أحد » لائشغال الناس 
بأعماهم » ولو جعلناها يوم الأحد Gaal‏ الجامع » على رحبه » بالصلین . 

آلیس هذا الوضع الغریب جدیرا يأن برجع فيه إلى رأى الامام تجم الدين الطوق » 
الذى dle‏ موضوعا هاما هو و رعاية المصلحة 9 ؟ ‏ 

وان لم تعتمد رأى الطوق ؛ أليس مهما أن نجتید فى معني ES‏ : « لا ضرر 
ولاضرار؟)أه 

وييدو أن الكاتب لا يعرف أن الطوق - على ما فى رأيه من شطط جعله موضع 
استنكار کل العلماء - قد استثنى العيادات والمقدرات » فلم بعل لاعتبار المصلحة سبيلا »۽ 
ما وجعل المعتمد فبيما على النص . 

Lal‏ صاحينا فلم يستئن شيئا » وقد ناقشناه فى ه الملتقى ؛ عوقلنا له : ماذا تسمی هذه 
الصلاة المقترحة : صلاة الجمعة أم صلاة الأحد ؟ ومانا تصتع بالسورة التى ساها القرآن 
t‏ سورة الجمعة + أتغير اسها » وتجعله « سورة الأحد + ؟ رماذا تصتم مع الآية الكرعة 
في تلك السورة 6كا لن شرا إا ووت و ب رم الم اتا لی 
$3 الله َو الم 4 أتضع بدل ه يوم الجمعة » فى الآية « يوم الأحد » آم تعتير 
الآية it pee‏ 2 آم ماذا تری ؟!! . 

الواقع أن الاجتهاد لو ترك بهذه الصورة » سيمطى بلا خطام ولا زمام » وسیخبط 
منتحلوه خبط العشواء » تارة إلى cael‏ 6 وتارة إلى اليسار . 

وكثيرا ما ينتبون - وهم يتتحلون دعوى المصلحة - إلى آراء ليس فيها أية مصلحة 
دينية ولا دنيوية وليس فا إلا الضرر والضرار . 


NAY 


الغاء الرخص الشروعة لعدم الحاجة إلبيا فيما زعموا 

وأنقل هنا أيضا ما ذکره الکانب السابق حول بعض الرخص الشرعية التى حفف 
الله بها عن البسافر > مثل قصر الصلاة الرباعية » ومثل الجمع بين الظهر والعصر أو بين 
الغرب والعشاء . يقول فى البحث ذانه » وق الموضع نقسه : 

( كذلك نری أن السفر فى هذه الأيام » هو غير السقر قبل أردعة عشر قرنا » وربا 
قيل أن الأسباب التى أدت إلى وضع أحكام لصلاة المسافر م يعد ها من وجود . فإذا طبقنا 
الأحكام الأصولية التى وضعها الأئمة السابقون » ومنها : « أن الأحكام الشرعية تدور 
مع أسيابها وجودا وعدما » وجدنا أن القصر والجمع فى الصلاة » لم يعد مما من سبب 
عتد المسافر . 

هذه وغيرها » أمور تحتاج إلى الاجتهاد على نحو يدعو إلى الالترام الذاق ) . 

والعجيب أن الكاتب استشهد هنا با ينقض دعراه » وبهدم فكرته ‏ فقد ذكر أن 
الأحكام الأصولية التى وضمها الأكمة السابقون آداروها على السبب أو العلة قهى تدور 
مع آسیابها وجوداً وعدما . 

وهذا صحيح : فالحكم يدور على السبب أو العلة وليس على الحكمة . والعلة 
وصف ظاهر منضيط » يمكن تحديده وتعريفه لكل مكلف . أما BSI‏ فهى لا تتضبط . 

وإذا نظرنا إلى أمر کالسقر » وجدنا الحكمة فى شرعية الرخص فيه هى المشقة وهذه 
لو رتيت عليها الأحكام لوجدنا فى الئاس من يحتمل أعظم الشقات وغهد نفسه غاية 
الجهد » ولا يستعمل الرخصة » على حين نجد آخرين لأدنى جهد يدعى أنه وجد المشقة . 

هذا نظر الأئمة إلى النصوص الواردة فوجدوها تدير الأحكام على العلل والأسباب 
الظاهرة . 

فالسبب أو العلة قى رخص السفر هو السفر ذاته » وليس ما يترتب عليه من مشقة 
هی الحمكمة Wel‏ على شرع الرحضة . 

ونظير هذا فى عصرنا وضع ناية صغرى للنجاح فى امتحان الطلاب » فهى Me‏ 
أو سیب للنجاح  ESL‏ هى استيعاب الحد الأدنى من امقر الدراسى فهماً وهضماً ء 
ولكنا لا نستطيع الوصول إلى هذه LSU‏ ء لأا لا تنضبط ؛ فقام مقامها السبب آو العلة 


yar 


وهر الدرجات . وطذا يرسب من لم يحصلها وان كان فى الواقع فاهمأ مستوعياً . 
ومثل ذلك إشارة اثرور حين تعطى الضوء الأحمرء فهذه علة أو سیب لتوقق 
السيارات عن السير فى اتجاه الإشارة » والحكمة هى منع التصادم . ولکن لا يعمل ede‏ 
الحكمة » بحيث يجوز السير - والاشارة حمراء - إذا لم تكن هناك سيارات : بل يجب عليه 
التوقفاء حتى تعطيه الاشارة الضوء الأعضرء فهذا اتباع للسبب والعلة لا الحكمة , 


وبهذا نجد توافق الأحكام الشرعية مع الأحكام الوضعية فى رعاية العلل الظاهرة 
المنضبطة » حتى لا تضطرب الأحكام . 


تمرم الرواج بأكثر من واحدة : 

وإذا كان فى الاجتهادات المعاصرة - التى اجترأت على النصوص - ما حاول أن يحل 
ارام » ويبدل الشعائر ء فإن منها ما حاول أن يحرم الحلال المشروح » الذى استقر عليه 
الإجماع الفقهى والعمل جميعا . 

وأقرب عثال يذكر فى هذا المقام : ما دعا إليه بعضهم من منع الزواج بأكار 
من واحدة » لما يترتب على التعدد - فى زعمه - من مفاسد أسرية ومضار اجتاعية وأحذ 
بذلك بعض البلاد الاسلامية المقلدة للغرب . 

واحتج هؤلاء بأن من حز, ول الأمر أن gat‏ بعض المباحات جليا لمصلحة أو درا 
لمفسدة + 

بل أن بعضهم حاول فى جرأة وفحة أن بیج بالقرآن على دعواه هذه » فقالوا : إن 
القرآن اشترط لمن يتروج بأكار من واحدة ol‏ یلق من نفسه بالعدل بين ا 
أو yf‏ جات » قىن حاف ألا يعدل وجب أن يقتصر على واحدة . وذلك : تعال : 
« وَإن فم آلا قسطوا فى الينام فالكُوا ما ab‏ تکم من Bi‏ ن نك boils‏ 
£055 فيان نم ألا تغدلوا cr‏ [ سورة الساء : ۳ 

هذا هو شرط القرآن للتعدد : العدل . ولكن القرآن - فى زعمهم > جاء فى نفس 
السورة ah‏ ینت أن العدل المشروط غير مکن Bs‏ مستطاع . . وهي قوله سپسانه : 


ل« ون irs‏ أن ifaw‏ ین تاه ولو حَرَمِحُمْ . فلا تمیلوا کل yA Salt‏ 
كَالْمُعلقَةَ 4 [ سورة الساء : FES‏ 
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وببذا نفت هذه الآية اللاحقة ما andl‏ الآية السابقة ! . 


pty‏ أن هذه الاستدلالات كلها باطلة ولا تقف أمام التقد العلمی السليم وستعرض 
لا واحدا واحدا . 
الشريعة لا تبيح ها فيه مفسدة راجحة : 
١‏ - أما القول ob‏ التعدد قد جر وراءه مفاسد ومضار أسرية واجتاعية فهو قول بتضمن 
مغالطة مكشونة . 

ونقول ايتداء هؤلاء المغالطين :- 

إن شريعة الإسلام لا يمكن أن تحل للناس شيئا يضرهم » کا لا تحرم علییم شيعا 
ينفعهم » بل الثابت بالنص والاستقراء أنها لا تحل إلا الطيب النافع » ولا تحرم إلا ابیت 
الضار . وهذا ما عبر عنه القرآن بأيلغ العيارات وأجمعها فى وصف الرسول عه 3 
بشرت به كتب أهل الكتاب » فهو ل( یرم GAGE) Dy aly‏ تحن ان dois‏ 
نطاب وَيُحَرْمْ gle‏ یف ode Katy‏ إمْرَهم والأغلال gh‏ کاٹ علهم ٠‏ 
AE‏ : ۱۵۷ 

فكل ما أباحته الشريعة فلابد أن تکون منفعته خالصة أو راجحة وكل ما حرمته 
الشريعة فلابد أن تكون مضرته خالصة أو راجحة وهذا واضح فيما ذكره OLA!‏ 
عن الخمر والمسر : ل فل فبيمًا ال كير Bey‏ لئاس اما FET‏ من يهنا 4 
[ سورة اليقرة : ۲۱٩‏ ]. 

ee ee eee 
والمنافع والمضار » ثم أذنت به لمن متاج إليه » ويقدر عليه بشرط أن يكون وائقا من نفسه‎ 
. 4 من الجور والیل فإن عم ألا تعدو فواجلَة‎ dele برعاية العدل ۰ غير خائف‎ 

قإذا كان من مصلحة الزوجة الأولى أن تبقى وحدها متربعة على عرش الزوجية 
لا ينازعها أحد , ورأت أنها ستتضرر بمزاحمة زوجة أخرى لها » فان من مصلحة الزوج أن 
يتزوج eed oh‏ من ارام » أو تنجب له ذرية يتطلع إليباء آو غير ذلك . وإن 
من مصلحة الروجة الثانية كذلك أن يكوت لها نصف زوج تحيا فى ظله » وتعيش فى كنفه 
وكفالته » بدل أن تعيش عانسا أو أرملة أو مطلقة محرومة طوال الحياة . 
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وان من مصلحة الجتمع أن يصون رجاله » ویستر على بناته ٠‏ بزواج حلال يتحمل 
فيه كل من الرجل والرأة مسعوليته فيه : عن نفسه وصاحبه وما قد يرزقهما الله من ذرية » 
يدل ذلك العده الذى عرقه الغرب الذى أنكر على السلمین تعدد الحليلات » وأباح هو 
تعدد الخليلات » وهو تعدد غير أخلاق وغير إنسانى ؛ يستمتع فيه كلاهما بصاحبه دون أن 
يتحمل أية تبعة » ولو جاء من هذه الصلة Mahl‏ ولد » فهو نبات شیطانی لا أب له يضمه 
إليه » ولا أسرة تحنو عليه » ولا نسب يعتز به . 

فأى المضار أولى أن تنب ؟ . 

على أن الزوجة الأول قد حفظت ها الشريعة حقها ف المساواة ينها وين «Mes‏ 
فى النفقة والسکتی والكسوة والبیت . وهذا هو العدل الذی رط للتمدد . 

صحيح أن بعض الأزواج لا براعون العدل الذى فرضه الله علبیم » ولكن سوء 
التطبيق لا يعنى إلغاء اقب من أساسه » وإلا لألغيت الشريعة - بل الشرائع = كلها . 
ولكن ترضع الضوابط اللازعة . 
حق ولى الأمر فى مع الباحات : 
؟ - وأما ما ادعاه هؤلاء من أن حق ولى الأمر منع بعض المباحات فتقول لحم : 

إن الذی آعطاه الشرع الول ا ee‏ ا 
فى بعض الأوقات أو بعض الأحوال » أو لبعض الناس » لا أن gece‏ منعا Whe‏ مطلقة 
allay lay‏ الطلق اليد أشبه زاو lll‏ هو من حق الله تعالى » وهو الذى أنكره 
oh at‏ على أمل الکتاب الذين * اخذوا آخبازهم git g‏ أزباباً من دون ai‏ 4 
[ سورة التوبة : ۳۱ ]. 

وقد جاء الحديث مفسرا للاية + إنهم أحلرا هم وحرموا عليهم فانیموهم و . 

إن تقیید المباح مثل منع ذبح اللحم فى بعض الأيام تقليلا الاستپلالد منم » ا حدث 
ف ae‏ عمر رضى الله عنه » ومثل من زراعة محصول معين باکر من مقدار ate‏ كالقطن 
فى مصر + حتى لا يجور التوسع فى زراعته على الحبوب واحاصیل الغذائية التى يقوم ale‏ 
قرت الناس + 

ومثل منع كبار ضباط الجيش أو رجال السلك الدبكوماسى من الزواج بأجنبيات ۰ 
Rte‏ تسرب أسرار الدولة » عن طريق النساء إلى جهات معادية . 


11 


ومثل ذلك منم زواج الكتابيات إذا خيف أن يميف ذلك على البنات السلمات ۰ 
وذلك فى مجتمعات الأقليات الاسلامية الصغيرة والجائيات الإسلامية احدودة العدد , 
Sled oft‏ شىء أحله الله تعالى وأذت فيه بصريح كتابه وسنة نبيه AG‏ واستقر 
عليه عمل الأمة مثل الطلاق أو تعدد الزوجات ۰ غتمنعه منعا عاما مطلقا مؤبدا , فهذا شىء 
غير جرد تقييد الباح الذى طربنا آمثلته . 


: 4# أن توا ین اللناء‎ bes ون‎ yw 

وأما الاستدلال بالقر آن الکریم فهو استدلال مرفوض arty‏ للکلم عن موضعه 
وهو يحمل فى طيه اتهاما للتبى BEE‏ و لأصحابه رضی الله عم بأنهم لم ینهموا القرآن + 
أو نهموه وخالفوه متعمدين . 

والآية التى استدلوا بها هی نفسها ترد ple‏ ۰ لو تدبروها . فال تعالى أذن فى تعدد 
الزوجات بشرط الثقة بالعدل , ثم بين العدل المطلوب فى 2 ى السورة حون قل : Sap‏ 
igi‏ أن تقدلواً ين النساء ولو حرمتم . فلا تميلوأ كل الیل قزرا 
ale‏ # © سورة السام : ۱۲۹ HE‏ 

غهذه الآية تبين أن العدل الطلق الک ى _ 
البشر؛ لأن العدل الكامل یقتضی الساواة ينين فى كل شىء حتى فى ميل القلب » وشهوة 
الجنس » وهذا ليس ف يد الإنسان » فهو يحب واحدة أكثر من أخخرى ؛ وعيل إلى هذه 
أكثر من تلك » والقلوب بيد الله يقلبہا كيف يشاء . 

ومن ثم كان التبى REE‏ يفول يعد أن يقسم بين نسائه فى الأمور الظاهرة من ن اللفقة 
والكسوة والمبيت : « اللهم هذا قسمى قيما أملك فلا تزاخذفی فيما تملك ولا أملك ٠‏ 
يعنى آمر القلب . 

فأمر القلب هذا هو الذى لا يستطاع العدل فيه » وهو فى موضع العفو من الله 
bs‏ > فإن الله جل شأنه لا یواعد الإنسان نیما لا قدرة له عليه » ولا طاقة له ra‏ 

وغذا قالت الآية الكريمة » بعد قوله : وان سنتطيعوأ أن فوا Feely‏ 
حرطم » چ فلا ثمیلوا كل الم UW ta hid‏ © . ومفهوم الآية أن بعض اليل 
مغتفر وهو الیل العاطفى + 


والعجب المجاب أن تأخذ بعض البلاد العربية الاسلامية بتحريم تعدد الزوجات 
فى سین أن تد تشريعاتها لا رم الرنى » الذى قال الله فيه : Bp‏ كان فاجشة Ag‏ 
سلا 4 1 سورة الإسراء : ۳۷ ] إلا فى حالات معينة مثل الا کراه » أو ABE‏ الزوجية 
إذا لم Jae‏ الزوج . 

وقد معت من شيخنا الإمام الأكبر الشیخ عيد الحلم حمود رحمه الله : أن رجلا 
مسلماً فى بلد عرب أفريقى ينع التعدد » تروج سرا بامرأة UE‏ على زوجته الأول وعقد 
عليها عقداً عرفياً شرعياً مستوفی الشروط ‏ ولكنه غير موئق » لأن قانون البلد الوضعى 
aig‏ توثيقه ولا يعترف به » بل يعتبره جرممة .. وكان الرجل يتردد على المرأة من حين 
لآخر .. فراقبته شرطة الباحث ‏ وعرفت أنها زو جه » وأنه بذلك ارتکب مخالفة القانون . 

وق ليلة ما ترصدت له وقبضت عليه عند المرأة » وساقته إلى التحقيق بتبمة 
الزواج بامرأة ثانية ! . 

وكان الرجل ذكيا » فقال للذين يحققون معه : من قال لكم أا زوجتى ؟ إا 
ليست زوجة » ولكبا عشيقة . اتخذنبا حدنا لى » وأتردد عليها ما بين فترة وأخرى 1 . 

وهنا دهش الحققون وقالوا للرجل بكل أدب : تأسف غاية اسف ؛ لسوء الفهم 
الذى حدث . كنا نحسبها زوجة ء ول نکن تعلم آنها رقيقة ! . 

وخلوا سبيل الرجل » لأن مرافقة امرأة فى ارام » واتخاذها خدنا بزانیبا بدخحل 
فى إطار الحرية الشخصية التى جما القانون ! . 

فانظروا إلى هذا الاجتهاد الأعوج الذى يحرم ما أحل الله » على حين یقضف مكتوف 


الیدین آمام غانون فى بلده يل ما حرم الله . ms‏ 
اتسوية بين البنت والاین ف الميراث بدعوی الصلحة : 
وأصرح من كل ما ذکرناه فى معارضة النصوص القطعية فى بوتا » القطعية 


J‏ دلا بدخوى ال ! ما کته رئيس عرف ری داعي ال اباد مير مساواة 
راد بالرجل ف الميراث . مناقضاً صرخ قوله تعالى : ل Roy‏ الله فى آزلاد کم FU‏ 
ملل حظ ال ن # [ سورة النساء : ۱۱ ] وما أجمع عليه السلمون من عهد النبوة إلى 
الیرم وأصبح اتعلوما من pill‏ بالضرورة . 


VA 


يقول بصرج العبارة : 

۾ آرید أن آلفت نظرک إلى نقص سأبدل کل ما ف وسعى لتداركه » قبل أن تصل 
مهمتی إلى ale‏ . وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع الساواة بين الرجل والمرأة وهی مساواة 
متوفرة فى المدرسة وق العمل وق الدشاط الفلاحى » وحتى فى الشرطة ولكنها لم تتوفر 
فى الارث » حیث بقى للذكر مثل حظ الأثثيين » إن هذا البدا يجد ما يبرره عندما يكون 
الرجل قواما على المرأة » وقد كانث المرأة بالفعل فى مستوى اجتاعى لا بسمح بإقرار 
المساواة بيا وبين الرجل . فقد كانت آلبدت تدفن حية وتعامل باحتقار » وها هی اليوم 
تقتحم ميدان العمل : وقد تضطلع بشعون أشقائها الأصغر منیا سنا . فهلا يكون 
من المنطق أن نتوخى طريق الاجتباد فى تحليلنا لهذه المسألة » ol,‏ ننظر فى إمكان تطوير 
الأحكام الشرعية بحسب ما یقتضیه تطور المع ؟ . 

وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد فى مفهوم الآية الكرية وباعتبار أن 
الإسلام jae‏ للإمام تعطيل العمل المباج إذا دعت إلى ذلك مصلحة الأمة » ومن Se‏ الحكام 
بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب , وتطور مفهوم العدل + 
وتمط Ah‏ 4 11 . 


كلام مرفوض من ألفه إلى ياه : 
وهذا الكلام - إن سميناه اجتهادا تبوزا - باطلل مرفوض من ألفه إلى ياله . 
لاعتبارات ثلاثة : 
١‏ = مرفوض ple Nt‏ من غير أهله . 
۲ - ومرقوض ؛ لاه اجتهاد فى غير مله . 
۳ - ومرفوض ؛ لأنه میتی على سس من الاستدلال باطلة » وما بنى على الباطل 
فهو باطل . 
ul‏ الاعتبار الأول » فلن الاجتباد الشروع » هو استفراغ الوسم من الفقيه 
فى اسعباط الأحكام من أدلما التفصيلية ‏ 
لابد إذن للمجتبد أن يكون فقيها » أو على الأقل tage‏ للفقه مارسا له لأن لكلل علم 
أهله » ولكل فن رجاله . Bet‏ . 


ولايد أن يتوافر له الحد الأدق من الشروط الواجبة للمجتيد وهی العلم بالکتاب 
والسنة ومواضع الإجماع » واللغة العربية » ومقاصد الشريعة وأصول الفقه » وغيرهاء 
حتى يكون اجتياده لد فلا هد رأيه فى أمر حكم ath‏ الصرع ٠‏ أو الماع 
الیقینی .. إلى جانب الورع والتقوى حتى يخشى الله فى كل ما يقوله ؛ وحتى یکوت أهلا 
لأذ يوفق إلى الصواب وحتى يقبل قوله عند الناس . 


وأما الاعتبار الثان » فلن محل الاجتباد هو المسائل الظنية الدليل أو المسائل 
المسكوت عنها بالكلية , أما المسائل التى عرف حكمها بنصوص قطعية الثبوت + قطعية 
الدلالة , فلا يمال للاجتباد فا Uy‏ توعد بالتسلي والاتقياد لحكم الله ورسوله + ۰ مقتطى 
- عقد الإيمان  .‏ وما كاف لین ولا مؤمتةٍ ذا قعتى الله وَرَسُولة أمرأ أن يون لهم 
bal‏ ء من أُمْرِهِمْ © سورة الأسراب : ۴١‏ ] . 

وميراث البنت من تركة bel‏ على النصف من عبراث أخيها ؛ آمر حکم به القرآن 
سكا بينا قاطما » Rog}‏ الله فى لاد کم للذكر مال خط oth‏ © [ سورد 
الساء : ۱۱ ] . 

وما كان الله تعالی لیحایی الرجال على حساب النساء » فهو رب افمیع ولکنه 
قاوت بينهما ء لغاوت أعبائهما المالية » فالينت نفقتها على وليها قبل الزواج ۽ وعل زوجها 
بعد الزواج » مهما تكن موسرة » وهی حين تتروج تأحذ صداقا » والرجل حين يتروج 
يعطى صداقا » فمافا فى ازدياد » ومال heel‏ فى نقصان . فالساواة بينهما فى الميراث تكون 
lie‏ على Bt‏ کور . فما شرعه الله هو العدل الذى لا ريب فيه . 

وأما الاعتبار الثالث » فإنه قد استدل الما يريده من إلغاء الحكم GTA‏ ف الميراث 
بإلغاء حكم قرآنی آخر فى العلاقات الزوجية » فهر يفعرض أن التفاوت فى نصيب کل 

من الرجل aay‏ فى الميراث كانت نتيجة لقوامية الرجال على النساء » وهذه قد زالت 
فيجب أن يزول ما يترتب عليها . 

ولو سلمنا أن تفاوت الیراث أثر من آثار قوامة الرجل على المرأة » فلا نسلم أبدا أن 
هذا الحكم موقوت ‏ وأنه زال أو Se‏ أن يزول » ٠‏ لأنه حکم قطعی فى شريعة الاسلام » 
نان به الترآت والسنة ٠‏ وحسبنا قوله تال : ل الزجال امون على اقساء بنا فصل 

لله pent‏ علی بغض زیما أنفقوا من آفواگهم 4 [ سورة النساء : ۳۸ 1 وقوله : 


۱۷۰ 


> 5 بقل الى Sele‏ بالْمَْرُوفٍ . وللرجال See‏ درخ © [ سورة اليقرة : 
۸ ] وهی درجة القوامة والمسكولية عن الأسرة وقال مَل ۰ الرجل راع ف أهل 
بيته . وهو مسئول عن رعيته » [ متفق عليه ] . 

وهذا الحكم ليس تعسفا ولا اعتباطا . وإنما هو العدل الذى اقتضته فطرة الله التى 
فطر الرجال والنساء عليها ء فالمرأة بفطرتها تحب أن تکون فى حماية رجل » برعاها ویصونبا 
وينفق hale‏ + 

وهذا pS!‏ باق ما بقى OLA‏ والإسلام ؛ وبرغم تعلم المرأة العاصرة وعملها » 
فإنها لا Jig‏ تتروج فتقبض Le‏ ولازال الزوج هو المطالب GUNG‏ عليها » ولو امتتع 
لألزمه القضاء الشرعى بالإتفاق حها . 

أما إطلاق القول بتطوير الأحكام الشرعية بتطور اللجتمع ‏ وتطور مفهوم العدل 
ونمط الحياة » فلا يقول بهذا الاطلاق مسلم » ولو كان رئيس دولة أو أمير الزمنین کا سمى 
نفسه ! فأمير المؤمنين أو الخليفة أو السلطان - سمه ما شعت - مهمته تطبیق الأحكام 
الشرعية » لا تغييرها وتطويرها ! وهو حين يبايع ويبايع تكون بيعته على انياع كتاب الله 
وسنة رسول الله وله . فهو متبع لا مبتدع » ومنفذ لا مشرع . 

والأحكام الشرعية - جا ذكر العلامة ابن القيم - توعان : 

نوع call‏ داتم لا یقبل التخيير ولا التطوير ولا يدل دائرة الاجتهاد وهو ما ثبت 
بدليل قطعى لا شبية فيه + کمعظم أحكام المواريث التى نصر س عليها القرآن = 

ونوع آحر يقيل الاجتياد والتجديد » وهو ما روعی فى شرعیته Shaft‏ والمكان 
والعرف والحال aa‏ آنواع العقو بات العزيرية > وبع الأحكام المبتية على العرف 
والعادة وأحوال الناس فى ذلك العصر » فاذا تخيرت تغير الحكم المؤسس عليها » لأن المعلول 
يدور مع علته وجودا وعدما . 

ومن المخطأ والمخطر أن تخلط أحد النوعين بالآخر » فنطور مالا يقبل التطویر + 
كالأحكام القطعية فى ثيوتها ودلالبا » أو نجمد ما من شأنه أن يتطور ويتجدد . 

ولو كانت كل أحكام الشرع قابلة للتطوير کا يريد عبيد التطور » لأصبح الشرع 

عجينة لينة يشكلها من يشاء كا يشاء » dy‏ يعد الشر داعال لني Tague‏ 

ويقولون عند الاختلاف على حكمه ؛ بل يصبح هو تابعا لأهواء الناس وتصور'تهم » 


قي إذا استقامت » وبعوج إذا اعوجت وبا يصبح ال تابعاً لا lege‏ وحكوماً 
لا حاكماً» Gat Jy‏ الق رامع فسنت ANG SY‏ زفن ad‏ © [ سورة 
المؤسرت : ۷۱ ] , 

وقد خاطب الله تعلل رسوله الكريم محذرا من اتبا أهواء الناس ولو قى بعض 
جرئیات الأحكام » آمرا له بالحكم ما آنزل الله له ۰ غير مبال بجهالات الجاهلين , 
وانحرافات الفاسقين » فقال سیحانه : ot Opp‏ هم ما Spi‏ ال ولا تبغ 
pity « pati‏ أن وك عن تغض عا أنزل الله یلک If 9 ob.‏ فاعم ألما 
بريد ال أن یمییهم يتغض ذلوبهم بهن ۰ بك کر من اقاس Soi . opal‏ الْجَامليّة 
ون ؟ وَمْنْ أخسن من الله USS‏ قزم وقتون ! © [ سورة المائدة : 45 Oe‏ ] , 

إن إحياء الاجتباد فريضة وضرورة » ولكن تركه بهذه الصورة لكل من هب 
ودب + يؤدى إلى البلبلة والفوضی . فلا بد من معالم وضوايطاء تحدد له المسار » وتجنبه 
العثار » وهذا ما حاوله فى الصفحات التالية . 


يفن 


محالم وضوایط 
لاإمتهاد معاصدر و وديم 

لا يكاد يختلف اثنان من Jal‏ العلم والفكر اليوم قى ضرورة الاجتباد وأهميته یات 
الإسلامية المعاصرة وتجديد فقهدا بما aad‏ قادرا على علاج مشكلاتا التجددة من طب 
الشريعة الرحبة . 

ولكن بعض Jat‏ العلم افون أن يدخل من هذا الباب - إذا فتح - الأدعياء 
والطفيليون الذين يلبسون لبوس العلماء ويحملون ألقابهم الفخمة وليسوا من العلم فى قليل 
ولا كثير . 

ومیلهم المتطافون المتعجلون الجراء الذين يسارعون إلى الفتوى فى أعوص المسائل + 
وأعمق القضايا » دون أن يجهدوا أنفسهم ف البحث والتتقيبء والمراجعة والمشاورة 
مع أهل الذكر » فجوابيم حاضر لكل سؤال > وفتواهم ( جاهزة ) لكل ضية ؛ 
لو عرضتها على عمر لجمع ها المهاجرين والأنصار ! 

وأخطر مم أدعياء التطور الذين يريدون أن يدعطوا على الحياة الإسلامية ؛ ما عر 
غریب عن فطرتها وقيمها وشريعتها بدعرى الاجتهاد فى الشرع » وهی أبعد ما يكون 
عن شرع الله تصا وروحا . 

وشر منهم الذين وظفوا علمهم للسلطان » وباعوا دينهم يدنيا غبرهم من أغفل اله , 
قلبه عن ذكره ‏ واتبع هواه » وكان أمره فرطا - 

والعلم إذا غدا تام لهوی لم يعد علماً , بل ينقلب جهلا وضلال د oil‏ من 

الخد الهه واه dit;‏ الله علی علم زختم على سمه وليه وَجَغْل عَلَى aad‏ غشازة 
فمن gl‏ من بعد الله ؟ © [ سورة الجائية : ۲۳ ] . 

ولعل مثل هذه التخوفات هی التى جعلت جماعة من العلماء ف العصور المتأحرة 
نادون بسد باب الاجتباد ليقطعوا الطريق على هؤلاء وأمثالهم » على اعتبار أن هذا من باب 
۾ سد الترائع + المقرر شرعا . 

ولکن البالقة فى سد القرائع کالبالغة فى فتحها يترتب عليها ضرر كبير ٠‏ وشر 
مستطير 


۱۷۳ 


والواجب هو الوقوف عند خط الاعتدال الذى أوقفنا الله تعال عدده > لك حلوة 
الله فلا کفتلوها 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

والحق أننا لو Ue‏ سد باب ole‏ - خحوفا من الأدعياء التطفلین ۽ 
أو من المتعجلين المغرورين » أو مفتى السلاطين أو المهزومين فكريا ونفسيا مام الغازين - 
م نماغ المشكلة من جذورها : لأن هذا إن سد الياب على أدعياء الاجتهاد المتطفلين عليه » 
وغير التأهلين له » فهو فى الوقت فاته يحرم أهله القادرين عليه من ممارسة حقهم الشرعی 
فى الاجتباد » يا أمر الله ورسوله > وهذا ينتبى بغلبة المقلدين المجامدين » واختفاء اجتهدین 
التتورین » وباعتفاء هژلاء وظهور adsl‏ تجمد الحياة » ويتوقف الفکر ‏ ویتخلف 
السلمون » وتتعار حركة الاسلام . 

على أن عصرنا لم يعد قابلا لدعوی إغلاق باب الاجتباد » ولا عاد هذا مکنا 
لو أردناه » ob‏ حرية القول باللسان والقلم » وحرية الإذاعة وائدشر - وخصوصا Led‏ 
لا علاقة له بالسياسة - متاحة وميسورة > ولاسيما من كان له نفوذ مادی أو آدی . 

ومن هتا كار الذين یدعون الاجتهاد . کلیا أو جريا » وسيكثرون بعد شا 
أم أبينا » اعترفنا بهم أم لم تعترف ۰ بل رجا كان صوت الأدعياء أعلى من صوت الؤعلين 
Gt‏ للاجتهاد . 

هذا كان الأولى أن تحدد الاتجاه الصحیح الذی نؤيده » ونرحب به من بين اتجاهات 
الاجتهاذ المعاصر » ومدارسه » نضع له المج القوم الذى يحكمه ؛ ونوضح العام 
والضوابط التى تنظم سيره » وتحدد غايته وتضبط طريقه » فلا يغلو مع الغالين + ولا يقصر 
مع المقصرين . بل تخرص على التهج الوسط للامة الوسط . 

ومن ثم يحسن بنا أن نلقى شعاعا من الضوء على اتجاهات الاجتباد العاصرة لنتبین 
من عرضها الاتجاه الذى نقبله وندعو إليه » وترفض ما سواه . 
اتجاهات shar!‏ المعاصر ومدارسه : 

وإذا نظرنا إلى اتجاهات الاجتباد > يمكسسا أن نقول : أن هنال ثلاثة اتجاهات أساسية 
بهذا الاعتبار : 
١‏ - اتجاه العضییق والتشديد : 

اتجاه التضبيق والتشديد » وهذا بمثله مدرستان : 
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الأولى : الدرسة الذهية : 

pall‏ سة المدهبية التى لا تزال تؤمن بوجوب اتباع مذهب معين لا جوز الفروج 
عنه » ويجب الاجتهاد للمسبائل الجديدة فى [طاره . وتنریجا على أقوال علمائه » وضاصة 
المتأخرين منهم » مثل شراح الحداية » والکتز « والتتوير من الحدفية » وشراح خليل والرسالة 
من المالكية » وشراح المباج » وأبى شجاع من الشافعية » وشراح الإقناع والنتهى 
من الحتابلة . 

وهؤلاء إذا سكلوا عن معاملة جديدة لايد أن يبحتوا ها عن نظير ف كتب المذهب » 
أو المذاهب التبوعة ¢ فإذا لم ججدوا لها نظيراأفتوا بمنعها » كأن الأصل فى المعاملات الحظر » 
إلا ما أفتى السابقون بإباحته ! . 
والانية : الظاهرية الحديثة : 

المدرسة النصية الحرفية »> وهم الذين أسميهم ١‏ الظاهرية الجدد + . وجلهم 
من اشتغلوا بالحديث » وم يتمرسوا بالفقه وأصولهء ول يعللوا على اختلاف الفقهاء 
ومداركهم فى الاستباط ء ولا يكادون Spare‏ بمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام » ورعاية 
المصالح » وتغير الفتوى بتغير الزسان » والمكات ء والحال . 

هذا ud‏ هؤلاء يحرمون كل أنواع ‏ التصوير ؛ مثلا » حنى الفوتوغراق والسینانی 
والتليفزيوى » ally Lied‏ الأحاديث التى وردت ف لعن المصورين » وتكليفهم يوم القيامة 
أن یشخوا فيها الروح ء وان لم يكن فى هذا التصوير مضاهاة لخلق الله - الذى علل به 
التحريم ف بعض الأحاديث إذ هو خلق الله نفسه 1 . 

وجدهم أو ad‏ مهم من يحرمون + الذهب الق (') على التساء أحذا بظاهر 
أحاديث وردت ء م تسلم من طعن »> ولو سلمت CAS‏ موولة أو منسوختة بالاجماع 
الذی نقله غير واحد من العلماء على إباحة الذهب للساء ؛ والذی يؤيده حدیث ظ هذان 
( يعنى الذهب والحرير ) حرام على ذکور أمتى » حل لإنائها ٠‏ : 

ونجد منهم من لا يرون زكاة فى عروض التجارة » وان بلغت قيمتها الملايين لیم 


)1( یقصدود بالق , ما كاد على صورة علقة كايام والاسورة والقلاده « اقرط وعوها 
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لم يصح عندهم حديث خاص فى وجوب زكاتها غافلین عن النصوص العامة التى أوجيت 
فى كل مال حقا أو زكاة » دون أن تفصل بين مال ومال » وغافلين عن حكمة تشريع 
الركاة » وهی تركية أنفس الأغنياء وتطهير أموالحم » ورعاية ذوى الحاجات > والاسهام 
فى تحقيق مصلحة الدين والأمة . 

بل نجد من هؤلاء من يرى أن التقود الشرعية هی الذهب والفضة » الى وردت فيها 
الأحاديث » قأما النقود الورقية فلا تعتبر نقودا شرعا . وعلى هذا لا يجرى فيا الربا : 
ولا تجب فیها الركاة ؟ - 
۲ - انجاه الغلو فى التوسع : 

الاتهاه المبالغ فى التوسع » ولو على حساب النصوص الحكمة والأحكام الثابتة . 
ويل هذا الاتجاه مدرستان أيضاً : 
الأولى : المدرسة الطوفية : 

مدرسة إعلاء « المصلحة ۶ على « النص » وهی التى يمكن أن تسمیپا المدرسة 
« الطوفية ۸ نسبة إلى نجم الدين الطوق رت ۷۱5 ه) صاحب الرأى الشهور فى تقديم 
المصلحة على النص إذا تعارضا . 

وهذه المدرسة شبات تستند الیپا : یظهرونبا » فى مظهر الحجج ولكنها لا تقف 
على قدمين ؛ ولا تنبت أمام النقد العلمی الصحیح . 

ومن أبرز ذلك : استنادهم إلى بعض اجتبادات عمر رضی الله عنه فى مثل سهم 
« المؤلفة قلوبهم » وقسمة سواد العراق . وغيرهما . 

والتحقيق ينبت أن هذه الاجتهادات لا تخالف النصوص chad‏ ا هو مبين 
فى موضعه » ولا يتسع له المقام هنا . 

وكثيراً ما يكون هؤّلاء : المصلحيون » من غير ذوى الاختصاص فى الدراسات 
الشرعية من رجال القانون أو التاريم أو الأدب أو الفلسفة أو نحوهم . 


الثانية : مدرسة تبریر الواقع : ۱ 
مذرسة « التبرير » للواقع » سواء كان الواقع الذى بریده العامة أم الواقع GLE‏ بریده 
السلطان . 


وهدا الواقع م يصنعه الاسلام Uy‏ صع ى عييه لاسلام عن قيادة اخياة تشریعا 
وتوجیها » نحت Bb‏ الغزو الأجنبى IS‏ ألوانه الاديه والأدبية 

ومهمة أصحاب هذه المدرسة إضفاء الشرعية على هدا الواقع AEA lly ١‏ 
وتأويلات شرعية » تعطيه سندا للبقاء . 

وقد يكون مهمتهم تبرير ‏ أو تمرير ما يراد إخراجه للناس من قوانين أو قرارات 
أو إجراءات تريدها السلطة . 

ومن هوّلاء من يفعل ذلك علصا tents‏ لا ee‏ رلفى إلى أحداء ولا مكافأة 


من ذى سلطان » ولکنه راقع تحت تأثير افوية النفسية أمام حضارة ۱ الغرب + وفلسفاته » 
ومسلماته . 


ومتهم من یفعل ذلك » رغبة فى دنیا بلکها أصحاب السلطة أو من وراءهم 
من الذین يحركون الأزرار من وراء ستار » أو حبا للظهور والشهرة ‏ على طريقة : حالف 
تعرف ۰ 

إلى غير ذلك من عوامل الرغب والرهب أو الخوف والطمع » التى تمرك كثراً 
من البشر » وان حملوا ألقاب أهل العلم » أو لبسوا لبوس أهل الدين . 

على أن من الط ty‏ هنا أن ندخل تحت عنوان ؛ التبرير ۶ کل اجتهاد ييسر 
على pre? yl ll‏ أو دنیاهم + وان كان مبتيا على قواعد سليمة واستدلال صحیح . 
فلدحذر هنا من خلط الأمور ولنضع کل شیء ق موضعه . 
۳ - الاتهاه الترازن أو مدرسة الوسط : 

والاتجاه التالت هو اتجاه مدرسة + الوسط ‏ أو AZ‏ لمتوازب أو المعتدل + الذی 
يجمع بين اتباع النصوص ورعاية مقاصد الشريعة ‏ فلا يعارض لكلل با لجرل » ولا القطعی 
بالظنى » ويراعى مصا البشر ء بشرط ألا تعارض نصا صحيح الثبوت » صرع الدلالة » 
ولا قاعدة شرعية معا عليبا » فهو يجمع بين حکمات الشرع ومقتضیات العصر . 

وهذا الاتهاه هو الاتياه السلم الذى تحتاج ج إليه أمتنا . وهو الذى A JE‏ وسطية 
الإسلام بين الأديان ووسطية أمته بين الأم جا وكذلك جفلقاكم ام Hay‏ © [ سورة 
البقرة : ۱۶۳ ] ووسطية أهل السنة والفرقة الناجية بين الفرق الختلفة الى مال بها الغلو 
أو التفریط عن palin‏ اط المستقم ١‏ 


yy 


وهذا هو انهاه yl‏ العلم بوالور ع والاعتدال » وعی الصفات اللازمة لن er‏ 
للفتوى والتحدث ؛ باسم الشرع ء وخخصوصا فى هذا العصر . 

فالعلم هو العاصم من الحكم بالجهل . 

والورع هو العاصم من الحكم بالموى . 

والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفریط . 

وهذا الاتجاه هو الذى يجب أن يسود » وهو الاجتهاد الشرعى الصحيح وهو الذى 
دعا ويدعو إليه المصلحون الغيورون . 
معام وضوابط لابد منها : 

ومن هنا يجب أن ندعوا إلى الاجتهاد غير متبيبين ولا وجلين » على أن بمضی عستقیما 
ولا برند القهقرى » ولا يتحرف إلى المين أو الشمال . 

وهذه بعض العام والضوابط الأساسية للاجتهاد العاصر : 
أولا : لا اجتباد بغير استفراغ الوسع : 

يجب أن نذكر أن الاجتياد - کا عرفه الأصوليون - هو استفراغ الفقيه وسعه 
3 پل الأحكام. «الشرعية بطريق الاستتباط . 

فلا اجتباد إلا بعد ه استفراغ الوسع ؛ ومعناه : يذل أقصى الجهد فى عبع الأدلة » 
والبحث عنها فى مظانها » وبيان Ud pe‏ والوازنة بيبا إذا تعارضت + بالاستفادة ما وضعه 
أهل الأصول من قواعد التعادل والترجيح . حتى اشترط بعض الأصوليين فى تعريف 
الاجتهاد أن يمس بالعجز عن ميد طلب » أى بلغ الغاية فى البحث + وم يعد عنده أى 
احتال للريادة . 

وإذن ء لا يكوك من الاجتهاد العتبر شرعا : ما يفتى. به المتسرعون الذين اجترعوا 
على اقتحام حمى الفتوى راهم على النار ! حتى نیم ليفتون با يدقيه صرع القرآن . 
أو يكذبه صحيح الحديث » أو يخالفه إجماع المسلمين . 
ye‏ : امل ف رامس ا 

يجب أن نذكر أن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدليل » أما ما كان دليله قطعیا 
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فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه ؛ وإنما تأق ظية الدلیل من جهه تبوته أو من جهة دلالته 
أو من جهتهما معا 

فلا جوز إذن فتح باب الاجتهاد فى E‏ الفرآن القاطعة مثل فرضية 
الصيام على الأمة , أو تحريم الخمر » أو لحم الختزير ۰ أو أكا ل ربا . أو إبجاب قطع بد 
السارق ؛ إذا انتفت الشبهات + واسترفيت الشروط ۰ ومثل نوزیع تركة الأب الميت بين 
أولاده » للذكر مثل حظ الأنثيين » ونحو ذلك من أحکام القران والسنة اليقينية > الى 
أجمعت علا الأمة » وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة » وصارت هى عماد الوحدة 
الفكرية والسلوكية للأمة . 

ومقتضى هذا ألا Glas‏ وراء المتلاعبين الذين يريدون تحويل محكمات التصوص 
إل متشابهات ‏ وقطعيات الأحکام إلى ظتيات » قابلة للأحذ والرد والإرخاء والشد ء فان 
الأصل فى هذه المحكمات أن ترد إليها المتشايات » وف القطعيات أن ترجع إليها 
احتملات » فتكون هی الحكم عند التنازع والمقياس عند الاختلاف ؛ فإذا أصبحت هی 
الأحرى » موضع لاف ومحل تنازع ؛ ل Bate‏ مرجع يعو عليه , ولا معيار يحتكم 
إليه . 


ال : لا يجوز أن جعل الظنيات قطعيات : 

يجب أن تظل مراتب الأأحكام کا جاءتنا » القطعى يجب أن يظل قطعيا والظنى يجب 
أن يسعمر ظبيا » فكما لم نجز تحريل القطمی إلى ظنى ء لا جير أيضا تحويل الظنى 
إلى قطعى » وتدعى الإجماع فيما ثبت فيه اخلاف » مع أن حجية الإجماع ذاته ليست 
موضع إجماع 1 . 

فلا يجوز أن نشهر هذا السيف - سيف الإجماع الزعوم - فى وجه كل Bet‏ 
فى قضيةء ملوحين به ومهددین » مع ما ورد عن الإمام هد أنه قال : « من ادعی 
الاجماع فقد کذب a‏ وما يدريه ! لعل الناس اختلفوا وهو ١‏ يعلم ! 9. 

وإذا كان فى gle yids‏ ذاته کلام . فكيف مخالفة الذاهب cy Mt‏ ای يشنع 
be‏ كثيرون اليوم + کا شنعوا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية مس قبل ؟ مع أن أحدا 
من علماء المذاهب الأربعة لم يقل قل : إن wl‏ شرعية , ولو ود ير قوشم » 
انیم خالفوا فيه أكمتهم من فاحية » ولمم مقلدون من ناحية eee‏ 
أما أئمة المذاهب أنفسهم فقد حذروا من تقليدهم . ولم یدعوا لأنفسهم العصمة 
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وقد عاب على بعض الكاتبين العنجلین یوما ما ذكرته فى يعض كتبى من خلا 
نقهاء السلف فى يعض القضايا المهمة » كالخلاف فى نكاح المتعة » » أو فى وقوع الطلاق 
البدعى - الطلاق فی الحيض وف طهرها فيه 7 واللعب باللرد من غير قمار ونحوها » 
بریدون منی أن ألغی هذا خلاف ولا أعتيره ولا أذكره » وإ إن ثم أرجحه . وهذا urd‏ 

من الأمانة العلمية » ولا من المصلحة العملية فى شىء . 

رابعا : الوصل بين الفقه والحديث : 

يجب أن مد جسرا واصلا بين الفقه والحديث » وأن تزول الفجوة القائمة بين 
الدرستین : الدرسة الفقهية والمدرسة الحديثية . 

فالشاهد أن أغلب المشتغلين بالحديث لا يبتموث كثيرا بالدراسات الفقهية 
والأصولية > ولا بوجهون متهم إلى علل الأحكام ؛ وتواعد dey tit‏ ومقاصدها . وهی 
التربة اللازمة انهو بذرة الاجتهاد ‏ وبلوغها غايتها » وحصوصا ما يتعلق باختلاف 
وتتوع مشاربهم » وتعدد منازعهم فى لاستباط والاستدلال وآهمیتها فى تكوين ملكة 
الاجتباد ؛ حتى جاء عن أكثر من واحد من علماء السلف : من لم يعرف الحتلاف الفقهاء' 
لم يشم رائحة الفقه ! . 


وق مقابل هؤلاء ad‏ لدی أغلب المشتغلين بالفقه وأصوله ودراساته ضعفا ظاهرا 
فى الحديث, وعلومه ورجاله ٠‏ حتى نم لیستدلون أحيانا بالأحاديث الواهية أو التى 
لا أصل ها» وقد يردون بعض الأحاديث وهی صحيحة متفق عليها . 

والشكوى من الانفصال بين الفقه والحديث شكوى قديمة » والشعور بالشخاجة 
إلى الجمع بينهما له جنور أصيلة قدية فى تراشا . 

ar قالوا‎ ۱ 

كان سفیان الثورى » وابن عيبنة وعبد الله بن سنان یقولون : لو كان Gaol‏ قاضیا 
لضربنا بالجريد فقیپا لا يتعلم الحديث » وحدثا لا يتعلم الفقه OD‏ . 
Late‏ : الحدر من الوقوع تحت ضغط الواقع : 

ينبغى أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع Au‏ فى مجتمعاتنا المعاصرة وهو واقع 


٠ نظم التنائر من الحديث التوائراء هن ۳ ط دار الکتب العلمية بیروت‎ ٠ ah تقله الکتال فى مقدية‎ Qj 
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| يصئعه الا سلام يعقيذته و شریعته وأعلاقه . و یصنمه السلمود بإرادتهم وعفولم 
وأيدييم + فا هو ally‏ صنع م ٠‏ وفرض علییم ف رس غفلة وضعف وتفكك منم » 
وزمن فوة ويفظة وتمكن من عدوهم المستعمر ٠‏ فلم يملكوا أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا 
منه » ثم وزثه ely Vt‏ من الآباء والأحفاد من الأجداد ٠‏ وبقى الأمر م کان . 

فليس معنى ate Vt‏ أن نحاول تبریر هذا الواقع على ما به > وجر النصوص 
من تلایا لتأيده + وافتعال الفتاوى لاضفاء الشرعية على وجوده : والاعتراف پنسیه 
مم أنه دعى زنم . 

إن الله جملنا أمة وسطا أنكون شهداء على الناس + وم برض نا أن تكون ذيلا لغيرنا 
من الأم + فلا يسوغ لنا أن نلغى Wak‏ وبع سنن من LIS‏ شيرا بشير وذراعا بشراع . 
وأدهى من ذلك أن غاول تبرير هذا وتجویزه بأسانيد شرعية » أى أا تحاول الخروج 

على الشرع بمستدات من الشرع ! وهفا غير مقبول . 
سادساً : الترحيب بالجديد النافع : 

لا ينبغى أن بعل أكبر خمنا مقاومة كل جديد » وإن كان نافعا ؛ ولا مطاردة كل 
غريب وان كان صالخا ؛ ولا يجب أن نفرق بين ما يحسن اقتباسه وما لا يحسن ما يحب 
مقاومته وما لا يجب ٠‏ وأن نميز بين ما يلرم فيه الثبات والتشدد » وما تقيل ف فيه المرونة 
والتطور . 

ومعنى هذا أن غير بين الأصول والفروع ۰ بين الكليات والجزئيات » بين الغايات 
والوسائل » فى الأول نكون فى صلابة الحديد » وق التانية تكون فى ليونة الحرير » کا 
قال إقبال ره الله : 9 مرحبين بكل جديد نافع » » محتفظين JS‏ قديم صالح ٩‏ . 

ومن هنا يجوز لنا أن نقتیس من أنظمة الشرق أو الغرب ؛ مالا يخائف عقيدتنا 
وشریتا . مما يحقق المصلحة تجتمعاتنا » على أن تصبغه بصبغتا »> وتضفى عليه 
من روحنا » حتى يغدو جزءا من نظامنا » ويفقد جتسیته الأولى » ۴ رأينا ذلك فيما 
اقتبسه المسلمون ف العصور الذهبية من الم الآخرى . 
سابعا : ألا لغفل ووح العصر وحاجاته : 

ألا تسى أننا فى الفرن اشامن pe‏ المجرى . لا فى القرن العاشر » ولا ما CAS‏ 
وأن لا حاجاتنا ومشكلاتنا التى لم تعرض لن قبلنا من سلف الأمة وخطفها , وأثنا مطالبون 
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of‏ نید لأنفسنا ء لا أن Uae‏ قوم ماتوا قبلنا بعدة قرو + ولو wel‏ عاشوا عصرتا 
اليوم + وعانوا ما انیا« . لرجعوا عن كثير من أقوالهم ٠‏ وغیروا كثيرا من اجتباداتهم » 
لگنا قيلت لزمانیم : وليس لزداتنا . 

وقد ul,‏ أصحاب الأئمة وتلاميذهم یخالفونيم بعد موتهم - وهم متبعون 
لأصولهم - لتغير العصر اللاحق عن العصر السايق ء رغم قرب المدة » وقصر الزمان . 

بل رأبنا إماما كالشافعى يغير اجتهاده فى عصرين قریین » قبل أن يستقر فى مصر ‏ 
وبعد أن استفر فى مصر » وعرف تاريخ الفقه مذهبه القديم » ومذهبه الجديد . وأصبح 
معروفا فى كتب الذهب : قال الشافعى فى القديم وقال الشافعى فى الجديد . 

فكيف بعصرنا ؛ وقد تغير فيه كل شىء > بعد عصر الانقلاب الصناعی ؛ ثم عصر 
التقدم النکنولوجی » عصر غزو الكواكب وه الکمیوتر ؛ وثورة البيولوجيا التى تكاد تغير 
مستقبل الاتسان ؟11 . 

فعلينا ونحن نجتهد أن نعترف ما Ub‏ على حياتنا من تغيرات فى الأفكار والأعراف 
والعلاقات والسلوك + وأن نقدر ظروف العصر وضروراته » وما عمت به البلوى » وأن 
نطيّق على الواقع ما قرره علماؤنا من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف واغال . 

ورحم الله ابن al‏ زيد القروالى صاحب : الرسالة ؛ المشهورة فى الفقه المالكى » 
حيث کاٹ يسكن فى أطراف المدينة » فاتخذ کلبا للحراسة فقيل له : كيف تفعل ذلك 
ومالك يكرهه ؟ فقال : لو كان مالك فى زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ! . 
Lat‏ : الانتقال إلى الاجتباد الجماعى : 

ينبغى فى القضايا الجديدة أن aes‏ من الاجتباد الفردى إلى الاجتهاد الجماعى »> 
الى lt‏ في Jal‏ العم فى القضايا ell‏ وحصوصا قيما کون له طبع لوح 
وییم جمهور الناس = 

فرأى الجماعة آقرب إلى الصواب من رأى الفرد ۰ مهما علا كعبه فى hl‏ ققد 
یلمج شخص جانبا فى الموضوع لا ينبه له آخر ؛ وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره . 
وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية ‏ أو تجل أمورا كانت غامضة ؛ أو تذكر بأشياء كانت 
منسية . وهذه من بركات الشورى + ومن نمار العمل الجماعى دائما : عمل الفريق » 
أو عمل الوسسة : بدل عمل الأفراد . 
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وقد روی الطبران فى الأوسط عن على بن أنى طالب قال : قلت . ٠‏ با رسول الله 
إن عرض AS‏ لم ينزل فيه قضاء فى أمره , ولا سنة . كيف تأمرق ؟ قال : تجعلونه 
شرری بين أهل الفقه والعابدين من cg‏ . ولا تقض فيه برأيك خاصة OD a‏ وهلا هو 
الاجنهاد الجماعى . 

وكانت هذه هی طريقة ألى بكر وعمر رضی الله عنهماء کا روى ذلك الدارمی 
والبسيقى عن ميمون بن مهران فكان gl‏ يكر إذا لم يجد فى القضية كتابا ولا سنة » دعا 
رعوس المسلمين وعلمايهم فاستشارهم » فإذا اجتمع أيهم على أمر قطى به . 

وكان عمر إذا لم بد فى القضية كتابا ولا سدة » ولا فضاء من أنى بكر : دعا 
رعوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم » فإذا اجتمع رأييم على أمر قضى به 29 . 

وروی الدارمى غن المسيب بن رافع قال : ٠‏ کانوا إذا تزلت بهم قضية ليس فيا ٠‏ 
من رسول الله مرن اجتمعوا ها وأجمعوا ء GAB‏ فيما رأوا ٠‏ 29 

وكثير من الإجماعات الحكية فى الفقه مصدرها هذا الاجتباد الجماعى الشورى 
فى عهد الشيخين رضی الله عنما . 

وهنا الاجتهاد الجماعى النشود يتمثل فى صورة جمع علمى إسلامی عالمى يضم 
الكفايات العليا من ققهاء المسلمين فى العام » دون نظر إلى إقليمية أو مذهبية » 
أو جنسية UB‏ يرشح الشخص لعضوية هذا المجمع فقهه وورعه ء لا ولاژه هذه الحكرمة 
أو ذاك النظام ء أو قرابته أو قربه من الحم أو الزعيم . 

يجب أن يعواهر لهذا المجمع کل أسباب اليرية » حتى يبدى رأيه بصراحة ء ويصدر 
قراره بشجاعة » بلا ضغط ولا إرهاب من الحكومات أو من قوى الضغط فى الجتمع . 
يجب أن يتحرر عن الضغوط السياسية والاجتاعية معا , 

والحق أنه لا حرية لمجمع تمين أعضاءه حكومة إقليمية ؛ على أرضها يقوم امجمع » 
ومن مالحا ينفق عليه » أو على الأقل لا ضمان odd‏ الحرية . 
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فالحكومة عادة لا تختار إلا من يوأليها » ولا Get‏ على مؤسسة لا تدور فى فلكها . 

وهلا يكون من الير أن يجتمع علماء المسلمين ۰ أو صفوتهم من کل أقطار الما 
فى صورة مؤتمر كبير » مدد زمانه ومکانه » ليختاروا هممن بینم من برونه أحسن فقها » 
وأقوم خلقا » ليتكون منهم المجمع العلمى الذى 55 

وإذا اتفق علماء هذا نجع على رأى فى مسألة من المسائل الاجتهادية اعتبر هذا 
۶ إجماعا + من جتهدی العصر » له حجيته وإلزامه فى الفتوى والتشريع . 

وإذا احتلفوا كان رأی الا كترية هو الأرجح ۽ مالم يوجد مرجح gh‏ له اعتباره 
شرعا . 

على أن هذا الاجتهاد الجماعى لا یقضی على اجتباد الأفراد ولا یفتی عنه . ذلك أن 
الذى ينور الطريق للاجتهاد الجماعى هو البحوث الأصيلة الخدومة التى يقدمها أقراد 
ct!‏ ؛ pil‏ مناقشة جماعية ويصدر فيها بعد البحث والحوار قرار المجمع المذكور 
بالإجماع أو الأغلبية ‏ 

وإذا لم يوجد هذا انوع من البحوث الاجتبادية الفردية » فإن القرارات الجماعية 
كثيرا ما توجد فبا ثغرات. تجعلها عرضة للنقد. والتشكيك . 

وسيظل Ge‏ الأفراد فى الاجتهاد قائما على كل حال » بل إن عملية الاجتباد فى ذاتها 
عملة فردية فى الأساس » Ly‏ الاجتهاد الجماعى هو التشاور قیما وصل إليه أقراد 
اجتپدین + کا رأينا . 
تاسعاً : لنفسح صدورنا خطاً نهد : 

ولابد لتا - لكى ينجح الاجتهاد - أن نتوقع الخطاً من اتيد » إذ لا عصمة لير 
نى ء وأن نفسح له صدورنا Wy‏ نشدد النكير على من أخطأ فى اجتباده » وتتهمه بالريغ 
والمروق وما إلى ذلك من النعوت . فان شيوع هذا الأسلوب یقتل روح الاجتهاد » ويخيف 
كل ذى اجتباد حر من إعلان رأيه ٠‏ حشية أن تصب عليه سياط التشتيع » وتصوب 
إلى صدره سهام ole‏ » وبذلك gs‏ الآراء الاجتبادية الحرة فى صدور أصحابهاء 
ويسود جو الخوف من التجديد , والرهبة من عخالفة المألوف . وق هذا حسارة كبيرة 
على الفقه وعلى الفكر » وعلى الأمة جميما . 
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ay‏ أن تتسع صدورنا لأخطاء الجتهدين ٠ ٠‏ کا اتسعت صدور الأولين لين ؛ فامجتيد بشر 
يفكر ويستنبط ويخطىء ويصيب يصيب ء وان يكود ور اليوم أفضل SiMe‏ 
وسع بعضهم بعضا فيما رأوا أنه tel‏ فيه . وهکنا ينبغى أن يكون موقفنا من aad‏ إذا 
اقترضنا ch‏ أخطةٌ » وتبين لنا خطؤه بيقين :ب وذلك متو برط + - 
ran‏ أن لك آدوات shee Vi‏ - وهی معروفة مذ کورة في أصول الفقه - فليس ک 
من اشتغل بالفقه أو آلف فيه أو حفظ مجموعة من الأحاديث يعد مدا . 
(ب) أن يكون عدلا مرضى السيرة . وهو ما يطلب ف قبول الشاهد قى معاملات الناس » 
فكيف بقبول من يفتى باجتهاده فى شريعة الله ؟ . 

فهذا إن أخطأ فهو معذور » بل مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وتجریه ع 
ومن oo‏ الرأى الذى يظته الأكارون الیرم عطاً هو الصواب بعينه ا يدل على ذلك 
تاريخ الاجتهاد وتغير الفتری : 

Uf‏ أدعياء الاجتهاد ‘ الذين ۷ يملكون إلا الجراءة عل اتصوص والاستهانة 
بالأصول » وإتيان البيوت من غير أبوابها : فهؤلاء يجب أن برفضوا ‏ حفاظا على قداسة 
الدين » وحرمة الشريعة » أن سلما للشهرة » أو مطية للوصول إل a‏ ظاهرة » 
أو إشباع شهوة hae‏ أر أداة لأييد سلطان جائر » أر لتبرير سلوك متحرف ‏ أو فكر 
مستورد + 

تلك هی العام والضوابط الضرورية فى نظرنا » التى ينبغى أن يراعيبا الاجتباد 
فى عصرنا الحافل بشت بشتى التياراث والمؤئرات سوء کان اجنباد ترجيح وانتقاء» أم اجتپاد 
إبداع وإنشاء . 

وق ضوء هذه العام » وف إطار تلك الضوابط تستطيع مسيرة الاجتباد العاصر 
- وهو فريضة وضرورة - أن تمضی إلى الأمام قدماً مسددة الخطا ٠‏ موثقة ۷ العرا » مأموئة 
العثرات » مرجوة الثمرات > دون أغلال تعوقها عن الحركة » ولا ضغوط أو جواذب ثيل 
بها إلى المين أو تتحرف بها إلى اليسار ققد اتضحت الغابة » واستبان النيج # ومن تیم 
بالل i‏ مى إلى bine‏ مُسْتَقيم 4 ز سورة آل عمران : ۱۰۱ ]۰ 
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رأينا من المنتسبين إلى العلم الدينى من بظن أتنا لسنا فى حاجة إلى اجتهاد معاصر + 
اكتفاء بالفقه القديم الذى يرى أن فى أحشائه الحل لكل مشکل جديد . 

وقد بيدا the‏ هذا الفريق من الناس ف الصحائف السابقة » وبينا مدى الحاجة 
. إلى الاجتهاد ق هذا العصر . 

ويهمنا الآن أن تعرض لرأى مشابه » يرى صاحبه أن لا حاجة بنا الیرم إلى اجتهاد 
لحل مشكلات العصر فى ضوء الفقه الإسلامى » ولكن له منطلقا آخر غير منطلق المقلدين 
اللبامدين . 

إن صاحب هذا الرأى رجل عزيز على أنفسنا » حبيب إلى قلوبنا ء لأنه قدم الكثير 
للفكر الاسلامی » ثم قدم he‏ ودمه فداء لدعوة الإسلام » وكلمة الإيمان » ذلكم هو 
الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله ورضوانه . 

إن فكرته امحورية أنه برى اجتمع الذى نعيش فيه مجتمع جاهلی + يرفض حاكمية الله 
Sle‏ ولا يعترف ange‏ ضابطاً للحياة . ومقتضى هذا أنه ليس بمجتمع مسلم ٠‏ ومن ثم 
كان التفكير فى استفرا غ الوسع » وبذل الجهد وعصر الذهن BAe‏ عن حلول لمشكلاته 
القائمة والمتجددة ؛ فى ضوء الأدلة الشرعية » ووفق المعايير الأصولية والفقهية - tee‏ 
أو هرلا . 

قالواجب أن يسلم هذا المجتمع أولا ويفهم معنى + لا إله إلا الله » التى يتطقها 
أفراده » وتدوى بها مآذنه » فإذا دحل فى الاسلام أمكنه أن يبد لحل مشكلاته 
ف رحايه , 

وهذا يرى أن الدعوة إلى الإسلام لا يجوز أن تکون بتقديم سس النظام الاسلامی 
- فضلا عن تفصيلاته - للناس . ٠‏ وتقديم حلوله لمشكلاتهم من خلال sheet‏ معاصر 
سوى ء lis‏ كان أو to clip‏ أو جماعيا . 
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وقد عرض الشهید رهه الله هدا الرای فى کتابیه ١‏ معام ق الطریق ۰ وه الاسلام 
و مشکلات افضارة ۾ . 


وق الکتاین رفض رجه الله فى إصرار وصلابة أى عرض لاس انظام الاسلامی 
أو تقديمه فى صورة نظريات وتشريعات » أو خدمة فقهه وتطويره با يفى بحاجات هذا 
العصر ؛ ويقدم حلولا اجتهادية لشکلانه » بالأسلوب Aull‏ هذا الرس 

فهو يرى أن هذه مناورة خبيثة من الجاهلية » يهب على دعاة الإسلام ألا يستجيبرا 
غا » وآن يكشفوها » ويستعلوا عليها » ١‏ وآن برفضوا السخرية افازلة فيما يسمى ز تطوير 
eee te ee‏ يعة الله » ورقضه لكل شريعة سواها .. 
من واجبیم أن يرفضوا هذه التلهية عن العمل الجاد ء التلهية باستنبات البذور 
فى افواء ! ۰ . 

وهو يهاجم من a paler‏ الخلصين التعجلین ٠‏ من أصحاب الدعوة الاسلامية الذين 
ميل الم : أن عرض أسس التظام الاسلامی - بل التشريعات الاسلامية كذلك ~ 
على التاس » ما پیسر لمم طریق الدعوة » وجيب الاس فى هذا الدين » وهو -- فى رأيه س 
وهم تنشعة العجلة » وعدم التدبر لطبيعة هذا الدين » وطبيعة منهجه الرياق » وهو منيج 
ee‏ حرکی جاد ؛ جاء ليحكم الحياة فى واقعها » ویواجه هذا الواقع لیقضی فيه بأمره : 
يفره أو يعدله » أو يغيره من أساسه .. ومن ثم فهو لا يشرع إلا غالات واقعة فلا + 
فى مجتمع یعترف ابتداء بحاكمية لله وحده » فهو ف منهج ؛ يتعامل مع « الواقع + ؛ ولیس 
١‏ نظرية » تتعامل مع و الفروض ۲ . 

وهو يصف هؤلاء الخلصين La‏ ب« المزية الداخلية ٠‏ فى أرواحهم تجاه الأنظمة 
اليشرية الصغيرة » حين يريدون من الاسلام أن يصوغ نظريات » وأن يصوغ قوالب 
نظام » وأن يصوغ تشريمات للحياة » نا ليس على وجه الأرض تمع قد قرر فلا تحكم 
شريعة الله وحدها . 

وهر يرى أن على دعاة الاسلام أن يدعوا الناس إلى اعتتاق العقيدة . حتی لو کانوا 
يدعون أنفسهم مسلمين > يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو - أولا - إقرار عقيدة ه لا إله 
إلا الله » بمدلوها الحقيقى » وهو : رد الحاكمية لله فى أمرهم كله .. ولتکن هذه القضية 
هى أساس دعوة الثاس إلى الاسلام . 
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وهكذا صيغ الإسلام فى نشأته الأول .. نقد ظل ثلاثة عشر عاماً فى مكة ينشىء 
العقيدة فى الأنفس » والأخلاق المنبئقة عن هذه العقيدة ‏ ولم ينزل الله هم فى هده الفترة 
تنظيمات ولا تشريعات . فلما أن صارت لحم دولة ف المدينة ذات سلطان » تزلت علییم 
الشرائع » وتقرر هم النظام الذى arly‏ حاجات اجتمع السلم الواقعية . 

ول يشا الل أن ينزل pple‏ النظام والشرائع فى مكة لیختزنوها جاهزة حتى تليق 
جرد قيام الدولة ف المدينة 

هذ ملخص ما قاله الأستاذ - any‏ الله - فى و اعام + 

أما فى كتاب « الإسلام ومشكلات الحضارة ٠‏ فقد تتاول الوضوع بسعة وتفصيل 
استغرق صفحات عدة > ننقل هنا منه ما يشرح الفكرة ۰ ویوضح معالها . 

يغول : 

+ إن محاولة وضع أحكام تشريعية فقهية إسلامية لواجهة أقضية لمجتمع الذى تعيش 

فيه اليشرية » والذى ليس إسلاميا ء لأنه لا يعترف ob‏ الاسلام منبجه » ولا يسلم الاسلام 

أن OS,‏ شريعته . 

إن محاولة وضع أحكام ت تشريعية لأقضية مثل هذا اجتمع ؛ ليست من الجد فى شىء . 
وليست من روح الإسلام الجادة فى شيْء. ولیست من مهج الاسلام الواقعى 
ی 

إن الفقه الإسلامى لا يستطيع أن ينمو ويتطور ويواجه مشكلات الياة 
إلا فى مجتمع إسلامى ! مجتمع إسلامى واقعى ع موجود فعلا » يواجه مشكلات الحياة التى 
أمامه ويتعامق معها » وهو مستسلم ابتداء للإسلام ! 

إنه عيث مضحك أن حاول ملا إيجاد أحكام ققهية إسلامية teas‏ الا Lele‏ 
والاقعصادية فى أمريكا أو روسياء كلتاهما لا تعترف ابتداء يحاكمية الاسلام ؟ 

وكذلك JUL‏ بالنسبة لأى يلد لا يعترف بحاكمية الإسلام ! 

وکل قه يراد تنميته وتطويره فى وضع لا يعترف ابتداء يحاكمية الاسلام هو عملية 
استتبات للبلور فى المواء .. هو عبث لا يليق جبدية الإسلام ! 


زجع eh‏ العا ص كه ۰ ۷و 


۱۸۸ 


إن مشکلات هھ المجتمع الاسلامی ؛ فى مواجهة الحضارة القائمة » ليست هی 
مشکلات أى تمع آخر . إنها ليست مشكلات جاهزة حتى تیم فا حلولا جاهرة .. 
با مشکلات ستنشأ بشكل خاص ؛ وحجم خاص ؛ وفق ظروف فى عام الغيب ‏ ووفق 
ملابسات لا یکن التكهن بها OW‏ .. قمن العبث الجرى وراء افتراضات لم تقع بعد » 
على طريقة « الأرأيئيين » )١(‏ التى يمجها الجادون من مشرعى وفقهاء الإسلام .. . 


۲ أن مشكلات المجتمع الحاضر فى مواجهة الحضارة القائمة ليست مشكلات 
٠‏ جتمع إسلامى ۷ .. فهذا المجتمع الإسلامى لم يوجد بعد = منذ أن اتخذت شرائع غير 
شريعة الإسلام لتصريف الحياة - لم يوجد » حتى تكون هذه مشكلاته . والاسلام ليس 
مطلوپا منه - ولا مقبولا منه كذلك - أن يوجد حلولا فقهية Qed‏ غير إسلامى .. مجتمع 
أنشأ مشكلاته هذه بسبب أنه لم يعرف الإسلام ؛ أو يسبب أنه هجر الإسلام » إن كان قد 
عرفه من قبل .. . 

نفيم الجهد ؟ وفم المناء ؟ . 

إنه ليس الذى ينقص البشرية لقيام مجتمع اسلامی هو وجود فقه إسلانى 
و متطور » ! إنما الذى پنقصها ابتداء هو اتخاذ الإسلام منیجا وشريعته شريعة . إن الفقه 
الإسلامى لكى يتطور » يتبغى أن يبد الثربة التي يتطور فيها . والتربة التى يتطور فيا لفقه 
الاسلامی هى a‏ مجتمع إسلامى ؛ يعيش فى العصر الحاضر > بدرجته الحضارية ء ويواجه 
مشكلات قائمة بالفعل » بتكويته الذاق .. ومواجهة الجتمع الاسلامی غنه المشكلات » 
لن تكون كمواجهة أى مجتمع آخر ها بطبيعة الخال .. . 

ولكن هذه البديبية - فیما يبدو - لا تبدو واضحة للكثيرين من الخلصين الغيورين 
على الاسلام و العقلاء ٠‏ ! . 

ومن أجل ذلك نکرر وتعيد ونزيد فى الإيضاح .. . 

of‏ كل ما يمكن قوله إجمالا عن اجتمع الاسلامی ... أنه ليس صورة REE‏ حددة 
الحجم والشكل والوضع .. al,‏ العصر الحديث لا تستیدف إقامة past‏ من هذا 
الطراز » من حيث الحجم والشكل والوضع ؛ ما نستهدف إقامة Ct‏ مكاقء 


۶ الذين يسألون : أرأيت لو أن كنا وقع .. فما یکوت شک‎ a) 


184 


من النواحى الحضارية المادية ~ على الأقل - للمجتمع الحاضر . وق الوقت ذاته له روح 
ووجهة وحقيقة المجتمع الاسلامی الأول » الذى آنشاه الهج الربانى . باعتباره قمة سامقة 
فى روحه ووجهته وحفيقته WILY‏ وتصوره للحياة » ولغاية الوجود الانسای » ولرکر 
الانسان فى هذا الکون » ولخصائصه وحقوقه وواحباته . وقمة سامقة فى تتاسقه 
وتماسكه .. أما الشكل والصورة والأوضاع ated‏ وتعجدد بتطور الزمن ۰ وبروز 
افاجات » واتلاف أوجه الدشاط الواقعی ... إلى أخر الملابسات .. الملابسات المتغيرة 
المتحركة .. ولكن التى ينبغى أن يكوت تحركها - فى امع الإسلامى - داخل إطار لهج 
الإسلامى » وحول محوره الثابت > وعلى أساس الإقرار بألوهية الله وحده » وإفراد الل 
سبحانه بخصائص الألوهية دون شريك . وأولى هذه الخصائص هی حق الحاكمية والتشريع 
للعباد » وتطويعهم لهذا التشريع . 

ومن ثم فإنه ليس « الققه + الإسلامى هو الذى نتقيد به فى إنشاء هذا المجدمع - وان 
كنا نستأنس به - إما هو « الشريعة 4 الإسلامية والمنيج الاسلامی » والتصور الاسلامی 
العام , 

وهذا يتطلب ابتدای أن ترتضى جماعة من البشر أتخاذ الإسلام منيج حياة ء 
وتحكيمه فى كل شأن من شؤون هله الحياة - أى إفراد الله » سبحانه » بالألوهية 
والربربية ؛ فق صورة إفراده سبحانه » باحاكمية التشريعية - ولمحظغل - لا قبلها - يوجد 
+ انجتمع الاسلامی ؛ .. ويبدأ فى مواجهة الحياة القائمة » بيها هو يكيف نفسه ‏ وأوضاعه 
وحاجاته القيقية » ووسائل اشباع هذه الحاجات ۰ متأثرا بعقيدته » وما تنشفه 
من تصورات خاصة » ومتأثرا بأهدافه ع وما watt‏ من وسائل خحاصة » ومتأئرا بطریفته 
المبجية الخاصة فى مواجهة الواقع « والاععراف بجا هو فطری من هذا الواقع » ply‏ 
ضرورى مر الحياة السليمة » مع رفض ما ليس فطريا ولا ضروريا للدموا » وما هو ضار 
ومعطل وساحق هذا امو . من ذلك الواقع .. و خلال هذه المواجهة - بكل هذه 
افلایسات - يدثىء أحكامه الفقهية الخاصة » أولا بأول » فى مواجهة وضعه الخاص .. . 

وهنا .. قد يخدم هذا المجتمع الاشىء ما حسيناه وما نزال نحسبه سوع حظ 
ف انقطاع نمو الفقه الإسلامى 1 . 

قد تكون هذه خدمة يسرها الله ىكه .. . 

ذلك أن اجتمم الوليد سینجه حينئذ مياشرة إلى شريعة الله الأصيلة . لا إلى آراء 


الرجال فى الفقه . لأنه لن يبد فى آراء الرجال - وهی مفصلة تعصور خاصة ولظروف 
خحاصة - ما پساوی قده ‏ إلا بعمليات ترقيع وتعدیل . . 

وعندکذ يعمد إلى القماش الأصلى الطويل العريض .. « الشريعة + .. لیفصل مته 
وبا جدیدا کاملا بدلا من الترفیع والتعديل ! . 

إن هذه ليست دعوة لاهمال الفقه الاسلامی » واهدار الجهود الضخمة العظيمة التى 
بذها الأئمة الكبار . والتى تحوی من أصول الصناعة التشريعية » ومن تناج الأحكام 
الأصيلة » ما يغوق - فى نواح كثيرة - كل ما anal‏ المشرعون فى آناء العام . 

ولکنبا فقط بیان للمنبج الذى قد Leh‏ به امجتمع الإسلامى الذى ينعا - عندما 
يتشا - ویمان لطبيعة المنبج الإسلامى ف إنشاء الأحكام الققهية . إنشائها فى مواجهة الواقع 
الفعلى للمجتمع الإسلامى . المجتمع الذى يعترف ابتداء بحاكمية الإسلام . 

إن تلك الغروة الضخمة من الفقه الإسلامى » قد ولدت ونشأت ؛ يوما بعد يوم » 
فى مجتمع إسلامى يؤاجه الحياة بعقيدته الإسلامية ومنهجه الإسلامى »> ويعترف ابنداء 
يحاكمية الإسلام له » ولا يعترف يحاكمية متبج آخر غير الإسلام - مهما يكن فى سلوكه 
أحيانا من مجافاة جزئية للإسلام . ولكن الخطأ فى السلوك AMS‏ فى التطبيق شىء » 
وعدم الاعتراف ابتداء بحاكمية المنبج الاسلامی كله شىء آعر .. الأول بقع فى المجتمع 
الاسلامی ويظل مع ذلك مجتمعا إسلاميا » يصح أن ينمو فيه الفقه الإسلامى ويتطور . 
GW;‏ لا يقع الا ی awe‏ غير إسلامى . مجتمع لا يصلح يئة امو الفقه الإسلامى 
وتطوره » لأنه مجتمع جاهلى لا علاقة له بالإسلام » مهما ادعى لنقسه صفة الإسلام ! . 

وشىء آخر . . 

إن الفقه الاسلامی ليس منفصلا عن الشريعة الإسلامية . والشريعة الإسلامية ليست 
منفصلة عن العقيدة الاسلامية . والفقه والشريعة والعقيدة ونظام الحياة كل لا Tne‏ 
فى التصور الاسلامی .. وعال أن يكون هناك إسلام ولا مسلمون ولا مجتمع مسلم ء إذ! 
تمرق هذا الكل الوحد مرقا وأجزاء ! . 

وف أى نظام اجهاعى pil‏ - غير النظام الإسلامى - تکفی العرفة بأصول التشریع 
وطرق الصناعة الفقهية ليصبح للرجل القدرة على وضع الأحكام القانونية .. 


vay 


ul‏ فى النظام لاسلامی فان جرد العرفة بأصول الصناعة لا يكقى فلابد 
من آمرین : 
١‏ - مزاولة العقيدة والمنبج فى الحياة العامة للأمة . 
۲ - مراولة العقيدة ally‏ كذلك فى ALLE‏ الخامة للمشرع ! 

وهذا ما حب أن تعرفه » ونحذر من خالفته ونحن نماول - الآن - تدمية الفقه 
الإسلامى وتطويره . هذه امحاولات التى تبذها جمهرة مخلصة من رجال الفقه والشريعة 


فى شتی ddl‏ الوطن الإسلامى من يريدون أو يشيرون بتدمية الفقه الاسلامی وتطويره » 
لراجهة الأوضاع والأنظمة والمؤسسات والحاجات القائمة فى اعات الحاضرة . 


> مع احترامى هم » والتجاوب مع شعورهم اتخلص ورغيتهم المشكورة‎ - pel 
وتقديرى لنجهد الناصب الذى يبذلونه -- يحاولون استبات البذور فى اطواء .. وإلا فأين‎ 
هو + الجتمع الإسلامي + الذی يستنبطون له أحكاما فقهية إسلامية يواجه بها‎ 
. مشکلاته ؟‎ 

اجتمع الاسلامی هو الذی يتخذ الهج الاسلامی كله منبجا غیاته كلها . وجکُم 
الإسلام كله فى حياته كلها ء ویتطلب عنده حلولا لمشكلاته . مستسلما ابتداء لأحكام 
الإسلام . ليست له خيرة بعد قضاء الله .. 

فأين هو هذا الجتمع اليوم ؟ أين هو فى أى زاوية من زوايا الأرض ؟ . 

إن كز ل حكم فقهى يوضع الآن لواجهة مشكلة قائمة فى انجتمعات التى oo‏ 
اسلامية ؛ لن یکون هو الذى يصلح ويواجه الواقع فى المجتمع إسلامى . لأن هذه المشكلة 
ذاتها قد لا تقوم أصلا فى اجتمع الاسلامی حين يقوم . وإذا قاست فلن تکون هی بحجمها 
وشکلها ؛ ولن تکون طريقة اجتمع فى مواجهتها - وهو إسلامى - هى طریقته 
فى مواجهتها وهو غير إسلامى ؛ ولأن عوامل شتی ١‏ وملابسات شتی ۽ تجعل طبيعة اجتمع 
ی وطريقته فى مواجهة الحياة والمشكلات غير طبيعة وطريقة المجتمعات غير 

هذه بديبية .. فيما أظن . . 

إن أبا بكر وعمر و a‏ ا ا 
والشافعى ... وأيا يوسف ومدا والقرای والشاطبى ... وابن تيمية وابن قم الجوزية 
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والعز ابن عبد السلام وأمثاهم ۶ علييم رصوان الله ء 


۲ کانوا - وهم یستتنبطون 
الأحكام - 


أولا : يعيشوت فى جتمع (سلامی يكم الاسلام وحده ل شوه ؛ ویتخد الاسلام وحده 
منهجا sth‏ - حتی مع بعض الخالفة الجزئية فى بعض العصور ‏ - ویواجهود ALI‏ 
بهذا المبج وباثاره فى نفوسهم . 
ثانيا : يزاولون العقيدة الإسلامية والمبج الإسلامى فى حياتهم الخاصة ٠‏ وف إطار اجتمم 
الاسلامی الذى يعيشون فيه . ویتذوقون الشکلات ويبحثون عن حلوها با لجس 
الإسلامى .. 
ومن ثم كانوا مستوفين للشرطين الأساسيين لنشأة فقه إسلامى » وتطوره لیراجه 
الأحوال المتطورة . فوق استيفائهم طبعا لشروط الاجتهاد , والتی لا مجال هنا ولا داعی 
انا لأنها بدييية ! . 
نأما الآن .. قماذا ؟؟ , 


إنه لابد أن بحسب حساب عوامل كثيرة : تبعد نمو الفقه الإسلامى وتطوره الآن 
عن منيجه الأصيل . 

لابد أن تحسب بعد الواقع العمل » والواقع النفسى والعقلى » والواقع الشعورى 
والاعتقادى » عن جو الاسلام والحياة الإسلامية .. 

ولابد أن نتذكر أن المشكلات التى تواجهها مجتمماتنا يست مشكلات مجع 
إسلامى ۰ حتى نستدبط ها أحكاما فقهية إسلامية ۱ , 

ولايد أن نحسب حساب الحزمة العقلية والروحية أمام الحضارة الغربية » وأمام 
الأوضاع الواقعية .. والإسلام يواجه + الواقع + دائما . ولكن لا لبخضع له » بل ليخضعه 
أتصوراته هو » ومنهجه هو > وأحكامه هو وليستبقى منه ما هو قطرى وضرورى 
من الهو الطبيعى » وليجتث منه ما هو طفيلى وما هو فضول » وما هو مفسد .. ولو كان 
حجمه ما کان .. هكذا قعل يوم واجه جاهلية البشرية » وهكذا يفعل حين يواجه الجاهلية 
فی أى زمان . 

إت أولى بوادر الهزيمة هی اعتبار » الواقع » أيا كان حجمه هو الأصل الذى 
على شريعة الله أن تلاحقه ! بيغا الاسلام يعتبر أن منبج الله وشريعته هی الاصل الذى ينبغى 


iar 


أن يفىء الئاس إليه ٠‏ وأن یتعدل الواقع ليوافقه . وقد واجه الاسلام اجتمع الجاهى 
- العا مى - يوم جاء » قعدله وقق منبجه الناص + ثم دفع به إلى الأمام . 

وموقف الإسلام لا يتغير البوم حين يواجه المجتمع الجاهلى - العالی - الحديث . إته 
يعدله وقق متبجه . ثم یدفع به إلى الأمام . 

وفرق بين الاعتبارين بعيد . فرق بين اعتبار ١‏ الواقع » الجاهل هو الأصل . وبين 
اعتبثر المنيج الربانی هو الاصل .. . 

إنتى أنكر Sady‏ استفتاء الاسلام اليوم AED‏ مشكلة من مشکلات هذه 
المجتمعات . احتراما للإسلام وجديته .. وإلا فأى هزء واستخفاف أشد من أن تجیء لقاض 
تطلب حکمه » وألت تخرج له لسانك . وتعلنه ابتداء أتك لا تعترف به قاضیا 
ولا تعترف له بسلطان . وأنك لن تتفید. Ke‏ إلا إذا وافق هواك ! وإلا إذا أقرك 
على ماعيواه ! . 

إن الإسلام لا علاقة له بما تجرى فى الأرض كلها اليوم ؛ لأن أحد لا بعکم الإسلام 
فى حياته » ولا يتخ المنبج الإسلامى منهجا مجتمعه . ولأن أحدا لا كم بشريعة الله 
وحدها ؛ ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية و حصاتصها ؛ ولا fee‏ الكلمة الأولى والأخيرة 
فى شؤون الحياة كلها لله ولشريعة الله . 

والذين يستغتون - بحسن نية أو بسوء نية - هازلون ! والذين يردون على هذه 
الاستفعاءات - بحسن نية أو بسوء نية - والذين بتحدئون عن مكان أى وضع من أوضاع 
البشرية الحاضرة من الاسلام ونظامه ‏ آشد هزلا .. وإن كنت أعلم عن الكثيرين منم peel‏ 
لا يعنون افزل ولا يسسيغونه - لو فطنوا إليه - فى شأن الاسلام ULE‏ يستفتى الإسلام 
فى الأمر سین يكون الإسلام وحده هو منيج الحياة . ذلك عند قيام الجتمع الاسلامی . 
المجتمع الذى یتخذ الاسلام شريعته ولا تكون له شريعة سواه - عندما يأذن الله ويشاء . 
ملاحظات وتعقییات : 

هذا ما التهى إليه اجتهاد الشهید سيد قطب رحه الله فى هذه القضية . 

ويبدو لى فى هذا التفكير أو هذا الاجتهاد الخلص بعض الملاحظات التى تخالف ر جهة 
النظر هذه , 
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ليس مجتمعنا كالمجتمع الجاهل فى مكة - 

أولى هذه الملاحظات وأعنها . 

أن اجتمع الذى تعيش فيه الآن ليس شيها بمجتمع مكة الذى واجهه ال ييه 
حين als‏ الدعوة الاسلامية الأولى . 

ea ae‏ أعنى wet‏ وثنيا كافرا : لا py‏ به لا إله 
الا اله + ولا Ob‏ و محمدا رسول الله ۾ ويقول عن القرآن : سحر وافتراء وأساطیر 
الأولين . 

أما مجتمعنا القام فى بلاد السلمین » فهر مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية » فيه 
عناصر إسلامية اصيلة ؛ poles‏ جاهلية دحيلة , 

فيه أناس مرتلون صراحة من دعاة الشيوعية والعلمانية اللادينية » وهم فة قليلة 
من (SLI‏ ورجال الأحزاب المقائدية ونحوهم » فلهم حكم المرتدين . 

وفيه منافقون يتظاهرون أمام الشعب بالإسلام » وباطهم خراب من الإيمان » فلهم 
حكم الناففين . 

وفيه - عدا هؤلاء وأولك - جماهير غفيرة - تكون أكثرية الأمة الساحقة » ملتزمة , 
بالإسلام » وجل أفرادها متدينون تدینا قرديا » يؤدون الشعائر الفروضة ء وقد يقصرون 
فى بعضها » وقد يرتكب بعضهم المعاصى ١‏ ولكنهم فى الجملة - BR‏ الله تعالى + ويحبون 
التوبة » ويتأثرون 0 ويحتومون القرآن وعبون الرسول ٠‏ إلى غير ذلك » مما يدل 
على صحة أصول العقيدة لن. 

وهذا كرد یت والجازفة الحكم على هؤلاء جميما بأنهم جاهليون كأهل 
مكة الذين واجههم الرسول BE‏ فى فجر دعوة OL‏ وأن واجبنا ألا نعرض pee‏ 
إلا العقيدة » والعقيدة وحدها ؛ حتى يشهدرا أن » لا إله إلا الله + بمدلولها الحقيقى + 
وألا نسعجيب لاستغتاءاتهم فى شأن من شعرن اجتمع الاسلامی , 

فالواقع کا قلنا أن هؤلاء غير مجتمع مكة المشرك + فكثير منهم يصلون ويصومون + 
ويزكون ويحجون ء وكثير من pad‏ فى هذه الفرائض لا پنکرها › ولا يستخف بها ء وهی 
OLY ob J‏ ومبانیه . 


۱۹۰ 


فهل كان مجتمع مكة لعزم شیا من هذه الأركان ؟1 . 

ثم هم يتزوجون ويطلقون » ويرئون ويورثون ؛ ويوصون ؛ على مقتضى كتاب الله 
وسنة رسوله i‏ 

ولازال فى بعض البلاد من يقيمون الحدود الشرعية من الجلد والقطع والقتل 
ونحوها » ولازالت القاعدة العريضة ف البلاد الأخرى تطالب الحكومات بإقامتها وتطبيق 
شرع الله تعال , 

فهل باترى إذا استقتی هؤلاء فى شأن من شئون الإسلام التى بمارسوتها بالفعل 
ألا نفتهم ونين هم ؟ , 

زیم يسألون فى كل صغيرة وكبيرة تتعلق yt‏ العيادات : وما يسمى 
ب ه الأحوال الشخصية » ومن واجبنا أن نين لهم ولا نکم عنهم علما تافعا فيلجمنا الله 
بلجام من نار يوم القيامة . 

وهم يسألون أيضا عما يعرض هم فى حياتهم الشخصية والاجتاعية » فهم مسوقون 
إلى of‏ يتعاملوا مع البنوك » وأن يؤمنوا على المتاجر وال معامل ونلمتلکات » ويسألون 
عن حكم الشرع فى ذلك كله . 

هل نصم WET‏ عن هؤلاء المسلمين ٠.‏ حتى لو سألونا عن الصلاة والركاة 
والصيام ؟ . 

أم pnt‏ عن أحكام العبادات وما یتعلق بها : ولا نجيبهم عن أحكام العاملات ٩‏ . 

مع أن الشهيد سيد قطب رمه الله فى بعض ما کنبه فى ۰ الظلال ١‏ وق « عصائص 
التصور » لا يقر هذه التفرقة بين ها مى ٠‏ العبادات + وما سمی « العاملات + ويرى أن 
القران يسوق الجميع فى نسق واحد » ولا يفرق بين هذه وتلك . 
oy Slat‏ بالغزو الفكرى جهال MEY‏ :- 
على أن من المسلمين من أفسد الجهل والغزو GT‏ فكره > قأصيح يعتقد أن الاسلام 
-- كبعض الديانات الأأخرى = عقيدة وعبادة وخلق » ولا شأن له بالدولة ولا بنظام 
الحياة . 


VAN 


00 ويعضهم تست ال ما جاء نه وسلاه بى مام pig ie gee‏ والالتضادن 
أشياء قليلة لا تيلخ ot‏ تكوب ble‏ يوحه باه 

وبعضهم ی أن ما جاء نه الإسللام و هده له حى ١‏ ما أشبيها لا يصلح vp‏ 
اليوم 

وبعضهم يقول : لا يمكن تطبيقه فى هدا العصر 

ومعظم هؤلاء ق نظرى جهال « يجب أن يتعلمو ۷۰ مرتدود جب أن يقتلوا ! . 

ee‏ لو ا یج 
يظنون أنه منحهم حرية الاختيار غيما يحكمول به أنفسهم فى بعض شود الحيأة 

وها إنما جاء من الجهل بحقيقة ديليم وشوله 

وبعضهم قامت فى ذهنه شبيات بلبلت فكره . وم یکی عنده حصانة 
أثر هذه الشبهبات 

وواجب دعاة الاسلام أن يرشدوا هؤلاء وأولاك yy‏ الصراط المستقي » ويعلموهم 
دينهم الذى لازالوا یلتزمونه » ويعتقدون pl‏ مفیمود عليه 

وطرائق التعلم تختلف باختلاف درجات ثقافة الأشخاص ونوعها. ومن هذه 
الطرق + 

عرض النظام الاسلامى اشتی جوانب الحياة . وییاد مزایاه على سائر الأنظمة 
البشرية ء وكيف تقدم الشريعة الإسلامية حلولا مدهشة ١‏ تتطاول إليها عناق البشر تلف 
مشکلات الحياة 

Ol‏ كثيرين من « عبيد الفكر الغرنی + ( يشكون فى عقيدة الاسلاء ‏ بل فى نظامه 
للحياة ء و كتيرود ملم رها شکو؛ فى العقيدة . بناه على شكهم ى النظام . 

ارك ا الور فرق ار حي سل دا ا 
ما یتفر منه کل مسلم » لوضوح العقيدة الإسلامية وانسجامها وبساطتها ومنطقيتها - وإثما 
بدأ بالتشكيك ف أنظمة الإسلام وتشريعاته . فانتبی التشكيك ف النظام إلى الشك 
فى العقيدة ذاتها » وهذا أمر حتمى لأنه فرع عنهاء Mads‏ 


افية ترد ae‏ 


هذا كان من الناسب ومن الدافع العمل على إرالة الشبيات عن النظام 4 ales‏ 
خصائصه ومزاياه واثاره ليعود إلى الشاكين والرتایی إيماتهم بالنظام الذى ادت رلزلته 
إلى زلرلة العقيدة » فقوة الإيمان به تفضى إلى قوة العقيدة . 

ومن أجل هذا نرى كثيرين من رجال القانون والاقتصاد والاجتاع الذين شكوا 
فى صلاحية الاسلام كله يوما ماء حين أنيحت هم دراسة نظمه دراسة واعية ؛ زالت 
شام ۰ وانحلت عقدهم ‏ وعادوا بقوة إلى حظيرة الاسلام . بل أصبحوا من دعاته 
وأنصاره . 

والنظرة إلى المجتمع الحالى ف بلاد السلمین على أنه جتمع جاهلى صرف کمجتمع 
مكة فى بدء الدعوة الاسلامية » هی السر الكامن وراء هذا التشدد الظاهر فى رفض كل 
محاولة لعرض نظام الاسلام » وتقدیم حلول من فقهه لشکلات الحياة العاصرة . 


انفراد الشهید سيد قطب بهذا الرأی :- 

والذى یستقریء آراء الدعاة الاسلامین فى هذا العصر من عهد محمد عبده 
إلى رشيد رضاء إلى حمسن البناء إلى من بعدهم فى البلاد العربية » وآراء إخوائيم 
فى البلاد الاسلامية الأخرى مثل المودودى وغيره » جد أن هذا الرأى مما انفرد به سيد 
قطب وحمه الله ء ا تشهد بذلك آثارهم جميعا . وسنعرض لشىء من ذلك فى آخر هذا 
الفصل . 
مناقضة رأی الشهید عردة الشهید قطب :- 

والشهید الرحوم عبد القادر عودة ينظر إلى المجتمع الحالى فى بلاد السلمین نظرة 
تخالف نظرة الشهيد المرحوم سيد قطب حالف جذرية : ویری أن إهماله لتحكم الشريعة 
فى بع شعون الحياة لم يكن تحديا لسلطان الله » وإما جاء تبجة الجهل أو الفوذ الأجنبى 
وما شابه ذلك . 

يقول الشهيد الفقيه - رحمه الله - فى مقدمة رسالته القيمة المركزة : « الاسلام بين 
جهل آبناگه وعجز علمائه ۾ :س 

د إنتى لأعتقد أننا لم نترك أحكام الشريعة الإسلامية إلا لجهانا بها » وقعود علمائنا 
أو عجزهم عن تعريفنا بها ٤‏ . 


تم يقول 

« ولقد رأيت أن ير ما يخدم به المسلم أا أن يبصره بأحكام الد لشريعة الاسلامية , 
ony oly‏ له ما عفی عليه ما 4 . 

ويشرح علة نقل القوانين الأوربية للبلاد الإسلامية . شرح العارف الطلع » 
فيقول : 

« قد يظن البعض أن ولاة الأمور فى البلاد الإسلامية نقلوا لها القوانين الأوربية لأخبم 
لم يجدوا فى الشريعة غناء . Ling‏ طن خاطىء أساسه الجهل الفاضح بالشريعة » فان 

فى الشريعة الإسلامية » وى الفقه الإسلامى من البادىء والنظريات والأحكام ما لو جمع 

فى مجموعات لكان مثلا أعلى ف المجموعات التشريعية » وأعتقد أنه لو وضعت هذه 
المجموعات الإسلامية لنقلت البلاد غير الإسلامية أحكامها قبل جيل واحد ؛ وأهملت 
ما لديها من جموعات تعتز بها 9 . 

« والعلة الحقيقية فى نقل القوانين الأورية للبلاد الإسلامية هى الاستعمار » وان 
الأورلى » وقمود علماء المسلمين ؛ فبعض هذه البلاد الإسلامية أدحلت ها لقوانین رب 
بقوة الستعمر وسلطانه » كاد وشمال أفريقيا » وبعض البلاد الاسلامية دخلتها القوا 
الأوربية بضعفها وقوة النفوذ ا ee‏ ی 
من ناحية آخری » ومن هذا القسم مصر وترکیا + . 

اومن الثابت La‏ أن القوانين الأوربية نقلت إلى مصر فى عهد الخديوى 
إساعيل os ay OS aly‏ يضع ak‏ جموعات اتشريعية a‏ مأحوذة من الشريعة ومذاهب 
الفقه الإسلامى المختلفة . وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع » ولكنهم 
رفضوا إجابة طليه » OV‏ التعصب الذهبی منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة 
فى أجمل صورها » نضحوا بالشريعة جميعها ء واحتفظ كل ذهبه والتعصب له » وأضاعوا 
على العالم الإسلامى فرصة طالما بكوا على ضياعهاء وحق لمم أن ييكوا عليها حتى 
تعود ! ٩‏ . 

و وأحب أن ألبه إلى أن بعضٍ البلاد الاسلامية التى أحذت تختارة إلى حد ما 
بالقوانين الاوريية ‏ تكن تقصد إطلاقاً مخالفة الغريعة الإسلامية > وليس أدل على ذلك 
من أن قانون العقوبات المصرى الصادر فى سنة ۱۸۸۴ م نص فى المادة الأو منه على أن 


( من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجرام التی تقع على أفراد الناس يسبب ما يتر 
علیها من تكدير الراحة العمومية وكذلك الجراكم التى pad‏ ضد الحكومة مباشرة .وب 
على ذلك فقد تعيدت فى هذا القانون در جات العقوبة التی لأولياء الأمر شرعا تقدیرها 
وهذا بدون إخلال فى أى حال من الأحوال بالحقوق الفررة لكل شخص بمقنضى الشريعة 

الغراء ) وهذا النص مأخحوذ من القانون التركى الصادر فى ۱۸۵۳/۹/۰ م وكذلك أستطيع 
أن أقول بحسب اعتقادى : 

إن أولى الأمر فى معظم البلاد الإسلامية لم يخطر على باهم أن يخالفوا الشريعة لا قدي 
ولا حديثا » ولكنّ القوانين جاءت مخالفة للشريعة بالرغم من ذلك » وبالرغم من حرص 
بعضهم عل مدع التخالف » ولعل اسر فى ذلك هو أن واضعى القوانين إما أوربيون ليس 
هم صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوانين وم يدرسوا الشريعة ۾ 20 . 

ثم يبين أثر إدحال هذه القوائين من الرجهة الفكرية والثقافية فيقول : 

٠:‏ ترتب على Neal‏ ال القوانين الأوربية فى البلاد الإسلامية أن أنشعت في تلك البلاد 
Dele The‏ لتطبيق هذه القوانين . وعين هذه الحا قضاة آوربیون » أو قضاة وطنيون 
درسوا هذه القوانين ؛ ولم يدرسوا الشريعة » وقد اعتبرت الام الجديدة نفسها مختصة بكل 
شىء تقريباً » فترتب على ذلك تعطيل الشريعة تعطيلاً عمليا » لأن الاك الجديدة لا تطبق 
إلا قوانيتها » 

ء كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعليم مدارس خاصة لتدريس القوائین » وقد 
جرت هذه المدارس على الاهتام بدراسة القوائين » وإهمال الشريعة إلا فى مسائل قليلة 
كالوقف » تأدى ذلك إلى نتيجة مخزية » إذ أصبح كل رجال القانون تقريباً - وهم 
من صفوة المثقفين - يجهلون كل الجهل أحكام الد الشريعة الإسلامية واتجاهاتها العامة . أى 
اہم يجهلون يكل أسف أحكام الإسلام وهو الدين الذى تتدين به الدول الاسلامية » . 

+ ولقد أدى الجهل بالشريعة إلى تفسیر النصوص القليلة a ells‏ عن الشريعة تفسيرا 
یتفق مع القوانين ن الوضعية ويختلف عن الشريعة فى ب بعض الأأحوال ٠‏ ومن ذلك أن 0 
العقوبات المصرى بنص على أن أحكام قانون العقوبات لا تخل فى أى حال من الأحوال 
بالحقوق المقررة لكل شخص ف الشريعة الإسلامية . وبالرغم من قيام هذا اللص Ee pall‏ 


۲ + الإسلام بين جهل lal‏ وعجز علمائه ۽ من 5 وي 


فاد الشراح المصرين لم یدرسوا هده الحقوق | هى موجودة ی الشريعة . واکتفرا يأ 
يدرسوا من الحقوق ما يقره القاثون :الفرسى . oly‏ يدرسوه على طريقة الشراح 
الفرسیی ١‏ وأن یعللوه بقواعد القانود . ا alle‏ الفرسیود ٠.‏ ولقد اتدفع chal‏ 
المصريون فى هنا الطريق تحت تأر عاملين 

أوهما As‏ نهم لا يدرسون الشريعة ولا يعرقون شيعا مى أحكامها واتجاهاتها . 


وثانهما : pel‏ ییون ah‏ هم بآراء واتجاهات الشراح الأور بين عامة والفرتسین 
خاصة » فلا يييحوث إلا ما أباحوا ولا يحرمون إلا ما حوموا . والشراح الأورييون 
لا يعرفون بطبيعة الخال شيئا عن الشريعة الإسلامية 4 4 . 


ثم يتحدث عن أصناف المسلمين بالنظر إلى علمهم بالشريعة فیقسمهم إلى ثلاث 


6- غير ae‏ 
۲ - والمثقفون ثقافة أوربية . 
۳ - والقفون ثقافة إسلامية . 

والذى يعنينا هنا حدیثه عن الطائفة الثانية إذ يقول 

« تضم هذه الطائفة معظم المثقفين فى البلاد الإسلامية وأكثرهم متوسطو الثقافة » 
ولكن الكثيرين منم مثقفون ثقافة عالية . ومن هده الطائفة : القضاة ¢ والمحامون + 
والأطباء » والمهندسون » والأدباء » ورجال العلم . والإدارة : والسياسة . 

وقد تقفت هذه الطائفة على الطريقة يقة الأوربية 

وغذا فهم لا يعرقون عن الث لشريعة الإسلامية إلا ما يعرفه السلم العادى جحکم البيئة 

لوسط . وأغلبهيم يعرف عن عبادات اليونان والرومان » وعن القوانين والأنظمة الأوربية 

. + مما يعرف عن الإسلام والشريعة الإسلامية‎ ic 

« ومن هذه الطائفة آشخاص یعون على الأصابع فى كل يلد لهم دراسات خاصة 
فى فرع من قروع الشريعة » أو فى مسألة من مسائلها + ولا دراسة محدودة ويغلب أن 


۴ ٩۸ اسلام بين حهق يله وعجز عنماله امن‎ ۰ Od 


تکون دراسات سطحية mS‏ أن ad‏ فى Np‏ من يفهم روح الشريعة الاسلامية 
على حقيقتها أو یلم Lily J‏ صحيحاً باتجاهات الشريعة واللأسس التى تقوم عليها و . 


« وهولاء القفون WUE‏ أوريية › والذین يجهلون الاسلام والشريعة الإسلامية 
إلى هذا الحد » هم الذين يسيطرون على الأمة الاسلامية » ویوجهونها فى مشارق الأرض 
زمغارببا . وهم الذين باون الاسلام والأم الإسلامية ف المجامع الدولية ٠‏ . 


« ومن الإنصاف YB‏ أن نقول إن أغلبيم على جهلهم بالشريعة الإسلامية 
عتدینون + یمود (ماناً عمیقا ويؤدون عبادتهم بقدر ما يعلموث وهم على استعداد طيب 
اتعلم ما لا يطموث » ولكتيم لا يطيقون أن يرجعرا بأنفسهم إلى کب الشريعة ام بها 
تجهلون » لأنهم لم يتعودوا قراءتها » ولأن البحث فى كتب الشريعة غير ميسر ؛ إلا لمن 
مرن على قراءتها طويلا » فهى موّلفة على الطريقة التى كان المؤلفون يؤلفون علیبا من ألف 
عام ؛ وليست مبوية تبويبا يسهل الانتفاع بها + ولیس من السهل على من يحب الاطلاع 
على مسألة بعينها أن يعار على حکمها فى الخال » ٠»‏ بل عليه آن يقرأ باباً وأبوابا حتى يعار 
على ما يريد . وقد ple‏ الباحث من العثور على ما يريد ثم يوفقه الله فيعار عليه مصادفة 
فى مكان ل يتوقع أن ده فيه ؛ وقد يقرأ الباحث ف الكتب الشرعية » فلا يصل إلى إلى الى 
الحقيقى لجهله بالاصطلاحات الشرعية والبادیء الأصولية التى تقوم علیبا المذاهي 
الفقهية . واق لأعرف كثيرين حاولوا جادين أن يدرسوا الشريعة فعجزوا عن فهمها 
وتشعت ذهتهم » وضاع عزمهم بين التو والشروح والحواشى ٠‏ ولو أن عؤلاء وجدوا 
كا فى الشريعة مكعوبة على على الطريقة الحديئة لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة الاسلامية , 
Ley‏ واستفادوا ٩‏ . 

« ولطائفة المثقفين ثقافة أوربية ادعامات غريبة عن الشريعة ۰ بل هى ادعاعات 
مضحكة . فبعضهم يدعون أن الإسلام ۷ علاقة له بالحكم والدولة » وبعضهم یری 
لاسام bys‏ ودولة » ولكنهم يدعون أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر فيما يتعلق 
بأحكام الدنياء وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر ؛ ولكنهم يعون أن بعض 
أحكامها مؤقت فلا يطبق الوم » وبعضهم یری أن سوت ی ی 


أحكامها دائمة ولكنهم يدعون أن بعض أحكامها لا يستطيع تطبيقه » خشية إغضاب 
الدول ي أن الفقه الإسلامى يرجع إلى 7 راء الفقهاء أكثر ما برجع 
إلى القرآن والسئة » 


1 والواقع أن هذه الادعاءات جميعا برجع إلى wile‏ 
وأوهما : الجهل بالشريعة . 


واتیما : نأثرهم بالثقافة الأوربية » ومحاولتهم تطبيق معلوماتهم عن القواتين الوضعية 
على الشريعة الاسلامية » ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من اقض أصحايها » 
فما يدّعيه البعض ينقضه البعض الآخر » وما يقيمه بعضهم يدمه البعض الآخر» 20 , 

ويعرض الشهيد الفقيه عيد القادر عودة - رحمه الله - جيل المثقفين ثقافة إسلامية 
وطريقتهم فى عرض الدعوة إلى الإسلام » فيقول : 

« ويسلك هذا الجيل فى دعوته للإسلام وإقامة شرائعه وشعائره طرقاً قد تجدی 
فى إقناع امین وتعليمهم . ولکنیا لا تجدی فى إقناع الثثفين ثقافة أوربية » وهم 
المسيطروث على اليا العامة ء وبيدهم الحكم والسلطان ق بلاد لاسام« وكات من الأول 
أن يذل علماء الإسلام جهداً فى إقناح هذا الفريق وتعليمه ما هل من أحكام الإسلام فلو 
عرف هؤلاء الاسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاة للإسلام + . 

و أحب من علماء الإسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوربية فى كل ظرف وق كل يوم 
مذی WUE‏ القوانين الأوربية للإسلام وحکم الإسلام فيمن يطبق هذه القوانین ویتفذها ء 
فما المثقفرن ثقافة أوريية إلا مسلمون يجهلون حقائق الإسلام » وليم مع ذ 
على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الاسلام ١‏ . 

و وأحب من علماء الاسلام أن يمكنوا للمثقفين BUF‏ زر من دراسة الشريعة » 
والاطلاع على مبادئها ونظریاا ومدى تفوقها على القوانين الوضعية ويستطيع علماء 
الإسلام أن ا ar ae‏ ان اام سيا تر ah‏ بجع 
الكتب الهمة فى كل مذهب » وتصنع منها جميعا كتايا واحداً ى لفة عصرية ؛ ول تنظيم 
وفهرسة عصرية: وإما بتأليف كتب فى لغة ونظام عصری ؛ تعرض مراد التشريع 
الإسلامى عرضا شائقاً مع مقارنة مختلف المذاهب الإسلامية » فكتاب فى البيع ؛ واخر 
فى الإيجار » وثالث فى الشركات ۰ ورابع فى الإفلاس » وهكذا .. ۰٩‏ . 
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هذا ما كتبه الشهيد الفقيه عبد القادر عودة وهو مخالف تماما لما كتيه الشهید الأديب 
سيد قطب وقد تبون بهذا البيان الحادىء أنه ليس من المرل فى شىء ؛ ولا من عدم الجدية » 
ولا من مجانبة الواقعية أن يعرض على هذه الفعات من الناس نظام الإسلام وشريعة 
الاسلام » واجتبادات علمائها ؛ عرضاً ملائمأ > يحبب إلييم رسالة الإسلام » ویر عا 
المفتريات » ويزيل من أذهانهم الشبيات . 

الحقيقة التی نؤكدها أن جل هؤلاء !لباس لا ینکرون حکم الله » ولکنيم يبهلوله . 


وقد طال بهم الجهل وتوارئوه » لقوة الغزو الأجنبى الفكرى » وطول مدته » وعدم 
قيام دفاع مضاد من AL‏ الإسلامية لتحصين هؤلاء قبل وقوعهم فى القطر ء أو لإتقاذهم 
بعد وقوعهم فيه » وذلك لضعف إمكانات تلك الجبية » وتمرقها » وعجزهاء وتسلط 
القوى الأخرى عليبا » حتى شغلتبا بالتافه عن العظيم » وبالدنيا عن الدين » إلا من عصم 
ربك مها . 

فإذا كنا واقعیین حقا » وكنا جادّين حقا : فعلینا أن نعرف من أين قى هؤلاء » 
وما أتوا إلا من الجهل بشريعة الإسلام » وعماسن نظام الإسلام » وما يمتاز به من شمول 
وتوازن ۰ وجمع بين الواقعية والمثالية » والروحية والمادية » والفردية والجماعية » فى العام 
واتساق > واعتقادهم فى نظم الحياة dy AML‏ وقوانینہا حيث لم يعرفوا غيرها . 

فإذا بينا قصور النظم الغربية » و کال النظم الاسلامية » وقدرة الاجتهاد الاسلامی 
على حل مشكلات العصر ء فقد ألقذناهم من اعتقاد عاطیء ؛ وفهم قاصر وربا تمادى 
مم إلى الكفر - والعياذ بالله - وقد رأينا كثيرا من هژلاء فيلا يعودون إلى OLY!‏ بحقية 
الاسلام » ووجوب تحكيمه فى كل شعون الحياة والجتمع » بعد أن أتيح له دراسة بعض 
جوانب من نظامه وتشريعاته . قعاد إلى اليقين يعظمة هذا النظام AY!‏ وکاله وسوه 
على كل ما وضع البشر لأنفسهم . 

الواقعية التى تحكم بها الفطرة هنا هى [صلاح عقيدة هؤلاء عن طريق عرض النظام 
hey‏ عرضا يحبب لبیم هذا الدين . 

وليس من الواقعية الحقيقية أن نعرض على هؤلاء « لا إله إلا الله » وهم يعلنونها 
ویومنون بها » ويقاتلون من أنكرها . 


ليس من الواقعية أن تحرمهم ومحرم آنفسنا من تطوير الفقه الاسلامی وتدميته بحجة 
أن المجتمع الاسلامی غير موجود + فهذا ضرب من العتف والتعسير على أنفسنا 
وعلى الناس » وقد جاء فى الحديث : : فا fia‏ ميسرين ء و تبعنوا معسّرين ۰۰ 
٠‏ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تفروا ce‏ إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » . 
Lad yo‏ من الفقه الاسلامی : 

وآما قول الشهید سید قطب رحمه الله : أننا أن نتقيد فى إنشاء انجتمع ااسلامی 
النشود بالفقه الاسلامی - وان كنا نستأفس به - Uy‏ ننقید فقط بالشريعة الاسلامية 
والنیج الاسلامی , لأن الفقه فصل ترس آخر وبيئة أخرى » فهو قول - وان كان صحيحا 
فى جملته - يحتاج إلى إيضاح وتقييد . فليس هناك شىء مستقل متفصل اسمه « الشريعة 
الاسلامية » وإنما نجد الشريعة الاسلامية forts‏ الفقه الاسلامی + . 

فالفقه الاسلامی يحوى أحكاماً وقواعد مقطوعاً cle‏ معا عليها ؛ مستمدة 
من نصوص الكتاب والسنة » واستقراء ما جاء Lag‏ من جرئيات الأحكام . وهذا القسم 
هو الجرء القطوع به من ١‏ الشريعة الإسلامية ؛ أى مقطوع بأنه بعينه من الشريعة . 

وهناك أحكام تلف قيا وإن كان أصلها النص + للاختلاف فى Yad‏ 
أو فى دلالتهاء أو فيهما معاء فهى ظنية وليست قطعية . وأحكام أخرى اجتهادية وليست 
نصية » وهی داخخلة فيما اختلف فيه » وليست مما أجمع عليه . فهذه هی أحكام و الفقه 
الإسلامى + ومعظم الأحكام من هذا القسم الأخير . وهی ليست غربية عن الشريعة 
ولا دخيلة عليها. بل هى He‏ عن الشريعة فى lle‏ وجموعها لا فى جميعها 
ولا فى تفصیلابا . 

وهذا القسم الظنى الاجتهادى الختلف فيه لا يجوز إطراحه وإهماله » لأنه ناشیء 
عن اجتهاد » وما يجب أن ندرسه دراسة الموازتة لتخر أقرب الآراء فيه إلى مقاصد 
الشريعة ونصوصها وروحها . فیکون ما نختاره هو الشريعة الواجب اتباعها فى حقنا . 

ولو ual‏ كل الفقه لأنه فققه » لترتب على ذلك (همال ما نسميه ١‏ الشريمة و 
نفسها » لأنها لا توجد إلا داعله . 

وهل يسع مفسرا للقرآن الكريم ق عصرنا أن يتعرض لتفسيره دون أن يراجع أقوال 
مفسرى السلف وغيرهم ؟ . 


إن الذی یفعل ذلك یضل ویتیه . 

وهل يسع شارحا لصحيح الیخاری أو مسلم أو غیرهما من کتب السنة أن یعرض 
لشرحهما دون أن برجم إلى أقوال الشراح القدامی من علماء الأمة ؟ . 

ول ذلك الذى يتعرض لقهم نصوص الشريعة وتفسیرها » کآیات الأحكام > 
وأحاديث الأحكام ؛ هل يريد أن یفهمها ويفسرها وحده » أم برجم إلى ما قاله الأئمة فيها 
ويتخير نپا ؟ وقد يؤتيه الله فهما ججديداً فى بعضها فواجبه أن يقدمه للناس . 

ثم إن النظريات والفروع والمسائل والصور والشروح والتعليلات التى قام بها الفقهاء 
بتقديمها على توالى العصور ليست شيعا هينا يتصور الاستغناء عنه بسهولة » وليست كلها 
ما ه فصل » على « قد » زمن معين » My‏ معينة » ولم يعد يصلح لعصرنا . فمعظم هذه 
الاروة الفقهية الضخمة - التى اعترف الأستاذ سيد قطب بقيمتها نظريا - صاخ للتطبیق 
فى زمننا وییکتنا . والقليل منبا هو الذی كان لتيجة يثته وعصره . 

لقد كتبت فى «فقه الزكاة » مجلدين كبيرين ۰ فهل کان یسعتی أن أعرض 
عن الاروة الفقهية فى شأن الزكاة ؟ Luly‏ من جديد ؟ معتمدا على التصوص الواردة 
فى الموضوع فقط ؟ . 

ال موقن أنى لو فعلت ذلك » لحجرت على نفسى واسعاً » وسددت عليها باباً 
من الفهم لا مسوغ لسده وإغلاقه » وللحرمت نفسی من كلوز قيمة من الأفكار 
والاجتبادات الت احتواها الفقه الإسلامى » لو سرت فى الطريق وحدى ء كأن لم يسبقنى 
حد . 

ولعل لو فعلت ذلك لجعت باراء مبتسرة لا يقيلها أحد » وربا خالفت الإجماع 
المتيقن فى المسائل الإجماعية » وهکذا .. . 

إلى أحسب أن الشهيد سيد قطب - رحمه الله - لو أتيح له دراسة الفقه الاسلامی 
والعيش فى كتبه ومراجعه زمناء لغير رأيه هذاء فقد كان - فيما أعلم - رجاعا 
إلى الحق » ولكن تخصصه ولون ثقافته لم یتح له هذه الفرصة ء وبخاصة أن مراجع الفقه 
بطريقتها وأسلوبها لا تلام ذوقه الفنى الرفيع - وقد دا الشهيد عيد القادر عودة عما 
عاناه فى فهم الکتب الفقهية حتى لان له جائبها ؛ وسكن اله قيادها . 


۳۰۹ 


وق الکویت الآن إدارة خاصة وجهد كير مبدول لعمل « موسوعة للفقه 
لاسلامی » برجی أن تكتب بأسلوب العصر ء وأن ترب ترئیب pal‏ تقوم عليبا 
وزارة الأوقاف والشعون الاسلامية » وللدعاة إلى الاسلام دور ملحوظ ف تينى هذا الشروع 
وتأیده . 

وق مصر أيضا أكثر من عاولة هذا الأمر . 

والذى بدأ بهذا الأمر وحركه وتبناه من قبل هو المرحوم الفقيه الداعية الدکتور 
مصطفی السباعى حين كان عميداً لكلية الشريعة فى دمشق »> ومعه إخوانه من العلماء 
والدعاه الغيورين . 

فهل يعد هذا جهدا ضائعاء أو لا قيمة له ؟ . 

إنى أعتقد أن كل هذا يساعدنا على هدفا فى إقامة المجتمع المسلم » ويذللى WAS‏ 
من العقبات فى طريقنا إلى الغاية المرجوة . 
اشتراط مزاولة العقيدة والمنبج فى الحياة العامة لصحة الاجتباد : 

بقی الشرطان اللذان اشترطهما الأسعاذ سيد قطب لكل مجتهد فى بيان أحكام 
الشريعة - بالاضاقة إلى الشروط العلمية العروفة - وها : 
١‏ - مزاولة العقيدة واللیج فى الحياة العامة - 
۲ - مزاولة العقيدة telly‏ فى الحياة الخاصة للمشرع + 

آما الشرط GW‏ فهو مسلم فى جملته » وهو شرط PLY‏ والعدالة وقد تحدث 
عنما اللأصوئيون فى « شروط امجتهد + وف العدالة تفصیل معروضا . 

ul,‏ الشرط الأول » فلا أعلم hee‏ له » ولا آعرف let‏ قال به . ولا أجد 
- من الناحية الواقعية التى يشيد بها | ستاذ - ماتعا يحول بين الفقيه السلم وبين الاجتهاد 
السليم لبيان رأى الشرع الاسلامی - فيما بری المجتهد - فى بعض ما بمارسه اجتمع اليوم 
من أحوال اقتصادية واجتاعية وسياسية » وان كان المجتمع الاسلامی المنشود غير قاثم . 

ماذا ينع الفقيه lll‏ أن يجي لبيان کم الشرعى - على سيل Et‏ فى أسس 
العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وغيرها » عى ضوء الظروف الدولية فى هذا 
العصر , کا فعل الأساتذة : رشيد رضا فى « التار » ؛ وشاتوت فى « القرآن والقتال » + 


ey 


وحسن البنا ف « السلام ومشروعية القتال فى PLY‏ ۾ فى Me‏ الشهاب الصرية 
الشهرية ‏ وأبو زهرة ف و الاسلام والعلاقات الدولية + ٠‏ ود. محمد عبد الله هراز 
ف « مبادىء القانون الدولى فى الإسلام ٠‏ ود. مصطفى السیاعی ف « السلم والخرب 
ف الاسلام » ؛ والغزالى فى « الاسلام والاستبداد السیاسیی ‏ . 

ماذا يملع الفقيه السلم أن ae‏ لبيان الحكم فى زكاة الأموال والدخول Barcel!‏ 
فى عصرنا » كالعمارات السكنية الاستفلالية والمصائع وغيرها من « المستغلات ١‏ وف زكاة 
الرواتب وكسب العمل والهن الرة ونحوها ؟ وهذه أمور توجد فى مجتمعنا اليوم » 
وستوجد ف qed‏ السلم التتظر أيضا ؟ . 

وهنا أيضا أمر له آهیته . فكثير من المسائل و الشکلات الجديدة ليست وليدة امجتمع 
الجاهل » بل هى وليدة التطور تام والتقدم التکنولوجی الحديث ء وهی نتاج الحياة 
الى تغيرت أساليبها وتغير وجهها إلى حد بعيد » فهی مشکلات اجتمع الحديث + سواء 
كان إسلاميا أم جاهليا . وهى إذن تتطلب من الإسلام أن يقدم فا. حلا وعلاجا + وهو 
قادر على ذلك إذا و جد الفقهاء الأصلاء الذين جعكمون الإسلام ف الراقع » ولا كمون 
الواقع فى الاسلام . 

وتصور أن كل الذين يكتبون فى هذا الجانب مصابون رع ابر موی 
الأنظمة البشرية الصغيرة - تصور فيه كثير من الغلو والتشاژم . ل فى tant‏ 
من يكتب بتجرد واٍعلاص وأمائة . واختلاف اه اود 
ومتشدد احتلاف طبيعى » SUT‏ كان بين ابن عمر واين عباس + وسيظل قائما 
فى الناس ۰ فقد فطر الله الناس مختلفين » والجميع لا يضيق بهم شرع الاسلام الرحب 
al‏ بح . ۱ 

Hy‏ وجد فى الناس من هو مهزوم روحیا حقيقة فلا ضير . فرأى الفرد ليس شريعة 
PI‏ کر تیب mth‏ مت ی و 
یتخلص من ذاتیته تماما » وأن یکون موضوعیا مائة فى المائة ۱۰۰ 1 لا يتأثر fey‏ 
ولا بعصره ولا بثقافته » ولا بظرفه اخاص ء والظروف العامة من حوله ؟ , 

هذا الشخص لا يوجد ء ول يكلفنا الله أن نکون كذلك . 


ولعل رأى الشهید سید قطب نمسه فى eed‏ هده ضرب من التأثر السلیی با 
حوله . أى أنه ربما كان رد فعل لتساهل قوم وتفربطهم ‏ فقابلهم هو بالتشدد والتزست 
من حيث لا يريد . چا أن الداخ الذی کتب فيه ما کتب . والدعاة إلى الاسلام یعذبون 
ویقتلون » والطفاة يتجبرون ویتبجحود 6 وافلاحفة عر ی أنفسهم بعللون ‏ وکل صوت 
يعلو ويسمع إلا صوت الدعوة إلى الإسلام - هذا امنا كان له أثره ولا شلك على فکر 
الشهيد سيد قطب رمه الله . 


له 


ومبالغة الشهيد فى إبراز ظاهرة ه الثبات ؛ فى الإسلام فى مقابل قكرة ؛ التطور + 
لون من اللأثر السلبى أيضا . مع tol‏ رأيناه فى بعض القضايا مجاريا للتطور کل اجاراة ۴ 
فى قضية « الرق ف الإسلام ٠‏ © يظهر ذلك فى 4 الظلال » فى مواضع عديية . 
استفتاء الإسلام فى مشكلات الياة العاصرة : 

أما استفتاء الاسلام فى مشكلات امجتمع العاصر ١‏ فلا أرى فيه هزلاً ولا استخفاقاً 
بالإسلام . 

فبعض الناس یستفتون ليحددو! سلوكهم الشخصى على وفق ما بفتول به كالذين 
يستفتون عن معاملات البدوك والتأمين والشركات المساهمة » والزكاة وحوها . 

ربعضهم بون أن مرف ملاع اسع الإسلاى اذى ندعو هل اد 
بون أن يتعلموا » أو خائفون بربدون أن يطمعنوا ء أو شاكون بربدون أن يستيقنوا . 


ومن هؤلاء من اف فمل زا ام pasa‏ الاسلامی المنشود ألا يبد الرجال الأكفاء ٠‏ 
الذين يعالجون مشكلات العصر حلول إسلامية ناجحة 

وبعض دعاة الإسلام - بالفعل - نراهم يقدمون - باسم الإسلام - حلولاً متزمتة 
مخلقة لا يمكن أن يقوم tele‏ مجتمع حديث . 

وهذا أمر لا يخفى على دارس متتيع للبحوث الإسلامية المعاصرة » سوا منها مأ يعبر 
عن رأى فرد أو رای حزب أو حركة . 

وبعض الذين يستقتون فى مشكلات الجتمع ورأى OLY‏ فیا قد يصدرون عن 
قصد سیء ونية et‏ » ويريدون chal‏ دعاة الإسلام وإفحامهم وإظهار عجزعم . 


ولا ضير علينا أن نقبل التحدى ونبرز لهم مزايا نظامتا الاسلامی الربافى » وما يقدمه 
من علاج slp‏ هذا العصر . وبذلك نفحمهم تحن ونسككتهم ؛ ونقم علرهم الحجة 
البالغة . 

وق الوقت نفسه نين لهم أن كثيرا من مشكلات مجتمعنا AL‏ هى وليدة الجاهلية 
Byatt‏ » ولن نكون فى مجتمعنا الإسلامى المتكامل الذى تسعى إليه . 

وإذا وجدت فلن تكون محجمها وصورتها الحالية . 

ا تین لهم أن قيام امجتمع الإسلامى » وتطبيق أحكام الاسلام عليه » سيفتح BT‏ 
جديدة فى التفكير والفقه » وسيجعل عفولاً كبيرة تعمل لخدمة المجتمع ونظامه القائم » کا 
هو الشأن فى كل نظام منفذ معمول به . 

هذا كله حق يجب أن يعرف وأن يقال . 


مفكرو الحركة الإسلامية جيمعاً يخالفون هذا الرأى : 

لفد غلا الشهيد سيد قطب - غفر الله له - فى رأيه هذا . وقسا فى حكمه 
على الذين يرون عرض النظام الإسلامىء أو النظريات الإسلامية أو التشريعات 
الاسلامية ‏ والاجتهادات الإسلامية » ورماهم بالجهل بطبيعة النیج الاسلامی الواقعی 
حینا ء » بافزية الروحية أمام أتظمة الغرب حینا آخر . 

ولعل الظروف التی کتب فيا هذه الفصول هی التى أفضت به إلى هذه المبالغة 
والقسوة + ا أشرنا إلى ذلك من قيل » والذى أراء : أن الشهيد سيد قطب — ره الله س 
خالف فی al,‏ هذا كل مفكرى الحركة الإسلامية ودعاتها فى هذا العصر . فکلهم حاولوا 
عرض النظام الإسلامى Hey‏ محاسته وكيف يقدم حلولا رائعة - بعضها يعتير 
من التفصيلات - لمشكلات هذا الزمن » وكيف يجيب عن أسئلتها با یشفی الصدور » 
ویقتع العقول ؛ وكلهم رحب ودعا لأعمال الاجتباد ولتقديم حلول إسلامية فى ضرئه 
لمشكلات عصرنا . 

فعل ذلك الشهيد حسن البنا » موّسس الحركة الاسلامية الحديثة فى الشرق العربى » 
معنا ذلك فى محاضراته » وقرأنا ذلك فى رسالته ٠‏ مشکلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى » 
وفیا حديث عن حلول إسلامية لمشكلات السياسة والحكم والاقتصاد وغيرها . 


f 


Oy‏ من الأبواب الثابتة التى يحررها فى ole‏ العلمية الشهرية + الشهاب 4 ياب 
بعنوان : ١‏ أصول الإسلامى كنظام اجماعى + وأحسب لو طال به الزمن لكتب فيه 
الكثير . 

وعفكرو الحركة وكتابها ساروا على هذا الدرب . 

فالشهيد عيد القادر عودة Sy‏ مجلدين كبيرين عن و التشريع Gh!‏ الاسلامی + 
عدا كتب صغيرة أخحرى » وقد عرضنا لبعض أفكاره فى رسالة « الإسلام يون جهل أبنائه 
وعجز علمائه + . 

والمرحوم الدکتور « مصطفی السیاعی + قائد الحركة الاسلامية فى سوریا يكتب 
آیضا عن « اشتراكية الاسلام » ویشرح « قانون الأحوال الشخصية ؛ ویژلف عن ؛ AM‏ 
بين الفقه والقانون + وغیرها . 

والشيخ محمد الغزالى أحد کبار دعاة الحركة وكتابها الأوائل يكتب - مند عهد 
مبكر - عن و الإسلام والأوضاع الاقتصادية + وه الإسلام والمناهج الاشتراكية ؛ 
وغيرها . 

ape si Ny,‏ أبو السعود أحد رجال الحركة فى مصر يؤلف كتابه « حطوط رئيسية فى 
الاقتصاد الاسلامی و ویمد بکتابات تفصيلية توضح هذه الخطوط ویکتب بحثا عنوانه : « هل 
يمكن إقشاء بنك (سلامی ؟ » وغير ذلك من البحوث الاقتصادية . 

والدكتور عيد الكري زيدان ع أحد قادة الدعوة فى العراق كتب بمثه الكبير عن 
و أحكام القميين والمستامنين فى دارالإسلام » عله عن ١‏ الفرد والدولة فى شريعة الإسلام + 
aby‏ من البحوث . 

وإذا US‏ بلاد العرب وجدنا الأستاذ الكبير + أبا الأعلى المودودى » أمير الجماعة 
الإسلامية فى باکستان يؤلف ف هذا الجاني کتبا ورسائل كثيرة وبلقی حوله محاضرات 
شتی . فمن كتبه fay‏ 
ر أ معضلات الاتصاد وحلها فى الاسلام . 
(ب) gel‏ الاقتصاد الاسلامی مقارنا بالنظم المعاصرة . 
زجع Us‏ 


PAYS ملكية اش‎ (a) 
نظرية الإسلام السياسية‎ (A) 
. (و) تجو الدستور الاسلامی‎ 
. صياغة وجزة لشروع دستور اسلامی‎ (5) 

هذا إلى ٠١‏ کتبه ونکتیه أقلام خلصة من کبار علماء الفقه الاسلامی » مثل : الشیخ 
أحمد إبراهم . والشيخ محمد ألى sud, cay‏ مصطفى الزرقاء > والشيخ على الخفيف + 
Betty‏ مود شلعوت » وغيرهم . 

کا كتب الکثیرون من علماء الفقه والاقتساد يحوثا ومؤلفات كثية فى مجال الاقتصاد 
ey‏ وعقدت لذلك ندوات وموترات قدمت لها بحوث قيمة » شارك فييا علماء ومفگرون 
أجلاء من العام yl‏ كله ء مثل : الوقر الاسلامی العالمى الأول لاقتصاد لاسلامی فى 

مكة المكرمة » وأبرع الفقه ory‏ فى دمشقء وندوة التشریع الاسلامی فى لیا » 

ومؤفرات مجمع البحوث الاسلامية By » aXe‏ الصارف الإسلامية فى دى والكويت » 
وندرة الاقتصاد الاسلامی فى جال التطبيق فى أيو ظبى » ومزقر الزكاة فى الكويت » وغيرها . 

Jey‏ هذا الطريق شارکت يجهد متواضع لتجلية النظام الاسلامی - فى ضوء الاجتهاد 
ا معاصر -- ببعض الككعب والبحوث - مثل : « مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام ؟ 4 
وه فقه الزكاة » وه غير المسلمين فى الجتمع الإسلامى » وأخيراً يكتاب ٠‏ بیع الراضة PR‏ 
بالشراء کا ججرى فى الصارف الإسلامية » . إلى جانب بحوث متفرقة أخرى . 
بل أقول : 

إت الشهيد سيد قطب نفسه شارك فى هذا بکتابه و العدالة الاجهاعية فى الإسلام » 
الذى لا يشك أحد ف نفعه . وییدو أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ‏ يكتبه کا نقل ناقلون 
oe‏ ر 
لکن الذى أقوله بصراحة : 

إن رای صاحب ١‏ العدالة 4 آترب إلى السداد - فى نظری - من رأی صاحب 
١‏ العام sa‏ 


YY 


وهو على کل حال فى رأيه هذا جتبد فى طلب احق وبیانه > وهو اجتباد بشر غير 
عصوم » فيؤحذ منه » ayy‏ عليه ولكنه غير محروم من الأجر » أصاب أم cast‏ رجه الله 
وجزاه ينيته واجتهاده خير ما يجزى العاملین الغلصين . 


۳۱۳ 


gle} العلم بمواضع‎ E 
العلم باصول الفقه‎ ~ 
العلم بمقاصد الشريمة‎ - 5 
AL, معرفة الناس‎ -- ۷ 
العدالة والتقوی‎ - ۸ 
shee رو‎ 
الاجتياد‎ Sle 
عراتب الاجتباد‎ , 
الا جتهاد بين الاستمرار والانفطاع‎ 
الاجتباد فى العصر الحدين‎ - 
shart مجالان جدیدان‎ 
مرقف الاجتباد العاصر من التراث الفقهى‎ 
نیسیر الاجتهاد لعلماء اليوم‎ 
الاجتهاد الذى نريده لعصرنا‎ 
صور الاجعياد فى عصرنا‎ 
من مزالق الاجتهاد المعاصر‎ 
- معالم وضوایط لاجتاد معاصر قوم‎ 
رأى ف الاجتهاد العاصر ومدى جدیته و جدواه‎ 


Wey, 
wey 
ye 
۱۳4 


wa. 
۱۷۲ ie 


VAN سس‎ 


Vie 


کل ايع pee‏ را من 2 
دار القلم الكويت 


طاو ع سور > محراو peak‏ 


وار وزارت UM‏ سید القدعة 


aa POV تا‎ VEN بو‎ ae 


دار pall‏ دبي 
ریق عقن + ble‏ اسر ر أده القع 
من اعد 2 ۱۱۸۱ اتف ۱۸ 
دار القلم القاهر 3 
اش القمر ميت من مي 1م علس قشم 


التاهرة esa‏ ودوم 


To: www.al-mostafa.com 


